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القسم الأول 
للدكتور أحمد أمين سليم 


مقدمة تمهيدية. 5 

الفصل الأول: النظم السياسية في مصر الفرعرنية. 
الفصل الثاني: النظم السياسية عند اليرنان. 

0 اللفصل الثالث: النظم السياسية عند الروهان. 


مفهوم كلمة «السياسة. 


«السياسة؛ في اللغة العربية - كما جاء في لان العرب المحيط للؤلفه 
محمد بن علي المعروف بأبي الفضل جمال الدين بن منظور ‏ هي القيام على 
الشيء بما يصلحه. والسياسة: فعل السائس» يقال: هو بسوس الدواب إذا قام 
عليها وراحتهاء والوالي يسوس رعيته» ومن ذلك ماس الأمر سياسة» أي قام يه. 
ومن ذلك قول ثعلب: 
سادة قوم لكل جميع ساسه للرجال يوم القتال 
وكذلك يقال: سوس الرجل أمور الناس؛ على ما لم يسم فاعله» إذا ملك 
أمرهمء ومن ذلك قول الخطيكة: 
لقد سوست أآمر ينيكه ختى تركتهم أدق من الطحين 


ويتضح من ذلك أن الممنى اللغوي لكلمة السياسة يتطابق مع ما نتقصده 
اليوم بها. وورد في الصحيحين» صحيح مسلم والبخاري عن رسول الله قال: 
٠كانت‏ بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي جاء نبي آخرء أما أنا فلا 
نبي بعدي فمن أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصا اللهء ومن أطاع 
الأمير فقد أطاعني ومن عصا الأمير فقد عصاني». ويظهر من هذا الحديث 
الشريف أن كلمة «تسوسهم؛ وهي من ساس ويسوس ومصدرها سياسة» كانت 
مستعملة على الأقل منذ عهد رسول الله . 
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ولقد جرى كتاب العربية سواء كانوا عرباً أو مستعمرين» على استعمال 
كلمة وسياية؛ في كتاباتهم للدلالة على نفس المعتى الذي أشارت إليه المعاجم 
اللغوية. إلا أنه تحدر ملاحظة وجود فارق جوهري بين استعمال يعض الكتاب 
لكلمة السياسة؛ وبين معناها الذي تدور حوله استعمالات المعاجمء فالمعاجم 
تمددها في معنى معين وهو ما نشير إليه حالياً بالمدكم أو الوساطةء حيث تعني 
لديهم ترلي الشيء والتصرف فيه بما يصلحه؛ على حين أن بعض الكتاب كان 
يقصد بهذه الكلمة صفات معينة مثل الكياسة والدهاء. 

واستخدمت كلمة «السياسة؛ كإسم لبعض الكتبء» ومنها كتاب (الإمامة 
والسياسة» الذي ينسب إلى أبي محمد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة 
الدينوري المولود بيغداد عام ١؟ه‏ والمتوفى بها على الأرجح عام 110/1ه. 

ولقد جاء في ٠كشاف‏ اصطلاحات الفنون؛ لمؤلفه محمد علي الفاروقي 
التهاوني: أن السياسة مصدر ساس ومنها ساس الوالي الرعية؛ أي أمرهم ونهاهمء 
فالسياسة إصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة. 
والسياسة المدنية من أقسام الحكمة العلمية: وتسمى بالحكمة السياسية وعلم 
السياسة» وسياسة الملك والحكمة المدنية» وهو علم تعلم أتواع الرياسة 
والسياسات الاجتماعية المدنية وأحوالهاء وموضوعه المراتب المدئية وأحكامها 
والاجتماعات الفاضلة والرديئة ووجه استبقاء كل واحد منها وعلة زواله» ورجه 
انتقاه» وما ينبغي أن يكرن عليه الملك في نفسه ورجال أعرائه رأمر الرعية 
وعمارة المان. 

وفيما يتصل بممنى كلمة «السياسة» في الخرب. فيشير إليها في اللغة 
الانمليزية كلمتين هما: 5و1و2 و بإوذلوظ. وتعني كلمة 5دفائ[20 الظواهر 
التي تهم أو تتعلق بالمدينة وذا80 أو لإاذن والتي تكون تحت إدارة أو رقابة سلطة 
أو وكالة نطلق عليها الدولة. وكذلك تشتمل على ما يتعلق بهذه المؤسسة. وعلى 
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ذلك فهذه الكلمة تمثل ما يطلق عليه بالعربية علم السياسة. أما كلمة بءةلوظ» 
فهي تعني مجرد «برنامج عمل؛, ولكنها لا تتضمن عادة «مجال عملة. 

دفي الفرنسية نشير إلبها كلمة عناونازز80 وهي تأني بصيغة المذكر أو 
المؤنث. قفي حالة ورودها بصيغة المذكر عداأ)ززوط عمة فهي تعني السياسة 
باعتيارها جرهراً إنسانياً لها خصائصها ومميزاتها التي تميز بينها وبين الظواهر 
الجماعية الأخرى. أما في حالة ورودها بصيغة المؤنث 6ا19]ذ01 ها فهي تحني 
دراسة الواقع السياسي» وهو مجال علم السياسة. 

ويتجه الباحثون إلى أن أصول كلمة السياسة سواء في الإنجليزية أر 
الفرنسية إنما ترجع إلى أصول يوثانية رلائينية؛ وذلك نظراً لوجود عدة كلمات 
ذات دلالاثت سياسية في اللغة اليوز القديمة مثل كلمة وزاهط غ الني تعني 
المديتة» أو المواطنون الذين يكونون المدينة ر 501118614 ع التي تفيد معنى الدوئة 
أو الدستور أو النظم السياسية؛ وكذلك كلمة وناناك5 ها رهي تني كل 
شيء سياسي متصل بالدولة أو الدستور أو النظام السياسي. 

ولقد ظهرت وجهات نظر عديدة حول تعريف علم السياسة» ففي 
العصور القديمة» نمد أن السياسة من وجهة نظر أرسطو هي كل ما من شأنه أن 
يحقق الحياة الخبرة في مجتمع له خصائص متميزة أهمها الاستقرار والتنظيم 
الكفء. والاكتفاء الذاتي. أما علم السياسة فإنه يجب أن يركز على دراسة 
طبيعة الحياة الخيرة كما تظهر في المدن اليونانية» ويمكن التوصل إلى ذلك من 
خلال تفهم تجربة هذه الحياة» إلى جانب نقد وتمحيص ومناقشة القرانين والنظم 
السياسية الختلفة التي شجعت على ظهور هذه المدن. ولقد أثرت النظرة 
الأخلاقية التي عالج أرسطو من خلالها علم السياسة على اتجاه التفكير السياسي 
لعدة قرون لاحفة. 

وني العصر الحديث ظهرت وجهات نظر عديدة حاول أصحابها إيجاد 


الما 


تحديد أدق لمفهوم إصطلاح علم السياسة» ومن هذه الاتجاهات الرأي الذي عرف 
علم السياسة بأنه «علم الدولة» أو العلم الذي بدرس الدولة» وحسب وجهة 
النظر هذه. ان الأنشطة والنظم التي ترصف بأنها سياسية هي تلك التي يتحدد 
انتماؤها أساساً إلى الدولة. غير أنه تجدر الإشارة إلى الصعوبات العديدة التي 
نقف أمام محاولات تحديد ما يعنيه مصطلح الدولة» فلقد طبق المصطلح 
تطبيقات «تباينة من وجهات النظر اليامية والقانونية والفلسفية» بحبث تعذر 
التوصل إلى تعريف دقيق يحظى بموافقة عامة. 

ومنها من يرى أن السياسة هي: «دراسة تنظيم الجماعة» وأن الجماعة 
يجب أن تفهم على معناها الراسع الذي يشمل الأسرة والفبيلة والثقابة العمالية» 
آو المهنية» وأن الجماعة» ضاقت أر اتسعتء لا بد لها من سلطة لكي تنتظم» 
وعليه فالسياسة هي ممارمة السلطة. إلا أنه بؤخمذ على هذا-الرأي أنه حصر 
مقهوم السياسة في ممارسة السلطة. 

ومنها من يرى أن علم السياسة هو «دراسة كل ما يتصل بنحكومة 
الجماعات! أي العلاقة القائمة بين الحاكمين وامحكومين» فعلم السياسة بالنسبة 
لأصحاب هذا الاتجاه يعني بدراسة كل ما بتصل بتدرج السلطة داخل الجماعات 
دون النظر إلى مجالات علم السياسة الأخرى. 

ومنها من يرى أن علم السياسة علم يغلب عليه الطابع الوصفيء فهر 
يصف المنظمات السياسية داحل الدولة؛ ويعحدث عن تاريخها رتطررهاء, 
وامبادىء التي تسير عليهاء والأهداف التي من أجلها تعمل» والقوى المؤثرة في 
تلك المنظماتء رتتائج هذه القرى في حياة الدولة وفي علاقاتها بالدولة 
الأعرى, إلا أن أصحاب هذا الرأي حددرا وجهة نظرهم بالمنظمات السياسية 
فقط. 


ومنها ما هو أكثر شمرلاء ويرى أصحابه أن السياسة هي الفيام على 


لل 


الجماعة بما يصلحها في حدود مفاهيمها الأخلاقية؛ أنها الممارسة الفعلية لمسؤولية 
عامة؛ رسمية أو غير رصمية» تنبئق من صميم حياة الجماعة ككل وتهتم بشؤرنها 
المتجسدة في الدولة والحكومة والغانون. 

ويترتب على هذا التعريف الاهتمام بتنظيم العلاقات بين أفراد الجماعة ما 
دامت خخاضعة للقانون: رتنظيم علاقات الفرد أو مجموعة من الأفراد بالدولة 
وكذلك يحظيم علاقة الدولة كلها بالدول الأجنبية الأخرى؛ ويترتب على ذلك 
نيل الدولة» وتنظيم الحكومة ونشاطانها ني 
صنع القانون رتطبيقه: وتمعم طبيعة هذه المسؤولية العامة اهتماماً جدياً بالأقكار 
السياسية» وهذه تشمل بدورها المبادىء السياسية العامة أو النظريات السياسية 
التي أبدعها المفكرون عبر تحربة الإنسان التاريخية الطوبلة. وهذه ناحبة لا بد منها 
في ممارسة تلك المسؤرلية على صعيديها الرسمي والشعبي. وواضح من هذا 
التعريف للسيامة بأنها فعل ملتزم بتحقيق الصالح العام على هدى من مفاهيم 
الجماعة الأخلاقية؛ فهي إذن بحاجة دائمة إلى المبادىء التي تسعلهم منها الغايات 
رالأساليب التي تؤمن بها يقداعة رتلجأ إليها بتزاهة متوخمية الخير العام سلحياة 
الجماعة: إلا أنه من الضروري أن تستمد تلك المبادىء من مفاهيم الجماعة 
الأعلاقية. 


كله وبصورة عامة عناية خاصة 


صلة السياسة بالعلوم الاجتماعية 


ترتبط السياسة ارتباطاً وثيقاً بالعديد من العلوم الاجتماعية كالتاريخ 
والاجتماع والفلسفة وعلم الأخلاق وعلم النفس والجغرافيا والاقتصاد والقائرن. 
وستسارل فيما يلي هذه الصلة بشيء من التفاصيل. 


١‏ ل علم السياسة وعلم التاريخ: 

لا يمكن نفهم ظواهر الحياة السياسية إلا عندما ينظر إليها في مكانها من 
مراحل التطور التاريخي» ومن ثم فالدراسة الجدية لعلم السياسة لا تتأتى إلا على 
اضرء دراسة التطور الناريخي. 

ونظراً لا يتضمنه التاريخ من تسنجيل لأحداث الماضي والأسباب التي 
أدت إليها وما يرتبط بها من تطورات اقتصادية وعقائدية وفكرية» كما أنه في 
الوقت ذاته يقرم بدراسة للدول وأحوالها وتمرها وتنظيمها وعلاقاتها الحارجية» 
غلقد تولقت الصلة ما بين علم السياسة والتاريخ فكل منهما يكمل ويساند 
الآخرء فيستمد علم السياسة من وقائع التاريخ ما يساعده على تفهم طبيعة 
الدولة» وعلى صياغة القواعد الأساسية العامةء فإن هذه الوقائع هي الواد الأولية 
للاستقراء والمقارنة بالنسبة إليهه حنى أنه يمكن القول بأن علم السياسة هو ثمرة 
التاريخ؛ والتاريخ جذر علم السياسة. 
”ا علم السياسة وعلم الاجتماع: 

إن الصلة جد وثيقة ما بين علم السياسة وعلم الاجعماع» ركان ذلك من 
الأسباب الني دعت بعض الباحثين إلى الاعتقاد بأن الظواهر السياسية لا تعدو أن 
تكون مجرد أحداث «اجتماعية؛ ومن ثم يتعين أن تعالج على ضوء البيئة التي 
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تؤثر فيها وتكيفها. وليس من شك في أن هدا الاتجاه تشوبه المغالاقه حيث أن 
دراسة علم السياسة أضيق وأكثر اختصاصاً من علم الاجتماع؛ إذ يهتم علم 
السياسة فقط بحياة الإنسان السياسية التي هي جزء من حياته الاجتماعية» 
ووحدة دراسته هي الدولة؛ ويقدم علم السياسة لعلم الاجتماع الحقائق المتعلقة 
بتنظيم نشاطات الدولة كجزء من التشكيل العام؛ بينما يقدم علم الاجتماع لعلم 
السياسة المعلومات التصلة بأهل السلطة والمؤسسات السياسية وقوائين الضبط 
الاجتماعي. 


علم السياسة والفلسفة: 

لقد ظل مرضوع علم السياسة لنترة طويلة ملحقاً بالفلسقة» ركان مجال 
البحث فيه من شأن الفلاسفة على اعتبار أنه يدور حول مسألة خبر امجتمعات 
السياسية» ماهيته والأوضاع التي تهيء له ولكن هذا المفهوم لم يعد يلقى تأبيداً 
يذكر في الرقت الحاليء وغالى البمض في ذلك ويخاصة الأميركيين» فهم 
يتدكرون للقلسفة وينظرون إليها بحيطة بالغة. 


ريجب في هذا الخجال التمييز بين فلسفة السياسة والنظريات العامة في 
علم السياسة» ذفمرضوع فلسفة السياسة قوامه الكشف عما ينبغي أن يكون عليه 
نظام امجتمع السياسي حنى يعد فاضلاًء فهو يستهدف المثالية وذلك على حسب 
وجهة نظر الفيلسوف وهي وجهة نظر ذاتية» وذلك بينما تعنى النظرية السياسية 
بنقل الظواهر الخباينة التي تقع فعلاً في عالم السياسة إلى نظام العلم» فهي 3 
تشغل با يب يتبغي أن يكون عليه الجتمع السياسي» بفاعد في اناق عي ل 
واقعاً ينحصر اهتمامها فيه في محاولة الكشف عن حقيقته وارتباط الأسباب 
بمسيياته بالنسية لتلك الظواهر السياسية. 


على أن هذا لا يؤدي إلى القول بانعدام الصلة بين ما ينشده الفيلسرف 
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وواقع الحياة حوله؛ وذلك لأن ما يراه الفيلسوف في مجال السياسة خيراً أو ما 
ينشده بوصفه فاضلاً لا يمكن أن يكون التجرد فيه مطلقء ذلك أن الفيلسوف 
وإن ذهب بعيداً في تجرده لا يستطيع أن ينسلخ عن زمانه فتخلو حكمته من كل 
أثر له فيها. 


4 علم السيامة رعلم الأعلاق: 


يتصل علم الأخلانى بالسياسة اتصالاً مباشرأء وذلك نظراً لاهعمام علم 
الأخلاق بالسلوك الإنساني في حدود اعتباره خطأ أر صواباء خيراً أو شرا حيث 
أن أصول المفاهيم الأخلاقية رأصول الدرلة مرتبطان ارتباطاً وتيقل نش كلاهما 
في حياة الجماعات الأولى حينما كانت التقاليد قانونه وحين كان الفرق يمن 
المفاهيم الأخلائية والسياسية معدوماً. ومع تطور الحضارة وتصادم المصالح 
الفردية مع مصالح الجماعة ثم التمييز بين مفاهيم الخير والشر يسندها الرادع 
الاجتماعيء وين الحقوق والواجبات العامة يسندها الرادع السياسي. وعلى ذلك 
فالنظرية الأخلاقية تصبح غير كاملة بدون النظريات السياسية نظراً لاستحالة 
عيش الإنسان في عزلة تامة والنظرية السياسية تكون عقيمة بدون النظرية 
الأعلاقية لأن دراستها ونتالجها يعتمدان أساساً على إطار القيم الأخلاقية 
عتدناء وتصورنا للصراب رالخطا. 


غير أن هذه الصلة الوثيقة بين الأخلاق رالسياسة لا يجب أن تبعدنا كثيراً 
عن إدراك الفروق والاختلافات القائمة بينهماء فالاعتبارات الأخلاقية متباينة بين 
الأقراد. ومن ثم فهي محكومة بالمواقف المتغيرة» وليس هناك قانون يستطيع أن 
يستوعب كافة المسائل الأخلاقية, ذلك أن دائرة الأخلاق أوسع يكثير من دائرة 
القانون ومن ثم يصعب ربط الأخلاق بالسياسة» ذلك أن الأولى أوسع نطافاً من 
الثانية بكثير. 


© علم السياسة وعلم النفس: 

يحاول الكتاب في علم السياسة أن يفسروا الظواهر السياسية براسطة 
قوانين علم النفس؛ ونظرا لازدياد تأثير الرأي العام على شؤون الدولة» فلقد يدأت 
وسائل التأثير على الرأي العام نفسه بمختلف وسائل الدعاية» قنال الكثير من 
تعبا اريم ريت أد العديد من الأعراب اب السياسية ذات طبيعة نفسية» 


أريد ارين المكزمات أن تثال نصييها . سن 0 ليها أن تكيف نفسها 
لأفكار ومفاهيم الذين ستطبق عليهم فالشعوب تختلف ني استعدادها السياسي 
وقابلياتها وأمزجتهاء وأن نوعاً معيئاً من الحكومة قد يناسب شعباً ويخرب شعباً 
آخرء وهنا يلعب علم النفس دوراً حاسماً في تقدير الحال. وعلى ذلك قلا غرو 
أن نمد البعض يشير إلى أن جدور السياسة مغروسة في علم النفس؛ وذلك في 
دراسة العادات العقلية والقابليات الحرفية للبشر. 
5 علم السيامة والجفرافيا: 

إن للظراهر الجغرافية التمددة من تضاريس ومناخ وثروات طبيعية تأثير 
كبير على شكل الدولة وطبيعة اقتصادهاء ومن هنا تتوثق الصلة بون علم السياسة 
والجغرافية. فالدولة تضم شعباً ومساحة معينة من الأرض؛ وواجب علم السياسة 
الاهتمام بالسكان المكونين للدولة والمنصائص المادية لأرضها. 

ومن هنا فإننا نجد البعض قد عبر عن ارتباط السياسسة بالجغرافية بأن 
السياسة الجغرافية تبحث في درجة اعتماد الأحداث السياسية على المكان؛ وهي 
قائمة على الأسس العامة لملم الجغرافية السياسية التي تبحث التنظيمات السياسية 
لمجال الأرضي؛ وهي تهدف إلى تجهيز الدولة بالأسلحة الي تستعين بها عند 
القيام بأكي عمل سياسي؛ والتي يمكن أن تسترشا. بها في توجيه حياتها السياسية, 
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٠!‏ ب علم السياسة والاقتصاد: 

يربط علم السياسة بالاقتصاد علاقاث وثيقة: ففد كانا يدرسان معاً تحت 
اسم «الاقتصاد السياسي؛» وذلك على أساس أن المهمة الرئيسية للحكومة عي 
الإشراف على الشؤون المالية رالتجارية وجباية الضرائب العامة. 

ومع وجود تداحل بين مقومات كل من الحياة السياسبة والاقتصادية: فقد 
انفصل هذان العلمان في الوقت الحاضر. إلا أنه من المسلم به أن الأهداف 
الاقتصادية لها نتائج سياسية بالضرورة» يضاف إلى ذلك أن الأحوال الاتتصادية 
تؤثر تأثيراً محسوساً على ننظيم وتطور الدولة وأوجه نشاطها المختلفة. وهكذا 
يصعب وضع خط فاصل بين الأنشطة السياسية والاتتصادية» وأدى ذلك إلى 
ظهور بعض الحاولات الني تهدف إلى تفسير الحياة السياسية بصفة عامة في 
ضوء العوامل الاقتصادية. 
8 - علم السياسة والقانون: 

القانون هو مجمرعة القواعد التي ننظم الروابط الاجتماعية والتي يتبعها 
الناس طوعاً أو كرهاً. والقانون منه العام ومنه الخاص. فالقانون العام عو مجموعة 
القواعد الني تنظم الروابط التي تكون الدولة طرفاً فيها. أما القانون الخاص فهو 
مجموعة من القراعد التي تنظم علاقة الأفراد بعضهم يبعض. وعليه فإنه توجد 
علاقة وثيقة بين القانون العام وعلم السياسة. وتتوثق العلاقة أكثر بين علم 
السياسة والقانون الدستوري» فكل منها بدرس نظام الدولة ونظام السلطة فيهاء 
حتى أنه لم يكن في الجامعات الأوروبية والأميركية فاصل ين القائرن الدستوري 
وعلم السياسة وذلك حتى إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية. 

ومع ذلك؛ فهناك العديد من الفروق بين علم السياسة والقائرن الدستوري 
والتي من أهمها: أن القانون الدستوري يعن القواعد التي تنظم السلطة» ولكن 
علم السياسة يحلل السلطة نفسها. أي أن القائرن يختص بجائب من جوانب 
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اللطة» أما السياسة فتدرس السلطة من كافة جوانيها الاجتماعية والاقتصادية 
والتاريخية والخلقية وغيرهاء ومنها كذلك؛ أن القانون الدستوري يدرس النظام 
المثالي اللدولة. أو النففام الذي يرئ مشرّعه أنه مثالي» أما السياسة فتدرس النظام 
الفعلي القائم في الدولة سواء كان قريياً أو بعيداً عن النظام المثالي. فالقانون 
الدستوري هو دراسة النصوص التي يضعها المشرعون» أما السيامة فتنظر إلى 
الحوادث التي تقع نتيجة لهذه النصوص. 

ومن ناحية موضوعات الدراسة؛ فيلاحظ أن القانون الدستوري يتناول 
بالدراسة والتحليل المنظمات السياسية الني وضعت لها قواعد مثل السلطة 
التشريعية» بينما يدرس علم السياسة المنظمات التي نظمها القانرن» وكذلك 
المنظمات والظراهر التي يضع لها القانون الدستوري قواعد معينة مثل الأحزاب 
السياسية والرأي العام 


الفصل الأول 


النظم السياسية في مصر الفرعونية 


تجابه الباحث في دراسة تطور النظم السياسية في مصر القرعونية قلة 
الأدلة النصية المتصلة بالفكر السياسي إن لم يكن ندرتهاء ولا يعني ذلك عدم 
وجود فكر سياسي منظم في مصر الفرعونية. فربما تكشف الحفائر الني تجري في 
مصر عن نصرص تميط اللثام عن هذا الفكر. ومع ذلك فإننا نسعطيع أن تكون 
صررة عامة وواضحة عن الأسس التي ارتكز عليها نظام الحكم في مصر 
وتطوره والأفكار السياسية التي ظهرت في مصر وكان لها فبها دور الريادة في 
العالم القديم بأسيره. 

وسنقوم في هذا المجال بدراسة السلطة الملكية في مصر الفرعونية متتبعين 
العوامل التي ساعدت على قرة السلطة السياسية للملك» وتطور السلطة الملكية 
عبر عصور مصر الفرعونية والنظام الإداري؛ ثم ننتاول مفهوم العدالة في مصر 
القرعونية. 


السلطة الملكية 
القد اتخذ نظام الحكم في مصر منذ بداية التاريخ الفرعوني (حوالي عام 
.٠‏ الاق .م) صورة الملكية المطلقة؛ وقبل المصريون هذا النظام في الحكم طالما لم 
تتحول السلطة السياسية إلى حكم استبدادي لا يخدم الحاكم في ظله حق ولا 
يلترم فيه بقانون. 


لف 


وارتكز النظام السياسي على فكرة الملكبة الإلهية: فكان الملك يعتبر نفسه 
إلهآ بين البشزء فهو في نظر رعاياه الإله حور المجسد في صورة بشرية؛ وهر 
يتساوى مع غيره من الآلهة الأخرى نيما لها من حقوق» وله على شعبه ما لغيره 
من الآلهة من المهابة والتقديس» وهو بهذه الصفة يعتبر مصدر السيادة في الدولة 
ومنيع الحق والعدل. رتب على تأليه الملك أنه جمع السلطات كلها في شخصه 
من نشريعية وتنفيذية وقضائية. 


العرامل التي ساعدت على قوة السلطة السياسية للملك: 

ساعد على قوة السلطة السياسية للملك في مصر الفرعونية وإيمان 
المصريين بفكرة الملكية الإلهية» العديد من العوامل الجغرافية والسياسية والدينية؛ 
والتي ستتناولها بالتفصيل فبما يلي: 


العوامل الجغرافية: 

كان لطبيعة مصر الجغرانية آثاراً حاسمة بالدسبة لتنظيم الحياة وبالتالي 
لنظام الحكم وطبيعته. فنهر النيل الذي يجري من أقصى جنوب مصر إلى أقصى 
شمالهاء راعتماد الحياة في مصر عليه اعتماداً يكاد يكون تامأ استدعى ضرورة 
وحدة السلطة في مصر. إذ أن تعدد السلطة في مثل هذه الظروف من شأنه 
التهيثة لنشرب النزاع بين الأقاليم والمناطق امختلفة حول استخدام النهر. وعلى 
ذلك فلقد كان لتوحيد البلاد على يد الملك نعرمر (منى) الأثر الكبير والفعال في 
وضع خاتمة لهذا الصراع والعمل على الاستخدام الأمثل لياه نهر الثيل بشق 
الترع والقنوات. 

واستدعى ذلك ضرورة وجرد ملكية قوبة تستطيع فرض سيطرتها 
ونفوذها على جميع أرجاء مصر, وهو الأمر الذي رفع من شأن الملكبة وهييتها 
في نفوس الشعب. 
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ومن ناحية أخرى» ساعد نهر النيل على الاستقرار السياسي في مصرء 
وذلك بتسهيل عملية الانصال بين الأجزاء الختلفة في الدولة؛ وتكاد تلتفي أهمية 
الملاحة في مصر مع أهمية الريء فكان تعدم وجود جنادل تعترض مجرى النهر 
أبتداءَ من منعلقة أسوان: ووجود رياح الشمال التي تعرف باسم الرياح التجارية 
أثره في ازدهار الملاحة. فقد ساعدت الرياح الشمالية على ابحار المراكب من 
الشمال إلى الجنوب» على حين اعتمد الإبحار من الجنوب إلى الشمال على 
وجرد تيار المياه المتجه شمالً» وساعد على ذلك أيضاً واقع جغرافي آخر هر 
التدرج المستمر للوادي والدلتا من الجترب نحو الشمال. 


ولقد كان للتدرج اللسعمر للوادي والدئنا أثر كبير ني السلطة السياسية 
في مصرء حيث أن أقصى ارتفاع يوجد في الجدوب (تحو 178 متراً فوق سطح 
البحر عند أسوان) على حين أن أتل انخفاض يوجد في الشمال (حرالي متر 
ونصف عند دمياط) وهو الأمر الذي استدعى ضرورة وجود سلطة موحدة قوية» 
ومركزية شديدة تستطيع تحقيق العدالة في توزيع مياه النهرء بالإضافة إلى وضع 
شكل خاص من أشكال الاستغلال الزراعي. فالحاجة إلى الحماية من 
الفيضانات؛ وضرورة منع تسرب الياه إلى البحر قبل إشباع حاجات السكان» 
اقتضى كل هذا قيام سلطة سياسية ذات طبيعة موحدة تنصف بالقوة والتموكز. 


العرامل السياسية: 

استدعت الطبيعة الجغرافية لمصر وجود سلطة قرية قادرة على فرض 
إرادتها. وتستمد قرة السلطة من وحدانيتها من ناحية» ومن مركزيتها من ناحية 
أخرى. واقتضى ذلك توافر حد أدنى من الاستقرار والاستمراره وظهر ذلك 
واضحاً خلال ناريخ مصر الفرعوني الذي تميز بوجوذ وحدة السلطة والدولة» أما 
في الفئرات القليلة التي لم تتوافر فيها هذه الصغات فكانت تتداعي السلطة 
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المركزية وتنفتت وحدة البلاد» ويتمكس أثر ذلك على جميع أوجه الحياة في 
77 

وظهر ذلك جلياً في أواخر عصر الدولة القديمة» إذ كان لزيادة نفوذ 
حكام الأقاليم واتجاههم نحو النزعة الاستقلالية عن السلطة المركزية أثره الكبير 
في انهيار السلطة المركزية وسقوط مصر حيناً من الزمن (حوائي ثلاثمائة عام من 
٠30 -‏ 7ق.م تفريباً) فريسة للفوضى السياسية والاجتماعية والمنازعات 
الداخلية, فانشغل الناس عن الاهتمام بالنهر وشق القنوات قساءت الأحوال 
الاتتصادية وعم السلب والنهب وانتشرت السرقات وكثر قطاع الطرق» ولم تنج 
حتى المقابر من السلب والسرقة. 

ويشير إلى هذه الأحوال بردية ترجع إلى هذا عصور وهي تعرف باصم 
كانبها وهو (ايبو ‏ وره (توجد حالياً في متحف ليدن بهولندا). ويصف ايبو- ور 
في هذه البردية أحداث هذه الفترة المضطربة في تاريخ مصر والتي تعرف باسم 
#عصر الثورة الاجتماعية الأولى» أو دعصر الانتقال الأول ويقدم نصحه للملك 
الجالس على العرش طالباً منه العمل على انتشال البلاد مما حي فيه وبما جاء فيها: 

«... انظر الآن» لقد حدث شيء لم يحدث منذ وقت طويل؛ لقد سرق 
عامة الناس الملك وأخذوه (يشير بذلك إلى مهاجمة أهرام الملوك السابقين وسرقة 
مومياتهم وما كان معهام وأصيح الهرم خالا مما فيه.. 

- انظر الآن: لقد وصل الأمر إلى أقصى درجات السوءء وحرمت البلاد 
من الملكية على يد ظة لا تعرف كيف تسير الأمور. 

- انظرء لقد أصبحت النبيلات يعملن بأيديهن» ريعمل النبلاء في 
حوانيت الحرف؛ وأصبح كل من ينام على حصير مالكاً لسرير. 

انظرء أن من كان يرفل في الحلل أصبح يرتدي الأسمال» ومن لم ينسج 
شيئاً لنفسه أصبح الآن مالكاً لأغلى ملابس الكتان. 


ا 


اتظرء انه لم يعد هناك وجود للدواوين» وصار العاس أشبه بقطيع من 
غير راع. 

لقد ألتي بقرانين قاعة العدل ظهريأء فصارت تدوسها الناس بالأقدام في 
المحال العامة» والفقراء يفضونها على قارعة الطريق. 

انظر» فالرجل يضرب أخناه من أمه, فما العمل في ذلك؟ إن الرجل 
يذبح وهو بجانب أخيهء في حين يتركه أخوه لينجو بنفسه» والرجل ينظر لابنه 
نظرته إلى عدوه» وبذهب الرجل إلى حقله وهو مسلح بدرعه. 

انظ إن الذي يحصد المحصرل لا يعرف عنه شيئاه ومن لم يحرث 
الأرض علا أهراءه. 

انظر إن الماشية قد تركت ضالة السبيل ولا يوجد أحد يجمعها ويلم 
اشتاتها. 


انظرء إن المتحلي بالغضائل يسير وهو محزون لما حدث ني البلادء 
ويقول آخرون: لو أعلم أين يوجد الاله لقدمت له فرباناه وفي الحق أن (العدائة) 
موجودة في البلاد باسمها فقطء وما يلقاه الناس حينما يلتجثرن إليها هر 
العسف». 


فلا عجب إذن من رجود ذلك اليأس الشامل الذي يعبر عنه اير - ور 
بقوله: 

رفي الحق» إن السرور قد مات ولم نعد بعد نتذوقه ولا يوجد فى 
الأرض إلا الأنين الممزوج بالحسرات». 

«وفي المن» أن كلا من العظيم والحقير صار يقول: ليتني كنت ميت 
ويقول الأطفال الصغار: نيتنا لم يملنا أحد ومتنا قبل هذاء. 

وبيلخ التأثر مبلغه بالحكيم ايير ‏ ورء حتى تمده يطلب من الله أن يقضي 
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على كل شيء حتى يستريح من هذه الحالة الشاذة في تاريخ مصرء وفي ذلك 
يقول 

«ليت الناس يفنون؛ فلا يحدث حمل ولا ولادة؛ وليت البلاد تخلر من 
الغرغاء حتى يقضى على الشجار». 

وهناك بردية أخرى نصف لنا كذلك الأحداث المريرة التي مرت بها مصر 
في هذه المرحلة نتيجة انعدام السلطة المركزية» وتعرف هذه البردية باسم بردية 
نفر - رهوه (توجد حالياً ني متحف ليتنجراد بالاتحاد السوفبيتي السابق)؛ وقد 
سجلت هذه البردية في أوائل عصر الأسرة الثانية عشرة بعد انتهاء هذه 
الأحداث» ولكن كاتبها نسبها إلى فترة بعيدة ترجع إلى أيام املك ستفرو مؤسس 
الأسرة الرابعة» وثما جاء فيها: 

«مأريك البلاد وقد أصبحت رأساً على عقبء وحدث فيها ما لم 
يحدث من قبل. سيمك الناس بأسلحة القعال» رتعيش البلاد في فزع» سيصنع 
الناس سهاماً من النحاسء وسيسعى الناس للحصول على الخبز يإراقة الدماء..ة 

«يضحك الناس ضحكة الألمء ولن يكون هناك من بكي على ميت» أو 
يقضي الليل صائماً حزناً على من توافيه المنية» ولن يهتم رجل إلا بنفسه..0. 

#لن يعنى أحد بترجيل شعرهء وبجلس الإنسان في مكانه لا يحرك 
ساكنا بينما يرى الناس يقتلون بعضهم البعضء لفد أصبح الاين ضد أنه 
وصار الأخ عدر لأخيه. وصار الرجل يقتل أباه 

#لقد انتهى كل شيء جميل» وصار الناس يفعلون ما لم يفعلوه من قبلء 
إنهم يأذون أملاك الرجل ويعطونها للغريب..». 

«أصبح للكلام في قلوب الناس وقع مثل النارء ولم يعد أحد يصير على 
سماع النصيحة؛ لقد قلت مساحة الأراضي؛ وتضاعف عدد ملاكهاء ومن كان 
يمتلك الكثير أصبح لا يمتلك شيئاً..». 


لف 


يتضح لنا من الأمغلة السابقة» العلاقة الوثيقة بين قوة السلطة من ناحية 
والرخاء والأمن والاستقرار. فعندما تكون السلطة المركزية قرية يتوفر الرخاء 
نتيجة قيامها بشق القنوات وتطهيرها وضبط وننسيق توزيع رتصريف المياه. 
وعندما سف الننطة للزقرية تنا في الظهور أتماط أخرى من الحكم 
السياسي؛ والذي يتمثل في حكم حكام الأقاليم؛ وهو نوع من النكم لا بلائم 
ظروف اجتمع المصري والحياة المصرية على الإطلاقء إذ أن نتائجه كما سبق 
وأن أرضحنا قد أدت إلى تدني الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى 
أدنى مستوى لها. 
العوامل الدينية: 

اعتقد المصريون أن آلهة التاسوعين قد حكموا الواحد تلو الآخر على 
الأرض في مصر ذاتها قبل أن يعرجوا إلى السماء. وقد ترك «أوزيره آخر ملوك 
مصر من الآلهة الحكم لابنه وحورهء ومن هذا الأخير انحدر في زعمهم كل 
ملوك مصر. ومن ثم يصيح حق املك نائماً على طبيعته الإلهية التي كانت تتتقل 

مع الدم؛ وكان اللقب الخوري؛ وهو اللقب الذي يتعسب فيه الملك إلى عالم 

الآلهة ويخاصة الاله حور من أولى الألقاب التي اتخذها اللوك» وكان هذا 
اللقب يكتب داخل اطار مستطيل يمثل واجهة القصر الملكي» ويعلو الواجهة 
الصقر الذي يرمز للاله حور. ويزكد هذا اللقب أن الملك كان وريثاً لحور يحكم 
باسمه ويتجسد شخصيته. 

ومنذ عصر الأسرة الثانية الفرعونية انتسب الملوك إلى الاله «رع؛ وظهر 
ذلك في لقب جديد تلقب به الملوك وهو لقب «ابن رع؛ وهو الأمر الذي يؤكد 
صلة الملك بالاله رع؛ وفي بداية عصر الأسرة الخامسة ادعى الملوك الأوائل لهذه 
الأسرة أنهم من نسل رع وصليه. 

ركان لهذا الاعتقاد أثره الكبير في تقوية السلطة الملكية وتركيزها في بد 


دف 


واحدة حيث كان الملك يتولى جميع السلطات؛ تنفيذية كانت أو تشريعية أو 
قضائية؛ بل إنه كال كذلك مركز السلطة الدينية. 

وعلى أية حال فلقد آمن المصريون القدامي بأن الجالس على عرش الكنانة 
إله تكرم وأقام فوق أرض مصر ليحكم بي الإنسان ويسعدهم؛ وأا الاتصال 
الشخصي بهذا املك الالهء فلم يكن متاحاً إلا لخاصته وأقرب المقربين إليه؛ أما 
الأشخاص العاديون فلم يكن في مقدورهم أن يجرؤوا على الاتتراب من هذا 
الكائن الذي يفوق البشر. 

وبدهي أنه في مقابل الحقوق الني كان يتمتع بها الفرعرن» كان عليه عدة 
واجبات؛ فهو انسؤول عن الدفاع عن مصر وحماية حدودها من غارات 
الشعوب الجاررة والطامعة في خيراتهاء وهو الذي يعمل على تدعيم العدالة ونشر 
لواء الحق بين أفراد شعبه» وهر الذي يعمل على تأمين وسائل الحياة للمصرين 
بحفر الترع وإقامة الجسور لتيسير فلاحة الأرض وزراعتها وتوزيع جزء مما أتتجته 
من محاصيل على رعاياه كل حسب حاجته. كما كان عليه حماية البلاد من 
غائلة الفيضانء وذلك فضلاً عن إقامة الممابد للآلهة وتقديم القراين لها 
والاحتفال بأعيادهاء وإقامة الطقوس الدينية الختلفة. 

ولم تكن واجبات الملك بوفاته» وإفا تستمر في حياته الأخرى»ء 
فهر لا يموت. وإنا بيدأ خارقة للطبيعة» حياة يكون فيها الرسيط ين 
الأمواث من الناس وبين الآلهة؛ فيظل الحامي والشفيع الذي يرعى اللوتى كما 
كان يرعى الأحياء. 
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تطور السلطة الملكية في مصر الفرعونية 


كان الملك في عصر الدولة القدية إلهاً وحاكماً وسيداً لشعبه؛ حتى دعوه 
بالاله العظيم وكائرا يذيبون اسمه أو لغبه بالدعاء له وله الحياة والسعادة 
والصحة». كما كانت هناك ثلاث صفات إلهية متصلة بالملكية وهي «حوه أي 
اللفظ ذر السلطة أو الأمر الخالق؛ و وسياء ومعناها الإدراك والفهم؛ و «ماعت» 
ومعناه العدل. وتستمر هذه الهالة من القداسة حتى تصل السلطة الملكية إلى قمة 
سطوتها وعنفوان قوتها في عهد الأسرة الرابعة. 

وقي عهد الملك دمن كاورع؛ تبدأ سياسة جديدة يظهر فيها نوع من الميل 
نحو الانحراف في صميم عقيدة الملكية الإلهية» ويظهر ذلك في سماح الفرعون 
لأبناء المقربين من كبار الموظفين بتلقي تعليمهم مع أبنائه في القصر الملكي»ء 
ويستمر «شبسكاف» في سياسة التقرب إلى رعاياه» بل إنه يخطو خطوة همي 
الأولى من نوعها في تاريخ الفراعنة» فيزوج ابنته من رجل من خارج البيت المالك 
وهر «بتاح شبس؛؛ وفي هذا الزواج خررج على نغاليد الأسرة المالكة التي تعتقد 
في ألوهية ملركها. 

وبعد ذلك تأتي الأسرة الخامسة التي تخرج على الناس بأسطورة تجعل 
ملوكها أبناء للاله رع من صلبه» ولعل قيام هذه الأسرة بهذه الوسيلة» إنما كان 
ضربة للملكية الالهية: إذ بدأت تفقد الكثير مما كان لها من قداسة فقد أصبح 
الاله رع هو سيد البلاد بعد أن كان الفرعون سيدهاء وأصبح لكهانته جزء غير 
قليل من ثورة البلاد عن طريق المعابد» بعد أن كان الفرعون يملك كل خيرات 
معبر. كذلك فقد حرص ملوك هذه الأسرة على التودد إلى كبار رجال الدوئة 
حتى وصل البعض منهم إلى منصب الوزارة؛ والذي كان من قبل مقصوراً على 
الأمراء دون سراهم» هذا فضلاً عن السماح للكثيرين بمصاهرتهم. أضف إلى 
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ذلك كله أن الفراعين قد سمحوا لكثير من الأبناء الذين تربوا في قصورهم بأن 
يرثوا مناصب آبائهم بعد موتهمء وبدأ هؤلاء الفراعين في التراخي في استعمال 
حقهم في نقل حكام الأقاليم من أقليم إلى آخر. 

وبدآت الأسرة السادسة باللك «تني» الذي قرب إليه كهانة منف وأضفى 
على نفسه لقب امحبوب من بتاح إله منفء رفي عهد هذه الأسرة فقد ا ملوك 
الكثبر ما كان لهم من المال والسلطان والقوة. 

وفي عصر الانتقال الأولء ظهرت اللامركزبة التي أضعفت من ألوهية 
الفرعون ومن قدره ومركزه في الوقت الذي رفعت فيه من شأن النبلاء وحكام 
الأقاليم. وهكذا لم يعد الملك ذلك الإله المترقع؛ وإما أصبح شخصاً غير معصوم 
يتحدث عن ضعفه وعن خطاياهء كما يتحدث الآخرون من رعاياه. 

ويقدم لنا «خيتي» ملك أهناسية في وصيته المشهورة لولده «مرى كارع» 
صورة للاتجاه الجديد ‏ فهر يبرر موثفه من حادثة انتهاك حرمة المقابر المقدسة بأنها 
تمت من وراء علمه. وفي ذلك اعتراف صريح من الملك بأنه لم يعد الإله الذي 
يدرك ويعلم كل شيء. وفي هذا العصر نجد الحكيم المصري «ايبو - زره يتهم 
الفرعون بأنه سبب الفوضى والاضطرابات التي سادت البلادء بل إنه تبلغ يه 
الجرأة والعنف على الملك بأن يتمنى له أن يذوق البؤس بنفسهء ثم في النهاية 
برسم الحكيم المصري صورة للملك الأمثل بأنه الحاكم العادل الذي لا يحمل 
في قلبه شراً لرعيته؛ والذي يعمل جهده على جمع كلمتها وترجيد صفرقها. 

أما في عصر الدولة الوسطى فقد ظل المصريون القدامى كما كانوا قبل 
الثورة الاجتماعية على مبادئهم القديمة, فلم يفرطوا في المبدأ الذي ينادي بأن 
الحكم من نصيب الملك الال ولكن نظرتهم إليه قا ت» فلم يعد للملك 
تلك الصفات التي كان يتمتع بها الفرعون إبان سطرة الملكية الإئهية» والتي كان 
فيها الملك أحكم الحكماء: وأقوى الأقوياءء لا يمكن أن يناله ضعف أو تمتد إليه 
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يد البشر بسوءء وإأنا أصبح يخشى ما يخشاه غيره. من الناس. ويقدم لنا 
«امنمحاث الأول رأس الأسرة الثانية عشرة الدليل على ذلك حين يحكي لولده 
#سنوسرت» قصة المؤامرة التي حيككت طبفمه قيحلازه من اللنائن لآن تحازبه 
الشخصية عرفته أن أقرب الناس إليه هم الذين غدروا به» وينصحه بأن يحانظ 
على نفسه بنفسه. وأنه قد هوجم في مضجعه في استراحة له بعد العشاءء مما 
يشير بوضوح إلى أن مكانة املك قد تغيرت» وأن الملرك أنفسهم قد أحسوا 
بذلك. فقد أصبحوا عرضة للقعل. 

ولو نظرنا إلى الآثار لوجدنا اختلافاً واضحاًء فالأهرام التي شيدت لتكون 
مقراً للملوك تعكس الفرق بين مكاتتهم في الدولة القديمة؛ ومكانتهم في الدولة 
الوسطى: فالأولى تمتاز بضخامتها واتقانها المعجز في هندستها والدقة في 
تخطيطها. فالهرم الأكبر مثلاً هو أعظم مقبرة في العالم أجمع» بنيت لتكون قبرأً 
الفرد واحد؛ كما أنه أشهر بناء أثرى في الدنيا كلها. ولم يحدث قبل أيام خوفر 
أو بعده؛ أن يبنى لملك مثل هذا المستقر الأبدي الفخم. وأما مقابر الدولة الرسطى 
فلم تكن ني ضخامة وعظمة مقابر الدولة القديمة. 

وكما تعكس الإهرامات مكانة الملوك في الدولتين القدية والوسطى» 
تفعل كذلك تماتيل الملوك في الدولتين: فلقد قام فنان الأسرة الرابعة برسم وتحت 
ما يراه: وكذلك فعل فنان الدولة الوسطى» فالأرلى رأى إلها يدرك قرته في 
عنقوانها فاستشف ما وراء الصورة واستلهمه. أما فنان الدولة الوسطى فكان يرى 
رجلاً من الرجال أرهقته مشاكل الحياة» وألح عليه الكفاح حتى نرك الغضون 
قسري في أنحاء وجهه وجبهته. إنه رجل وليس إلها ان فيه العواطف الإنسانية» 
وفيه الضعف البشري» ورسم الفنان ونحت ما رآه ولم يحد عنه. والفناتان أتقنا 
عملهما من غير شك» وقدما الصورة التي كان يقترض من فنان مارس فنه دهراً 

: طويلاً أن يقدبها على رجهها الصحيح. 
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ومن أفضل الأمثلة على ذلك رأس تمثال الملك سنوسرت الثالث بمتحف 
جامعة كمبريدج والمصنوع من حجر الجرانيت الأسردء ونجد من ملامح هذا 
التمغال ما يدم عن قوة الإرادة؛ واعتراز صاحبه بنفسه وأعماله: كما يدل في 
الوقت نفسه على بعض مشاعر الأسى والحزن التي ترتسم على عيني التمثال» 
وخاصة تللك الجيوب الواضحة في أسقل العبنين» والتي تدل على أن صاحبها ما 
كان يتمتع بحياة ملؤها الرخاء والهدوء: وإتما كان رجلاً شديد البأس؛ قوى 
الشكيمة, هذا فضلاً عن الفم والتصاق الشفة العليا بالسفلىء وذلك الخط 
العميق الذي برتسم على الذفن في كل تواحي الفم؛ مما يشير إلى تفس الشاعر 
والأحاسيس برضرح على وجه هذا الملك؛ والتي ما كان في مقدور الفنان 
تسجيلها إلا في حالة بدء نداعي عقيدة الملكبة الإلهية واحلال عقيدة تحل 
محلهاء خلاصتها أن الملك» وإن كان حسب ألقابه التقليدية ما يعتبر نفسه من 
أسرة الآنهة, وأنه هو نفسه إله. غير أن واقع الأمر إنا يدل على أنه يمارس حياته 
اليرمية وينفذ مشاريعه ويقود جيشه في حملاته الحربية: ويدير شؤون دولته» 
كرجل ناجح استطاع أن يقضي على نفو حكام وأمراء الأقاليم بما يحقق الخير 
والأمن لدولته. 

وفي نفس الوقت نادت الثورة الاجتماعية بحقوق الأفراد وبالعدالة 
الاجتماعية: بما جعل الك الاله راعياً لشعبه يسهر على مصالحهمء ويضني نفسه 
في سبيل سعادتهم. ولاصة القرل ان الملك قبل الشررة كان إلهاً أكثر منه 
إنساناء فأصبح بعد الثورة إنساناً أكثر منه إلهأًء ذلك لأن ضعف الملكية في المهد 
الاقطاعي وضياع قدسيتهاء قد هبط بها كثيراً من عليائهاء كما أن الدعوة إلى 
العدالة الاجتماعية أدت إلى ارتفاع شأن الشعب, ومن ثم فلم تعد للملكية تلك 
الهالة القديمة من المهابة والتقديس التي كانت لها فيما قبل الثورة الاجتماعية. 

وإذا انتقلنا إلى تطور السلطة الملكية في عصصر الدولة الحديثة» تمد أن 
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فراعينها قد نجحوا في تكوين امبراطورية واسعة: امتدت من أعالي نهر دجلة 
والفرات شمالآء وحتى مدينة نباتاً عند الجندل الرابع جنوباً. وكان الفضل في 
تكوين هذه الامبراطورية يرجع حسب اعتقاد الإنسان المصري إلى إلهين هما 
«الملك الالهه الذي قاد الجيرشء والاله «أمون» الذي بارك الجيوش واذن 
بالحملات ضد الآسيويين وأعار سيقه وعلمه الإلهي إلى الملك لكي يقرد طريقهم 
في المعركة. 

وكان على الجيوش أن تدفع ما عليها من دين للاله آمرن بعد أن تتتصر 
وآن تعطيه نصيبه العظيم من الغنيمة لأنه رعاها وحماها من الخطرء وكان عليهم 
أن يزيدوا من الفرابين التي يقدمونها إليه اعترافاً بفضله» ومع مضي الأيام زادت 
ثورة آمون كثيرأء وأصبحت مصر متقله بأعباء الكهنة وأملاك المعابد التي كانت 
تتمتع بامتيازات خاصة» وفي نفس الوقت فإن الامبراطورية استدعث جنود 
محترفين» فأصبحنا نرى تنظيماً للجيش بصغة مستمرة ودائمة؛ رأصيح رجاله 
يحتلون مراكز اجتماعية ممتازة في البلاد» كما كان الضباط العاملرن في الميدان 
الذين يظهرون شجاعة في القتال يكافأرن بهدايا من الذهب والأراضي أو 
الأرقاء» أو تعطي لهم وظائف مريحة في السلك المدني» وأصبح كثيرون منهم 
يشغلون وظائف رؤساء مديري البيوت في الضياع الملكية. رهكذا أصبح 
المصريون يقدرون للضباط الممتازين قدرهمء بل لقد انتهى الأمر في أخريات أيام 
الأسرة الثامنة عشرة بأن فاز العسكريون بالكفة الراجحة. 


ومع هذا كله ورغم قوة الكهانة من ناحبة؛ وقوة الجيش من ناحية أخرى 
فلقد ظل البدأ الفائن بأن الملك وحده هر الدولة» هو المبدأ الرسمي» فقد كان 
الفرعون على رأس الكهانة والإدارة المدنية والجيش سيدا مطاعأء وهو يعتمد في 
ذلك على مركزه المقدسي كابن للاله آمون رعء واعتبر الملك إلها نقدم له مشاعر 
التقديس في كل البلاد الأجنبية الخاضعة للامبراطورية اللصرية؛ وبخاصة في 
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النوبة؛ وتأكدت كذلك قدسية الفرعون برصقه إلهاً عندما جرت العادة منذ أيام 
الأسرة الثامنة عشرة بأن يتزوج الملك من سيدة تحمل لقب «الزوجة الالهية 
لأمرن» وهو لقب كان يعطي دائماً لابنة الملك التي اختيرت لتصبح فيما بعد 
ملكة. وبذلك تتأكد صفتها ائلكية الخالصة على أساس أنها تنحدر من دماء 
ملكبة خالصة وهكذا يصبح ولدها حاكماً شرعيأ من ورئة آمون» رب طيبة 
وصاحب مصرء وسلطان الامبراطورية جمعاء. 


ولبس هناك شك في أن حكم الفرعرن في الدرلة الحديثة, إنما كان 
حكماً مطلقاء وأن القاتون لم يكن أكثر من مجرد تعبير رسسي لإرادته» فضلاً 
عن أنه يتفق مع ما يصدره فرعون من أرامر تستند إلى صفاته الإلهية الثلاثة وهي 
(الحر والسيا والماعت) أي السلطة والإدراك والعدل. ويديهي أنه كانت هناك 
تشربعات ملكية تناسب بعض الحالات الخاصة كما كانت هناك سرايق من 
تشريعات ماضية, وبديهي أيضاً أن قرة الفرعون إنما تعتمد كثيراً على إشرافه 
الكامل على إدارات الحكومة الختلفة بما فيها الجيش والشرطة والقضاءء ثم 
يشرف على كل هذه الوظائف عن طريق مكاتب مختلفة من الوزراء إلى أقل 
الموظفين» بل هو نفسه كما يصفه أحد الوزراء إثما كان «سريع الإدراكة» خبيراً 
ببواطن الأمور وظواهرهاء ما كان يثرك صغيرة ولا كبيرة إلا أحاط بهاء فكان في 
ذلك كالاله تحرث في معارفه؛ يكاد يتنبأ بالحوادث قبل وقوعهاء وما عرف أمر 
التوى على الناس إلا وجد الملك مخرجا منه. 

كذلك فقد كان من حقوق فرعون تعيين رجال الدين وفصلهمء وزاد 
على ذلك «رعمسيس الثاني الذي أنى بعمل فذ في التاريخ المصري» وذلك بأن* 
نقش على أحد المناظر - التي نصوره وهو يشارك بالاحنفالات الخاصة بعبدا 
«اييوت؛ رقيامه بدور الكاهن فيه العبارة التالية والكاهن الأول لآمون» ملك 
مصر العليا والقلى: رعمسيس الثاني معطي الحياقع»» وينتهز الفرصة خي عودته 
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أبيدوس ليقدم الرلاء للاله أرزير أرنوفر «الكائن الجميل»» 
ننف» الكاهن الأكبر للاله «أوزريس؛ في ثنى ولللإلهة 
كاهناً أكبر للاله آمرن, وقد برر رعمسيس هذا التعيين على 
اوفي هذا إشارة واضحة على أن رعمسيس الثاني كان 
صاحب الرأي في اختبار كهنة آمون في طببة» وأنه استطاع أن يترجمه بمهارة 
على أنه من وحي وإرادة آمرن. 

كما كان على الفرعون من الناحية النظربة أن يقوم بآداء الطقوس اليومية 
في كل معايد البلاد. وكان الكينة يقرمون بأداء هذه الطقوس كممنلين 
للفرعون: ومن ثم فهم كانوا في الحقيقة وكلاء للفرعون شأتهم في ذلك شأن 
ضباط الجيش وجامعي الضرائب» وكان الفرعون له نفس القوة في نعيين رفصل 
الكهنة» كما ني المصالح الكومية الأخرى؛ وإن كان بإمكان الكهنة أن يررثوا 
وظائقهم لأبنائهم من بعدهم, 

وهكذا ققد كان الفرعون القوي» في أغلب الأحالين» يشرف على 
الكهانة إشرافاً تام بنفس الطريقة التي كان يدير بها قصره وجيشه. 


العظيم الإداري في مصر الفرعونية 

كان الأساس الاجتماعي والسياسي الذي فامت عليه الحضارة المصرية 
القديمة هو التأكيد بأن مصر يحكمها إله. وأن عذا الإله الجالس على العرش غير 
محدود المعرفة والمقدرة» وأن البلاد بما فيها ملك يمينب ومن هنا كانت السلطات 
كلها تتركز بشكل واضح في يدهء وقد باشر الملوك وخاصة الأوائل منهم 
سلطاتهم بصورة تكاد تكرن فعلية» ومع ذلك فإن هذا الوضع غير مقبول من 
الناحية العملية» ذلك لأن الملك لا يستطيع وحده أن يتحمل مسؤوليات الحكم 
الإدارية والفضائية والدينية في جميع البلاد ومن ثم فقد استعان بجمهرة من 
الموظفين لينوبوا عنه في تلك الأعمال. وليؤدوا ما فرض عليهم من واجبات. 

ويشبه «جرن ريلسونء الدولة وامجتمع حيتعذ بالهرم» فيضع في أعلى 
الهرم هرم صغبر مستقل» ويرى أن هذا الهرم الحجري ملا للملك الذي يحكم 
فوق وزرائهه وهم بدورهم فوق حكام الأقاليم الذين كانوا نوق عمد البلاد 
والقرى آما عن التنظيم الديني فكان الفرعرن هر حلفة الانصال الوحيدة مع 
بق وكلةاقرل اتجه لذ "كلو نورك ارق لوقه الشبيوفت 
الهرمية ليست في الحقيقة إلا شيفاً واحداء لأن كبار الموظفين والتبلاء وكبار 
الملاك والكهنة كانوا في درجة واحدة» ققد كانرا جميعاً يكونون الطيقة التي تلي 
فرعون مباشرة» وكان ينيبهم عنه في تأدية المهام الخاصة يه على وجه التحديد 
غير أن هؤلاء الموظفين إنما كانوا موظفين لدى فرعون يعينهم هوء وهم مسؤولون 
أمامه, وبقاعهم في رظائفهم رهن رضائه الإلهي؛ وأما أهم هؤلاء الموظفين فهم: 
١س‏ الوزيرة 

يبدو أن الملك في عصر الأسرتين الأولى والثانية كان برأس الإدارة 
المركزية مباشرة: إذ لا تكفي الأدلة الأثرية الني عثر عليها لإثيات وجود وظيفة 
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الرزير في هذا العصرء وإن كان يرى عدد من المؤرخين أن الوزارة كانت موجودة 
قي هذا العهد. ومهما كان الأميرء فإنه من البديهي أنه كان هناك مرظفاً هر 
حلقة الاتصال بين املك وباقي الموظفين» وأن توحيد القطرين أدى إلى ازدياد 
أعمال الحكومة: مما يعتبر فرصة مناسبة لوجود منصب الوزير ورغم أن ما لدينا 
من آثار لا يكفي لإثبات وجود مثل هذه الوظيفة ولكنه لا بنفي قيامها في الونت 
القصة. 

ويرى بعض الباحثين إلى أن لقب الوزير قد ظهر بشكل مؤكد في مصر 
الفرعونية منذ أيام املك «سنفروة مؤسس الأسرة الرابعة» رأن أول وزير له لقب 
مشهرد به على الآثار بصفة قاطعة إنما هو الورير «نشر ماعت» ابن املك سنفرو. 
وظلت الوزارة محصورة في أبناء القراعنة طيلة عهد الأسرة الرابعة» ركان من بين 
ألقايه الهامة لقب ١كاهن‏ تحوت:؛ ومن أشهر وزراء ذلك العهد ابني «سنفرو 
كانفرة و نفر ماعت»: ثم ابن دنفر ماعت» ويدعى «جمبون» وكذا «نيكاورع؟ 
ابن خفرع. ويرى بعض العلماء أن الملوك قد جعلوا منصب الوزير في أكبر أبناء 
الملكات الثانريات» تعريضاً لهم عن وراثة العرش وإرضاء لأمهاتهم. 

رفي عصر الأسرة الخامسة تولى الوزارة رجال من صفوف الشعب» أو 
بمعنى أدق من أفراد الطبقة العلياء بل إنها تكاد تكون مقصورة عليهمء ومن أمع 
وزراء هذه الفترة الوزير «بتاح حوتبه صاحب التعاليم المشهورة. ومن الأسسرة 
السادسة «كاجمنى» نضلاً عن «زعوه والذي كان صاحب النفرذ الأول في 
البلاد على أيام طفرلة ابن أخته الملك «يبي الأول6 ووصاية أمه عليه. 

وكان الوزير هو رأس الإدارة المركزية والثاني بعد الملك؛ وحلقة الاتصال 

بين الملك وموظفيهء وكانت ترسل إليه تقارير الإدارة اانحلية ثلاث مرات في 

العامة كما أصبح الوزه بر محافظاً للعاصمة ورتيساً للبلاط والديوان الملكيء 
ويتولى الإشراف على الخزائن وشون الغلال والمنشآت العامة والأشغال المعمارية؛ 


ونا 


ولا سيما الملكية منهاء نضلاً عن الإشراف على دور القضاء والمحفوظات 
والسلاح ركان منذ الأسرة الرابعة يحمل لقباً فضائياً يجمله «كبير خممسة دار 
تحرتء وربا بمعنى كبير الرؤساء الفضائيين الذين ينسبون عدالتهم إلى «تحوت» 
رب العدالة والحساب والكتابة» ثم تلقب في, الأسرة الخامة بلقب وتادم 
العدالة؛ وهو لقب عبروا عنه من الوجهة الدينية بعبارة وحم ماعت؛ أي كاهن 


ماعت؛ رب العدالة» ولقب «رئيس الدور السته أو رئيس الدواوين السث 
الكبرى» وهناك ما يشير إلى وجود مجلس استشاري لمعارنة الوزير في شؤون 
الصعيد يتكون من عشرة من الشخصيات الهامة الذين كانوا يحملون لقب 

اعظماء الصعيد العشرةه, حيث كان يسند إلى كل واحد منهم إدارة إحدى 
ل الهامة. 

وعلى أي حال؛ فقد كانت وظيفة الوزير أعز الوظائف وأقربها إلى قلوب 
الشعب» وكان الشاعر إذا وصف قصر الملك لم ينس أن يضيف إلى وصفه «آن 
فيه وزيراً يتولى الحكم عطوفاً على مصرة» ومن ثم ققد كان الاهتمام شديداً 
باختيار الوزراء من أصحاب الكفاءة والخلق الكريم. 

وفي منتصف الأسرة الثامنة عشرة زادت مهمات الرزير؛ حتى أصبح 
الأمر يستوجب تقسيمها على أساص جغراني بين اثنين من الوزراء» وزير للصعيد 
وكان مقره عليبة ويشرف على الصعيد من أقصى الجنوب حتى القوصية على 
مبعدة ٠١‏ كيبلا شمال أسيوطء ووزير للدلتا والجزء الباقي من الصعيد» وكان 
مقره هليوبوليس أو مئفء وكانت دائرة اختصاصه تمتد من مصر الوسطى إلى 
مصر السفلى. 

ركان كل وزير في منطقته يمثل السلطة العليا في كل شؤون الدولة» حتى 
المعابدء وهو ينقدم كبار الكهنة من حيث المتصبء وكانت تعرض عليه كل 
وكان يشرف على الضرائب وكميتها ونوعيتها رموعد جبايتهاء 
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وترزيع الدخل على أوجه الصرف المطلوبة من الحكومةء كما كان ييلغ دائماً عن 
ارتفاع منسوب مياه الفيضان حنى يعسنى تقرير ما يمكن أن يزع من الأراضي 
العي نصل إليهما مياه وبالتالي مقدار الضرائب التي ستفرض وموعد سدادها. 

وكان الوزير هو النائد الأعلى للشرطة في مصرء وكان كذلك رئيس 
القضاة» ويشرف على مجلس الشورى الكبير والقضاء العالي» ريقضي في 
الأحكام المدنية الهامة التي ترقع إليه من امحاكم الجزئية أو من محاكم الأقاليم» 
كما كان من حقه مهر الوثائق القانونية وا محافظة في مكتبه على سجلات الدولة 
القانونية والإدارية وفتح وغلق مصانع القصور واستقبال السفارات والجزى 
الأجنبية ومراقية ضياع آمون» والإشراف على البعثات الخاصة بالتعدين أو قطع 
الحجارة: وحشد وحدات الجيش والتفتيش» عليها. 
؟ ل حكام الأقاليم: 

يذهب بعض الباحثين إلى أن مصر قد قسمت إلى أقاليم (سميت أيام 
الفراعنة سبت أو سبات وأيام الإغريق نوم): منذ ما قبل التاريخ؛ عندما استغل 
المصريون مياه الفيضان في الزراعة» فقد قسموا الأرض إلى أحواض أحاطرها 
لون وشقوا فبها القنوات» رأن هذه الأحواض هي نفسها الأثاليم التي 

فيها الإمارات المصرية قبل التوحيدء وهي أيضاً الإطارات التي احتوت 

القاطعات بعد التوحيد. وأن عددها في عصر التأسيس كان 7١‏ في الصعيد» و 
1 في الدلتاء ثم أصبحت 1" في الصعيد. و 5١‏ في الدلفاء وهذه الأقاليم 

يجب ألا نتصورها كبيرة» فقد كانت في العصر الذي بدأنا تعرفها فيه ما هي 
3 دوائر إدارية يتكون كل منها من مدينة كبيرة ومجاوراتها من أراضي ترتيط 
بها اقتصاديا وكان لكل أفليم عاصمة: يقيم فيها الحاكم وجهازه الإداري» 
فضلاً عن معيد تعبد فيه آلهة الأقاليم. 

وكان على رأس كل إنليم حاكم يعينه الملك ليقوم بكل النشاط 
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الحكوميء وبخاصة النشاط الزراعي الذي كان يعتمد على فيضان النيل» ومن ثم 
ققد كان من أهم أعمال حاكم الأقاليم التنعيش على القنوات والحافظة عليها 
وعلى تطورهاء وربما كان هذا أصل وظيفة حاكم المقاطعة» فمنذ عصر التأسيس 
نرف ظهور لقب «عدج مره بمعنى المشرف على حفر القنرات» وهو اللقب 
الرسمي لحاكم المقاطعة عند ابتداء عصر الدولة القديمة. ومن أُهم واجبات حاكم 
الأقاليم كذلك القيام بإحصاء عام كان يجري كل سنعين ابتداء من الأسرة الثانية 
بانتظام. 


وكانت ألقاب حكام الأقاليم كثيرة» منها اللقب القديم «عدج مر» بمعنى 
المشرف على حقر القنوات» ومنها لقب «زاب؛ بمعنى القاضي أو انجترم» ولقب 
«سشم تاه بمعنى موجه الأرض أو مديرهاء ولقب «حكاحت» بمعنى حاكم 
القصر أو متولي زمامه أو بمعنى رئيس القرية» ومن هنا فالقصر المراد هو قصر 
الحنكم والإدارة في الأ اليمء وليس القصر ائلكي «حقا حت عا؛ ومع ذلك فقد 
حمل هذا اللقب وحقا حت عاة بعض حكام أفاليم الصعيد» وكأنهم يسترجعرن 
بشكل اسمي ذلك النظام الاقطاعي الذي كان سائداً قبل التوحيد» والذي 
استبدل بموظفين يتبعون الإدارة المركزية كما حمل بعض حكام الأقاليم لقب 
ايمراحت عاء بمعنى مدير القصر الملكي» وحمل آخرون لقب «حقا تيسوت» 
بمعنى النواب الملكيين؛ ولفب «رخ نيسوت» بمعنى المعروف لدى الملك. رلقب 
#امرا وبوت» بمعنى مدير الارساليات الملكية. وهناك كذلك لقب وكاهن ماعتة 
وماعت هي إلهة الحق والعدالةء وما كان القضاء في الأقاليم يخضع للحكام» 
فهم رؤساء امحاكم وما يتصل بها من إدارات قضائية محلية؛ ومن هنا اعتبروا 
كهنة لها؛ كما حمل بعضهم لنب «كامن حقت». 


ويتضح من هذه الألقاب أن حكام الأقاليم يشرفون على كل النشاط 
الحكومي والإداري في الأقاليم» فكانوا يشرفون على جمع الضرائبء وعلى 
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شؤون الزراعة؛ إذ كانوا مطالبين بأن يحصلوا من الأرض بالوسائل المناسبة على 
أحسن غلة ممكنة: وهذا يقنضي حفر الترع وإقامة الجسور» وغير ذلك من وسائل 
اتنمية الزراعة والمحصول. وبذا يمكنهم أن يساهموا في الثراء العام للبلاد وعلى 
» كما كان عليهم كذلك أن يدونوا ارتفاع فيضان 
التيل. وكان حكام الأقاليم مسؤثين أيضاً عن الأمن» وتنظيم جمع الأفراد 
لتجنيدهم وإرسالهم في حملات لصد عا قد يتهدد الحدود من أخطارء وان 
يقوموا بدور الرسيط بين الحكرمة المركزبة ويين رعاياهم» فكانوا يتلقون أوامر 
ائلك ومراسيمه ثم يذيعونها بين الناس من سكان أقاليمهم؛ ومن ثم فقد لقب 
الواحد منهم نفسه «المستشار للأوامر الملكبة6» كما كائوا يرأسوث محاكم 
الأقاليم وما يتصل بها من إدارات؛ فقد كانت هناك في الأقاليم محاكم محلية 
تقرم بمحاسبة الزراع ومحاكمة الموظفين حعى حاكم الاقليم نفسه» إذا قاضاهم 
أحد من أفراد الشعب بسبب ضرر أصابه منهمء هذا فلاب ابركتراين 
الناحية الدينية كبارا لكهنة الإلهة الرئيسي في أقاليمهم. 


الأخص ثراء الخزانة / 


وفيما يتصل بتطور سلطة ونفوذ حكام الأاليم فيلاحظ أن الحكومة 
الفرعونية في عصر التأسيس والنصف الأول من الدولة القديمة» كانت تسير على 
نظام امركزية امطلقة» وأنه كلما كان الجالس على العرش في منف قوى البأس» 
كان حكام الأقاليم موظفين لديه بعملون بوحي منه وييقون في وظائقهم ما داموا 
حائزين على رضاه الإلهي» فإذا ما حدث العكس وتراخت سلطته؛ انتهز حكام 
الاقاليم الفرصة وتصرفوا بوحي من أنقسهم» واعتبروا أقاليمهم دويلة صغيرة 
للحاكم فبها ما للفرعون من سلطات وحقوق» رهو الأمر الذي كان سائداً في 
النصف الثاني من الدولة القديمة, والذي أدى آخر الأمرء بجانب عوامل أخرى 
إلى إضعاف تلك الحكومة المركزية» ثم انهيار الدولة القديمة نفسها وقيام الثورة 
الاجتماعية الأولى. 


نفي خلال النصف الأول من الدولة القديمة كان حكام الأقاليم شأنهم 
شأن كبار المرظفين في العاصمة, يعتبرون مرظفين لدى الملك. ويؤدون راجبهم 
في إدارة شوّرن اقليمهم ويرردرن لبيت امال في العاصمة نصيبه من أقاليمهم. 
وكانوا معرضين للنقل من افليم لآخر. وكما كان كبار مرظفي الدولة يدئنون 
بجوار الملكء كان حكام الاقاليم أيضاً يينون مقابرهم في جبانة العاصمة برغم 
عدم إقامتهم بها وبعدهم عنهاء وأن حرصهم على وجود مقابرهم بجرار مقاير 
املك يدل بغير شك على رياط الرلاء الذي يربطهم بالملك» ويدل أيضاً على 
تغلب هذا الرباط على أية روائط أخرى شخصية تريطهم بأقاليمهم. 


غير أنه بمرور الزمن أخذت السلطة الملكية الطلقة في الانهياره ووضح 
ذلك في قيام حكام الأقاليم بيناء مقابرهم ني عواصم أقاليمهم بعيداً عن العاصمة 
الموكزية؛ وظهر بعد ذلك أمر آخر جديد هو «نظام التوريث» فأصبحت الأرض 
اللمنوحة لكام الأقالي, خاضعة للتوريث: ثم سرعان ما تنتقل عن طريق 
الزيجات إلى أسرات أخرى؛ ثم تخضع لعمليات البيع والشراء. وهكذا تكوتت 
عند بعض الشخصيات البارزة إقطاعيات واسعة؛ وتمكن بعض الحكام آخر الأمر 
من أن يجعلوا وظائفهم خاضعة للورائة؛ وخاصة في الصعيد؛ وقد أدى ذلك إلى 
أن أصبحت نلك الوظائف وقفاً على أفراد أسرة واحدة استقروا في إقليم بعينه 
وهيمنوا عليه وأبقوا على علاقاتهم الطبية بالعاصمة, ما دام المللك قويا - ولكن 
عندما تدهورت سلطة الملوك وبعد أن جمعوا في أيديهم السلطات الإدارية 
والدينبة والعسكرية بأقاليمهم ‏ أصبح الك غير قادر على كبح جماحهم ويد 
الفراعين يفكرون في وسيلة ينقذون بها عرشهم من الانهيار - ويهتدون في 
أخريات الأسرة الخامسة إلى اختيار واحد من أهل الثقة ليكون حاكماً على 
الصعيد. وعهدوا إليه بالرقابة على ضرائب الصعيد وشؤون حكامه؛ ولكن لم 
يأت بالنتيجة المرجرة؛ إذ انتحل لقب حاكم الصعيد أكثر من واحد في ونت 
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واحدء بل أن بعض حكام الأقاليم إثما قد انتحل لقب حاكم الصعيد» فضلاً عن 
لقب الوزير» دون أن يقوم بما كان يفرضه عليه اللذب من واجبات» رإنا لكيلا 
يعميز عليه أحد من مرظفي المكومة ا مركزية. 

وينتهز حكام الأقاليم فرصة الثررة الاجدماعية الأولى» ويستأئر أغلبهم 
بثروات أفاليمهم. ثم سرعان ها استقل كل أمير اقلهم باقليمه وأصبح وكأنه ملك 
صغيرء له بلاط وجيشه وخزائته وموظفرهء فضلاً عن الشرقين على الجنود 
ومخازن الفلال» ويستمر الأمر كذلك حتى يستطيع «منتوحتب؟ الأول أمير طبية 
في بداية عصر الدولة الوسطى من إعادة توحيد البلاد: ثم كتب له بعد ذلك أن 
يخضع أمراء الأقاليم لسلطاله. 


وعندما جاء «امتمحات الأول» مؤسس الأسرة الثائية عشرة» عمل على 

أن بيسط سلطانه على الأقاليم التي كانت فد استقلت منذ نهاية الدولة القديمة» 
فحاول أن يحسم النزاع بين مذه الأقاليم ويرسم حدودها من جديد. فانتزع من 
البعض منهم أجزاء من أملاكهمء وجعل ثكل مدينة حدودها التي تفصلها عن 
الأخرى. كما عينّ نبعية كل قناة ونصيب كلل اقليم في النيل. وعمل امنمحات 
الأول على السيطرة على النواحي الاقنصادية في البلاد عن طريق الضرائب انتي 
كانت تدفع للتاج مما اسعلزم معرفة الحكومة المصربة بالوضع الاقنصادي في 
البلاد. ومن ثم فقد عينٌ موظفض أطلق عليه لقب ريس المراقبين لأراضي الخزانة 
الملكيةه: كان يقوم بجباية الشرائبء رنقاً لا في حوزة كل حاكم اقليم من 
أراضي زراعية» وما تدره عليه من إنتاج. وبدهي أن هنا الاشراف المالي إثما كان 
يزيد من دخل الخزانة الملكية التي كان لها مالها الخاص الذي كان يديره 
موظفون ملكيون تابعين للبلاطء ومستقلين تماماً عن حكام لالم هذا فضلاً 
عن الاشراف اللكي على على الحكومات الاقليمية. أضف إلى ذلك أن امتمحات 
أ إما كان قد حدد لكل اقليم الكمية التي كان عليه أن يقدمها من المواد 
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الغذائية» وعدد السفن اللازمة للأسطول وإعداد الرجال للجيش المرابط وذلك 
للمشروعات الملكية في أقاليمهم أو خارجها. وهكذا يبدو أن امنمحات الأول 
إنما أراد أن يستعيد السلطات الملكية تدريجيأء وأن ترك لأمراء الأقاليم قدراً كبيراً 
من السلطة والخرية في إدارة أنايمهم: كما أن تثبيت الحدود الاقليمية» فضلاً 
عن استرجاع الأراضي المدكومية المسجلة؛ إنما كان في نفس الوقت إعادة 
للتدخل اللكي في الإدارة الاقليمية. 

وفي الواقع رغم أن امنمحات الأول قد يكرن أعاد الاستقرار بقرة 
السلاح» وجعل وراثة الأبناء لأقاليم آبائهم مقيدة بجرافقته الشخصية» إلا أنه لم 
يتمكن من أن يخضع هو أو منتوحتب الأول من قبل تماماً أمراء الأقاليم الذين 
كانت شوكتهم قد اردادت إلى حد كبير. 

وهكذا يبدو واضحاً أن حكام الأقاليم كانوا حتى بداية أوائل الدولة 
الوسطى ما يزالون على قوتهم التي كانت لهم على أيام الثورة الاجتماعية. 
وباختصار يمكن أن نلاحظ التحول من الحكومة البيروقراطية في عهد الدولة 
القديمة إلى حكومة إنطاعية في عهد الدولة الوسطى» ومن ثم فلم يلبث التاريخ 
أن أعاد نفسه فازداد نفوذ حكام الأقاليم من جديد وتضخمت ثرواتهم فكان من 
الضروري وضع حد لهذا كله» ولم يكن هناك أقدر من سنوسرث الثالث 
لتسديد هذه الضربة» وإن بدأ هذا الاتجاه من عهد سنوسرت الأول الذي عمل 
على أن يكون حكام الأقاليم مجرد محافظين مكلفين بإدارة شؤون الزراعة» 
وتنظيم قوات الأمن المحلية» وجمع المكلفين بالعمل لحساب الملك. 

وغندما اعتلى سنوسرت الثالث العرش قام بإلغاء منصب حكام الأقاليم 
وأصبحت الأقاليم دار مباشرة من القصر الملكي عن طريق ثلاث إدارات 
حكومية تسمى 9وعرت؛ واحدة لمصر العليا (وعرت رأس الجنوب)» وأخرى 
لمصر الوسلى (وعرت الجنوب)» وثالثة لمصر السقلى (وعرت الشمال)» ويرأى 
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كل إدارة منها مرظف كبير يساعده معاونون ومجلس شورى (جاجات)» ثم 
هيئة (حكومية ثانوية): وكانت كل تلك الأجهزة الإدارية؛ وخاصة إدارات 
العدل والزراعة والخزانة تحت إشراف الوزيره هذا نضلاً عن تكوين جيش ثابت 
اللملك اعتمد عليه في تدعيم سلطته الداخلية والخارجية» إلى جانب تكوين فرقة 
خاصة من الضباط أشيه بالحرس الملكي الخاص أطلق عليهم اسم (أتباع الحاكم؟ 
(شمسو) كانت على صلة مباشرة بالفرعون تتبعه حيئما انتقل. وكان أفرادها ني 
أغلب الظن من طبقة التبلاء. 


وهكذا استطاع سنوسرت الثالث أن يعيد المركزية الطلقة إلى الإدارة 
الحكومية» مركزية أقرب ما تكون إلى تلك التي كانت على أيام الدولة القديمة. 
ومن ثم فلم يكن أمرآ مفاجناً أن يرى ظهور طبقة اجتماعية جديدة أطلق عليها 
اسم «الطبقة الرسطى» وتتكون من الموظفينء فضلاً عن الصناع وصغار ملاك 
الأراضي الزراعية. 

وفي عصر الدولة الحديثة أصبحت الوظائف في الأقاليم تتكون أساساً من 
العمد أو رؤساء المدن» ويطلق القوم عليها اسم وحاتى عاه؛ وتمتد دائرة التصاص 
هؤلاء العمد على المدن ننسهاء فضلاً عن مرافتها على النيل والمنطقة الزراعية 
امحبطة بالمدينة. ولعل من الأهمية الإشارة إلى أن اتساع الامبراطورية في عصر 
الدولة الحديثة أدى إلى انخاذ عراصم إدارية لسهولة النحكم في إدارة أقاليم 
الامبراطورية. 


الظيم الإداري لأجهزة الحكم: 

في عصر الدولة القديمة اتقسم الجهاز الحكومي في العاصمة إلى الأقسام 
(أو الإدارات أو الصالح) الرئيسية الآتية: 

أولاً: الإدارة الملكيذ المركزيةه 
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ثانيً: مصلحة الحقول (تختص بالري والزراعة». 

ثالاً: مصلحة المالية. 

رابعاً: مصلحة الأشغال العمومية. 
أولاً؛ الإدارة الملكية المركزية: 

كانت تسمى بيث الملك (بر ‏ نسر) (وهي غير القصر ال ملكي الذي كان 
بسمى هبر عاه أي البيت العظيم)» وكانت امقر الرئيسي لحكومة البلاده وإن 
إطلاق وبيت الملك: على هذه الإدارة الحكومية يدل على توكيد مركزية الحكم 
وسيطرة الملكية على مرافق البلاد. وكانت هذه الإدارة تنقسم إلى أربع إدارات 
لكل متها فروع في مختلف مقاطعات أو أقاليم القطر يطلق على كل منها لفظ 
«بيث» (بر) أيضاء وهذه الإدارات الأربع هي: 

١‏ - إدارة (بيت) الوثائق الملكية (بر ‏ عا نيسر): ومهمتها تسجيل 
الأوامر والمراسيم الملكية, ونسخها وإرسال نسخ منها إلى جميع أنحاء الدوئة 
لتذاع حتى يسير المرظفين على هديهاء وكان يرأسها مدير يختار من أكبر 
مرظفي الإدارة المكومية ويحمل لقب «مدير كتاب الوثائق الملكية» ريعمل تحت 
إشراف الوزير. 

ل إدارة السجلات أوالأختام (بر ‏ خخر ‏ غتم): ومهمتها تحرير 
العقود والقضايا والضرائب وإعطائها صفة رسمية بختمها بختم الدولة (الخقم 
الملكي). 

إدارة النسخ وامحفوظات (بر ‏ سش ‏ عا): ووظيفتها نسخ العقود 
التي تحررها إدارة السجلات المذكورة» وحفظ الملفات الخاصة بحقرق الأفراد 
وأملاكهم وعقاراتهم. 

4 إدارة الضرائب: وتنقسم بدورها إلى إدارتين إحداهما نختص بجباية 


55 


الضرائب من سكان اندن (رخيت) والأخرى بجباية الضرائب من سكان الريف 
(مروت) وكانت الضرائب تقدر على اممولين بمعرفة المجلس المحلي (ويسمى 
مجلس الإشراف) ويصدق على هذا التقرير (بالتسبة لسكان الوجه القبلي) 
حاكم الوجه القبئي (حامل خاتم ملك الوجه القبلي) يوضع خائقه عليه. 
ثانياً: مصلحة الحقرل: 

رتقابل وزارتي الزراعة والري عندناء وكانت مزدوجة أيضأء ويشرف 
عليها مدير بحمل لقب «رئيس كتاب الحقول» ويتبعها نرعان من الأراضي 
أولهما الأراضي الخصبة الممندة على ضفاف النيل» وكانت تقسم إلى ضياع 
كبيرة» وتشرف على كل ضيعة إدارة تسمى «بيت الزراعة»؛ وثانيهما الأراني 
الهامشية وهي الأراضي الواقعة على حافة الصحراء التي لا تغمرها مياه الفيضان 
إلا قليلاً. وترجع أهميتها نجاورتها حُاطق الجباناث والمقابر الملكية» وكانت 
تستخدم كمراعي أو لزراعة المحاصيل القصيرة الأجلء ويدر أن إدارة الري 
كانت مدمجة في إدارة الحقول لارئياط الري بالزراعة. 


ثالاً: مصلحة المالية أو الخزانة: 


وكانت تسمى «بيت المال الأبيض» (بر - حج؛ ويدل هذا الاسم على 
تغليب نسبتها للوجه القبلي (التاج الأييض) وكان يشرف عليها «مدير البيت 
الأبيض المزدرج:. وهذه للصلحة كانت تحت إشراف الوزير مباشرة» وكان لها 
فروع محلية في اليم البلاد يعطلق على كل فرع منها اسم (البيت الأبيضة 
ويحمل المشرف عليه لقب «مفعش البيت الأبيض»» وكانت مصلحة المالية أو 
البيث الأبيض (الردوج) في العاصمة تشعمل على قسبين يسمى كل منهما 
«بيته أيضاً وهما: بيت الذهب (ير - نرب) وكانت مصادر مرارده ما تجمعه 
الحكومة من استثمارات المناجم في مصر والتوبة» ومن الجزية التي تدفعها اليلاد 


لا 


وربما أيضأ ما كان يدفع من ذهب للحكومة على هيئة ضرائب. 

أما القسم (البيت) الثاني فهو «بيت الشونة6 (المزدوجة) (بر - شنوت) أو 
(بر - شونت). ولا شاك أ ظيفة هذه الإدارة واضحة من أسمها الذي ما زال 
مستخدماً حتى اليوم (شونة) وهو تخزين الغلال وغيرها من الحبوب والمخاصيل 
التي كانت الحكومة تمبيها على هيئة ضرائب. ويرأس هذه الإدارة مدير يخضع 
للوزير مباشرة» وكان لبيت الشونة فرع في مختلف المقاطعات كل منها تحت 
إشراف مدير يساعده عدد من الكتبة والعمال والثمنين» وضماناً لعدم تلف 
المحاصيل الفابلة للعطب ففد اشتمل بيت الشونة على إدارة خاصة لنخزين هذه 
امحاصيل والمحافظة عليها تسمى «إدارة التموين» وكان لها أيضاً فروع في 
الأقاليم. 
رابعاً: مصلحة الأشغال والمباني (كات ‏ نيسو): 

هذه امصلحة يكن أن تقابل عندنا وزارة الأشغال (القديمة) أو بعض 
اختصاصات وزارة الإسكان والمرافق الحاليته ولا شك أنها كانت ذات أهمية 
كبرى في مصر الفرعونية وخاصة في عصر الأسرة الرابعة لاختصاصها بيثاء 
المنشآت المختلفة وعلى رأسها المعابد والمقابر الملكية (الإهرامات). ومن الظواهر 
الفريدة في هذه المصلحة أنها المصلحة أو الإدارة الوحيدة التي لم يجعلها 
المصريون مزدوجة» أي لم يقسموها إلى قسمين تمشياً مع نظام الثنائية حتى ولو 

وكانت أعمال هذه المصلحة ممتدة إلى إرسال البعثات إلى مناطق المناجم 
وامحاجر في الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء» وساعد تنظيمها الدقيق على 
تحقيق الانجازات الحضارية المعمارية الكبرى التي ما زالت باقية حتى اليو تتحدى 
الزمن. 

وقد حدثت تغييرات بسيطة في نظام الإدارة في العاصمة (إيئت تاوى - 


ا خاضعة لمصرء 
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اللشت) في عصر الدولة الوسطى» لا تتعدى تغييرات لبعض أسماء الوظائف 
فقطء في حين بقي النظام في جرهره كما هو. على أن الشيء الملاحظ هو كثرة 
الموظفين ذوي المناصب الصغيرة وازدياد أهميعهم وانتشارهم في جميع مصالح 
الحكومة. ولمل هذا من مظاهر تمو الطيقة الوسطى. 

هذا رقد اتسعت أعمال الالية العامة في عصر الدولة الوسطى يسبب 
اتساع أملاك مصر في الجنوب واتساع تجارتها في الشام وتعدد غزواتها فيه 
وتدقق الفهرية على حخزنة البلا وأيضاً نتيجة اتساع نشاط فراعنة هذه الدولة في 
المناجم والتحاجر وخاصة مناجم النحاس والفيروز في سيناء» ومناجم الذهب في 
الثوية» ولهذا قسمت البلاد تقسيماً فعلياً إلى قسمين إداريين هما بطبيعة الحال 
الوجه البحري والوجه القبلي ورضع كل قسم تحت إدارة «رئيس للخزانةة أو 
«مدير الالية:» وذلك لإحكام الرقابة على الداخل والخارج اللذين اتسعت 
مجالاتهما. وكثر عدد موظفي المالية بدرجة كييرة. ومن الظواهر الفريدة في 
نظام الإدارة في عصر الدرلة الوسطى» استخدام ما يشيه «بطاقات الإحصاء» في 
حصر دول الأقراد وموارد الثروة» فكان لزاماً على كل رب أسرة أن يقيد في 
البطاقة الخاصة به عدد أفراد أسرته ومواليه» ثم يقسم بِيناً أنه صادق في كل ما 


دونه في هله البطاقةء وكانت هذه البطاقة تتجمع في مكتب الوزير من كافة 
أنحاء البلاد؛ وكان الفرض من هذه البطافات تيسير جمع الضرائب» فضلاً عن 
أنها كانت نساعد الإدارة على معرفة سكان البلاد. 

وبعد هذا العرض لتطور السلطة الملكية والنظم الإدارية في مصر 
الفرعوتية» فهل يفهم منه أن حكم الفراعنة كان حكماً استبدادياً لا تفيده قيرد 
ولا تحدده حدود؟ 

بجا أن الرثائن لم ترسم لنا فلغة نظام الحكم في مصرء فقد انقسمت آراء 
الباحثين فيما يينهم بشأن هذا الموضوع. ولسنا بحاجة إلى تتبع آراء وحجج هذا 
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الغريق أو ذاك. ولكن حكمنا سيعتمد على الروح التي سادت نظام الحكم في 
مصر الفرعونية منذ تكوين الدولة المصرية الموحدة» فقد كانت العدالة هي 
الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه الملوك جميعاء وهي المقياس الذي يقرب الفرعون 
إلى آبائه الخالدين في السماء؛ فإذا ما بعد عن العدالة كان حسابه عسيراً في 
ملكة السماء حيث كان مسؤولاً عما اقترفه إبان حكمه: ومن هنا فقد كان 
حكم الملوك يدور في إطار تحقيق العدالة» وهو ما ستتناوله بالتفصيل. 


العدالة في مصر الفرعونية 
عبر عن العدالة في اللغة المصرية القديمة بكلمة واحدة جامعة هي 
«ماعت» ويراد بها الحق أو العدالة أو الصدق. 
وكانت هذه الكلمة «ماعت» تستخدم في أول الأمر لأداء معنى واحد 
نقط هر «الحق» بمعنى «الصواب». ومنذ بداية عصر الدولة القديمة أخذ معنى 
ومدلول. كلمة «ماعت؛ يتسع ندريجياً حتى صار يشمل معنى أوسع؛ فلم تكن 
تعني نقيض الباطل فقط: بل تعني نقيض الأخطاء الخلقية على وجه العموم. 
وبدأ عظماء رجال الدولة في عصر الدولة القديمة يجدون في معاني 
كلمة «ماعت؛ ما يعبر عن الأمور التي جاءت وليدة التجارب القومية والتي كان 
لها أثرها في الحياة العامة للدولة. فمع أن تلك الكلمة لم تفقد شيئاً من دلالتها 
على صفات الإنسان الخلقية الشخصية» فإنها صارت تعبر أيضاً في نظر عقول 
رجال الفكر في الدولة القديمة عن معنى النظام القومي؛ أي النظام الخلقي للدولة. 
وكان للأحداث السياسية التي مرت بها مصر قبل. عملية توحيد البلاد 
والجهود الضخمة التي بذلت في سبيل تحقيق هذه العملية» وما نتج عنها من 
ترطيد أركيان النظام السياسي في مصر على أسس مستقرة ثابتة منظمة) أثرها 
البالم ني جحل كلمة «ماعت» تتسع وتزيد زيادة محسوسة فتحمل من المعاني 
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أكثر بما كانت تحمل من قبل حتى صارت في نهاية الأمر لا تدل فقط على 
تعنى «العدله أو «الصدق؛ أو «الحق» الذي يجب أن يعرسمه ويسير بمقتضاه 
الإنان» بل صارت أيضاً تدل على معنى الحقيقة الوائعة التي تسرد الناحية 
الاجتماعية والحكومية» بل أصبحت تلك الكلمة تعبر عن النظام الخلقي الذي 
يجب أن يسود العالم, 

وعبر أحد حكماء الدولة القديمة وهو «بتاح حتب» يفخر عن سيادة 
وماعت» وخلودهاء فقال: «إن ماعت عظيمة وتصرفها باق» فلم تخذل منذ زمن 
بأرئهان. 

ونشأت «ماعت» في أول أمرها بناية أمر شخص خخاص بالفرد للدلالة 
على انلق العظيم في الأسرة أو في البيئة التي تحيط بالإنسان مباشرة ثم انتقلت 
بالتدريج في سيرها إلى ميدان أوسع نصارت تمثل الروح والنظام للإرشاد القومي 
والإشراف على شؤون البشر بحيث تكون الإدارة المنظمة مفعمة بالاقتناع 
الخلقي: وأصبح تأثيرها واضحاً في واجباث الحكومة تحو عامة جميع أفراد 
الشعب دون محاباة أو تميز لأسرة اللحاكم. 

وقد غالى بعض الحكام في ذلك حتى أصبحوا نقمة على أسرهم» ومن 
ذلك ما حفظته لنا الوثائق المصرية من أن أحد الوزراء في عصر الدولة القديمة 
وبدعى (خيتي» عندما كان يرأس جلسة للتقاضي كان أحد الطرفين المتخاصمين 
قرييه» فأصدر حكمه ضد قربيه دون أن يفحص وقائع القضية؛ وكان ذلك منه 
تورعاً عن أن يعهم بمحاباة أسرته أو مالأنها ضد خصومها. وقد جاء في أحد 
التقوش القديمة التي تعرضت لإعادة ذكر الحادث (وحينما أراد واحد منهم أن 
يستأنف الحكم» قإنه (أي الوزير) صمم على رأيه الأول»» وبعد مضي ألف 
وخمسمائة سنة على ذلك الحادث كان اسم » المذكور يقتبس في الحياة 
الحكومية مثلاً للإجحاف بالأهل يجب ألا يحتذى حذوه. 
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وتحتوي متون الأهرام على أدلة قاطعة لا تقيل الشك عن أن قوة «العدالة» 
كانت أقوى من سلطان الملك نفسه. فلقد جاء في أحد هذه المنون عبارة موجهة 
إلى نوني سفينة الآله رع إله الشمس وتفيد ذلك: أن الملك مرى رع (سي 
الأول) عادل أمام السماء والأرضء وجاء في إحداها أيضاً: «إن هذا املك 
«سبي: بريى أن هذا الملك «يبي؛ ممدرح». 

وتظهر متون الأهرام أن الملك كان يستمر في إظهار نفس الصفات 
الحسنة بعد وفاته وانتقاله إلى السماء» وذلك في أعمال ملكه السماوي التي 
تسند إليهه وجما جاء في ذلك: «أنه يقضي بالعدل أمام رع في يوم عيد رأس 
السنة» فالسماء في سرورء والأرض في حبور حيدما سمعا أن الملك «تفر كارع 
(بسي الثاني) قد أقام العدل. والذين يجلسون مع الملك «نفر كارعة في فاعة 
العدل مرتاحون للقول الحق الذي خرج من قمه». 

وتشير بعض مترن الأهرام أن الملك «ونيس؛ قد أقام العدل في الجزيرة 
التي استقر فيها في السماء وذلك مكان الباطل «كما أشار نص آخر أنه ويخرج 
للعدالة ليأخذها معد وجاء أيضاً: «أن املك ونبس يخرج في يومه هذا ليتمكن 
من إحضار العدالة منهه. 

ولارتباط الملوك يإقامة العدل؛ فقد تلقب أحد ملوك مصر في عصر 
الأسرة الخامسة وهر الملك «وسركاف» بلقب يفيد هذا الأمرء وهو لقب «مقيم 
العدالةة. 

ويشير إلى ذلك أيضاً ما ورد في مجموعة الحكم التي تنسب إلى الحكيم 
«بتاح حتب» فقد اخسم هذا الحكيم حكمه بالكلمات الآتية «لقد بلغت من 
العمر العاشرة بعد المائة منحني الملك في خلالها هبات تفرق هبات الأجداد لأني 
أقمت العدل للملك حتى القبر». 

واتخذت العدالة مكاناً بارزاً في حكم «يتاح حتب» تسامت على كل 
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مكانة: وما جاء فيها: «إذا كنت حاكماً تصدر الأوامر للشعب نابحث لنفسك 
عن كل سابقة حسنة حتى تستمر أوامرك ثابتة لا غبار عليهاء إن الحق جميل 
وقيمته خالدة» ولم يترحزح من مكانه منذ خلق» لأن العقاب يحل يمن يعبث 
بفوانينه؛ وقد تذهب المصالب بالثروة» ولكن الحق لا يذهب بل يمكث ويبقى». 

ويقول موجهاً كلامه للشخص الكلف بالقيام بمهمة ماء إن عليه أن 
«يتعلق بأهداب الصدق (أو الحق) ولا يتخطاه حتى ولو كان التقرير الذي يقدمه 
لا يسر القلب» 

ولا شك في أن ذلك كان قوة خلق عظيمة» وهذا ما كان يرجوه 
ذلك الحكيم: إذ يقول: «حصل الأخلاق... واعمل على نشر العدالة؛ وبذلك 
تحيا ذر 

وفي مكان آخر يقول: «إن الرجل الذي يتخذ العدالة معياراً له ويسير وفقاً 
الجادتها يكرن ثابت المككانة». 

ونعيجة لانهيار الدولة القديمة دخلت مصر في مرحلة جديدة من تاريخها 
انهارت فيها السلطة المركزية وتفنت وحدة البلاد وهي ما تعرف باسم «عصر 
الانتقال الأول» أو «عصر الثورة الاجتماعية الأولى:. ولقد حاول المفكرون 
ورجال السياسة في وضع الحلول التي تمكن البلاد من الخروج من كيوتها رتعيد 
لها سابن مجدهاء وتضمن هذه الحلول العديد من التواحي السياسية والاجتماعية 
والدينية. وكانت فكرة العدالة هي الأساس الذي اعتمدت عليه آرائهم. 


ومن رجال السياسة الذين دوّنوا آراءهم أحد ملوك مصر في هذه الفترة» 
وقد وجه تعاليمه إلى ابنه: ولسوء الحظ نإن اسم هذا الملك لم يوجد على الجزء 
المتبقي من هذه التعاليم» ولكتنا تعرف أنه وجهها إلى ابنه «مري كارع» وبرجح 
أنه الملك «خيتي4: «اختوى»» ونظراً للأهمية الفائقة لهذه التعاليم فإننا ستتناول 
فيما يلي أبرز ما ورد بها. 
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وما جاء في هذه التعاليم السياسية ويتميل بالتمسك بالعدالة والبحث 
عنها: أن دلق يأني إلى الرجل الحكيم مختمرا حسبما كان عليه الأجداد 
فعليك إذن أن تقتدى بآبائلك وأسلافك... تأمل لأن كلماتهم مدونة في 
المخطوطات فافتحها لتقرأها واقتدى بمعرفتهم: وبتلك الكيفية يصير صاحب 
الصناعة على علم بها». 


ويقرر وخيتي أنه يجب على رجال السياسة والحكم أن يجيدوا الحديث 
ويحسنون صناعة الكلام فهي أهم وأشد أثراً من الحرب» وفي ذلك يقول: #كن 
من يحسنون صتاعة الكلام لتكون قوى البأس؛ لأن قوة الإنسان هي اللسان؛ 
والكلام أعظم بأساً من كل حرب» ثم يضيف «أن الرجل الفطن لا يجد من 
يفعمهء كما أن الذين يعرفونه أنه أوني الحكمة لا يعارضونه: وبذلك لا تحدث 
مصيبة في زمائه». 

وفيما يتصل بطبيعة النظام السياسي الداخلي الذي حدده فنراه قد وضع 
550 المساواة الاجتماعية والسياسية بين جميع أثراد الشعب في تقلد 
الوظائف: لا فرق بين النبلاء وعامة الشعب» فلا تمبيز بين واحد وآخر إلا 
بككفاءته» كما بين السبيل الواجب اتباعه لتكوين جيل جديد من الحكام الشبان 
يستطيع الاعتماد عليه في إرساء دعائم الأمن والعدالة في ربوع البلاد» وهي تعتبر 
نموذجاً فريداً لما يجب أن يتبعه الحكام ومن بيدهم الأمرء وهي توضح وتبرز 
التفوق والنضج السياسي الذي بلغته الحضارة المصرية في هذه المرحلة البعيدة وثما 
جاء في ذلك: 

«أعل من شأن الجيل الجديد ليحبك أهل الحاضرة... إن مدينتك ملأى 
بالشباب المدرب الذين هم في سن العشرين» ضاعف الأجيال الجديدة من 
أتباعك على أن يكونوا مزودين بالأملاك؛ وقد منحث لهم الحقول وجعلت في 
حيازتهم قطعان الماشية» وإياك أن ترفع من شأن ابن العظيم على ابن الوضيع؛ بل 
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اتخذ لنفسك الرجل من أجل كفايته». 

ويرضح هذا السياسي طريقة معاملة رجال الدولة فيقول: 

«عظم من شأن إشرافك لينفذوا قوانينك» لأنهم إذا لم يكونوا أهل يسار 
فإنهم لا يقيمون العدل في إدارتهم للأمور. أن الرجل الغني في بيته لا يتحيز في 
حكمه؛ لأنه صاحب عقار وليس محتاج؛ ولكن الرجل الفقير وهو في وظيفته لا 
يتكلم حسب العدالة» لأن الرجل الذي يقول «ليت لي؛ لن يكون محايدأء بل 
ينحاز إلى الشخص الذي يحمل في بده الهداياء فالعظيم من كان رجاله 
عظماء؛ واملك الخطير من كانت له حاشية: وإذا تكلمت الحق في بيتك (القصر 
الملكي) فإن الحكام المتسلطين على الأرض سيهابونك» والملك ذو العقل اللحايد 
يفلح حاله. لأن داخل القصر هو الذي يبعث الاحترام في الخارج6. 

وجاء في نصائح «خيتي» ما يشير إلى ضرورة الالتزام بالقائرن واعتباره 
أساس الحكم وما جاء ني ذلك: 

«أتم العدل لتوطد به مكانتك فوق الأرضء هدىء من روع الباكي ولا 
اتظلم الأرملة: ولا تحرم إنساناً من ثروة أبيه؛ ولا تطرد موظفاً من عملهه. 

ويذكر دخيتي» أنه يتعين أن بكرن عقاب الإنسان بعد تحقيق العلم 
بالذنب وفي حدرد ما يصلحه وإلا تولى الخالن محاسبة خلقد. وفي هذا يقرل: 

ولا تقتل فإن ذلك لن يكون ذا فائدة لك؛ بل عاقب بالضرب والحبس 
فإن ذلك يقيم دعائم هذه البلاد» اللهم إلا من يثور عليك وتتضح لك مقاصده» 
فإن الله يعلم خاثنة القلبء والله هو الذي يقوم بالعقاب؛ لا تقتل رجلاً إذا 
كانت تعرف جميل مزأ 

ويختعم وخيتي» نصائحه بالتحذير من مغبة مخالفة القانرن وعدم الالتزام 
بالعدالة في العالم الآخرء حيث يحاسب الإنسان على ما قدمت يداهء قعلى 
الإنسان أن يفكر في المستقبل في الحياة الآخرة: فيقرل في ذلكة 
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؛إنك تعلم أن محكمة القضاة الذين يحاسبون المذنب لا يرحمون الشفي 
يوم مقاضاته ولا ماعة تنفيذ القانون... ولا تتحدث عن طول العمر لأن القضاة 
ينظرون إلى مدة الحياة كأنها ساعة فإن الإنسان يبعث ثانية بعد الموت» وتوضع 
أعماله بجانبه كالجبال. إن الخلود مثواه هناك (يعني في الآخخرة) والغبي من لا 
يكترث لذلك, أما الإنسان الذي يصل إلى الآخرة دون أن يرتكب خخطيعة فإنه 
سيقوى هناك ويمشي مرحاً مثل الأبرار الخالدين». 

ولقد وضع اللفكرون الصريون الحلول التي يمكن على أساسها النهوض 
من الكبرة الملمة بالبلاد والدخول في عصر جديد؛ واعتمدت هذه الحلول على 
أساس وجود جيل من الموظفين المتصفين بالعدل والأمانة في ظل حكم ملكي 
يقرم على العدل والإخلاصء ورأوا أنه لا خلاض لمصر إلا يوجودهما معار 

ومن أفضل الوثائق التي عبرت عن هذه الآراء ما يعرف باسم «قصة 
القروي النصيح»؛ والتي كنبت خلال هذه المرحلة - عصر الثورة الاجتماعية 
الأولى - وذلك في عهد الملك «نب كارو رع أحد ملوك أهناسبيا في عهد 
الأسرة. العاشرة؛ وهي تمثل رفض الإنسان للظلم وضرورة تحقيق العدل. 

وتعتبر هذه البردية وثيقة خالدة في الفكر السياسي للإنسانية جمعاءء إذ 
تفن في بلاخة آمال الشعب في قيام العدل والحكم الصالحء بالإضانة إلى 
تأكيدها في دقة على أساس السلطة وخاصة فيما يتصل بعلاقة الحاكم بالمحكومين 
ويعتبرها بعض رجال الفكر السياسي أول وثيقة في تاريخ الفكر الإنساتي تدعو 
إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ وتربط في ذكاء بالغ بين المسؤولية والسلطة 
كأساس للحكمء وإن الحاكم ما هو إلا راع مسؤول عن رعيتهه وعليه أن يقوم 
بتعفيذ التزاماته نحو المحكومين» وإذالم يفعل الحاكم ذلك فإنه يفقد ولايته 
الشرعية. 

تبداأ القصة فنذكر أنه كان هناك شخص يسمى وخو ‏ إن أنربة من 
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سكان وادي النطررن؛: قد حمل حميره بمنتجات وادي النطرون من ملح 
ونطرون وأعشاب مختلفة وجلود» وسار بها نحو مدينة أهناسيا (في محافظة بتي 
سويف) والتي كانت عاصمة لمصر في ذلك الوفت ليستبدل بحاصلاته غلالا. 
وكان طريقه بمر بمنزل موظف صغير يدعى «تحوتي - نخت» وهو من موظفي 
«رئس بن مرره الذي كان يشغل وظيقة مدير البيت العظيم (رئيس حجاب 
القصر) وكان من أكبر الموظفين المقريين للملك. 
وراقت الحمير في عين «تحوتي نخت» فدبر حيلة للاستيلاء عليها عنوة» 

بأن فرش قطمة من القماش فوق الطريق بحيث كان بتدلى أحد حافتيها في ماء 
التهر والمداقة الأخرى فوق الشعير الذي كان مزروعاً على الجانب الآخر من 
الطريق» فاضطر القروي إلى السير بمحاذاة الشعيرء فالتقم أحد الحمير بضع 
سيقان من الشعيرء وهنا استغل تحوني نخت الفرصة وضرب القروي ضرباً 
مبرحاً واغخصب حميره؛ ومكث القروي أمام باب تحوتي نخت أربعة أيام يتوسل 
إليه فيها إرجاع حميره ولكن يدون جدوى. 

وحيتكذ قرر القروي أن يتوجه بشكايته إلى مدير البيت العظيم الذي يعمل 
عنده تموتي نخت؛ وشجعه على ذلك ما اشتهر به هذا الرجل من حب للعدالة 
حتى صار مضرباً للأمثال في عدالته. فولى وجهه شطر الدية ليشكر إليه 
حاق بد وأثارت بلاغة القروي وفصاحته إعجاب مدير القصرء ونقل إعجابه إلى 
املك الذي أمر بأن لا يفصل في قضيته حتى يقدم شكارى أخرى» وفي نفس 
الوقت ققد أمر الملك بتوفير المؤن اللازمة لأهل القروي دون أن يعلم هر بذلك» 
مع تدوين كل شكاويه بدقة تامة. 

وسنتناول فيما يلي بعض ما جاء في هذه الشكاوى بشيء من التفصيل 
لنعرف منها تصور الفكر المصري خلال هذه المرحلة للعدالة والعلاقة ما بين 
الحاكم والحكومين» وتصوره لطبيعة الخاكم ومسؤولياته. 


لاه 


قفي الشكوى الأولى يشير إلى بعض مسؤوليات الحاكم تجاه شعيف فهر 
نصير للمحتاجين والضعفاء» بعر عن ذلك في كلمات بليغة قيقول: 

إن الحاكم هو (أبو اليتيم» وزوج الأرملةء وأخ من هجره أهلهء ردثار من 
لاأم لهو 

يتحدث في شكاوبه بعد ذلك عن صفات الحاكم ومبزاته» فيذكر أن 

الحاكم هر الذي يوجه الحياة على الأرضء وهو الذي يقيم العدل؛ وأنه ميزان 
العدالة» فإذا اهتر أو مال اضريت الحياة كلهاء وأنه تولى السلطة لإقامة الندل» 
رتنصي الحقيفة. وتطبيق القانون» ثم يذكر أن من أهم الصفات التي يجب أن 
يتصف بها أن يكون صادقاً ومستقيماً ورزينً؛ وما جاء في صفات الحاكم أنه 
«مثقال ميزان الأرض وخيط المبزان الذي يحمل الفقل». 

أما عن واجبات الحاكم فيقول في ذلك موجهاً كلامه للحاكم: 

«ضيق الخناق على اللصوص» وارحم الفقير» ولا تكونن كالسيل ضد 
الشاكي» واحذر من قرب الآخرة» وأقم العدل» واعمل حسب المثل القائل: إن 
إقامة العدل هر ونفس الانف»ء نقذ العقاب في من يستحل العقاب» فليس هناك 
شيء يماثل الاستقامة». 

ويذكر في مكان آخر موجهاً كلامه إلى مدير البيت المظيم «اقض على 
الظلم؛ وأقم العدل» وقدم كل ما هر خير وأمح كل سيء؛ حتى تكرن كالشيع 
الذي يقضي على الجوع؛ أو كاللباس الذي يخفي العرىء أو كالسماء الصافية 
بعد سكون العاصفة الشديدة: أو كالنار التي تطهر الطعامء أو كالماء الذي 
يطفيء الغلقع. 

وفي الصفات التي يجب أن يتصف بها الحاكم يقول: 

ولا تتطق كذباً لأنك عظيم» وأنت بذلك مسؤول؛ ولا تكن خفيفاً لأنك 
ذو وزن» رلا تتكلمن بهتاتاً لأنك الموازين» ولا تحدن لأنك الاستقامة؛ إنك 
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والموازين سيان فإذا مالت فإنك تميل كذباً إن لسانك هو المؤشر العمودي 
للميزان» وقلبك هو المثقال؛ رشفتاك هما ذراعاهء فإذا سئرت وجههك أمام الشر 
فمن ذا الذي سيكيحه». 

وتجدر الإشارة في هذا لمجال أن الموازين كانت تؤلف رمزاً شاع تداوله 
في الحياة المصرية حتى صارت كفتا الميزان تظهران في التقوش ثابة رمز مجسم 
لتصوير محاكمة كل روح في العالم الآخر وقد وجدت الموازين في هذه 
البردية» وذلك لأول مرة في تاريخ الفكر الإنساني» وقد بقيت صورتها وهي 
منصوبة في يدي إلهة العدالة العمياء رمزاً لذلك إلى يومنا هذا. 

ولم يكن الأمر قاصراً على تصوير الميزان بأكمله كرمز للعدالة» بل كانت 
أجزاؤه تستخدم كذلك لتشير إلى العدالة» فنجد «العموده الذي يرتكز عليه 
الميزان» كما نجد «عارضة الميزان» الذي ندلي منه كفتاه ونجد بوجه خاص 
وخيط الميزان» ونحد «الثقل» المربوط فيه وهو الذي يتدلى من قعلعة خشبية بارزة 
عند قمة العمود الذي يرتكز عليه الميزانء ونجد كذلك «لسان الميزان» (المؤش) 
الذي يمتد عمودياً إلى أسفل من وسط العارضة التي تحمل كفتي الميزان ويتحرك 
معه كلما تمركت. وعند الوزن يمكن موازنة اللسان وإنما بخيط الوزن المعلق من 
خلفه: حتى إذا ما كان طرف اللسان على استقامة واحدة مع خيط الثقل فإن 
عارضة الميزان تكون أفقية تماماً وتكون الكفتان متوازيتين ومستويتين. 

وعلى هذا يكون خيط الميزان الذي لا يحيد هو الضابط الصحيح الذي 
يحفظ الميزان من الخطاً. 

ولقد طالب القروي في نهاية شكايائه بتحقيق العدالة في عبارات بليغة 
وكلمات محددة محدداً طبيعتها وجزاء من يقوم بها ويعمل عليهاء وفي ذلك 
يقول: 

وأقم العدل لرب العدل» وهو الذي أصبح عدله حقأ أنت يا من تمثل 
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القلم والقرطاس واللرح؛ بل تمثل «تحوت» ابتعد عن عمل السوء؛ أن العدل عندما 
يكون قائماً يكون حفيقة عدلآًء لأن العدالة أبدية» فهي تنزل على من يقيمها إلى 
القبر عندما يوضع في ابرته ويثوي على الأديم: واسمه لا يمحى من الأرض بل 
يذكر بسبب عدله. وهكذا عدل الله في كلمتفه. 

وقد كان هناك خلال هذا العصر ‏ عصر الثورة الاجتماعية الأولى - 
مفكرون اجتماعيون يحسون بالحاجة إلى وجود حاكم عادل» وكان من بين 
الحكماء الذين يتطلعون إلى رجود مثل هذا الملك العادل, الحكيم «ايبو - ور» 
الذي سبق الإشارة إليه وذلك فيما يتصل بالأحوال التي سادت مصر خلال 
عصر الثورة الاجماعية الأولى من فوضى شاملة» وهو أحد المصلحين 
الاجتماعيين الذين عاشوا في هذا العصر العظيم؛ وقد ألف مقالاً في شكل تثيلي 
مؤثرء لم يقتصر فيه على اتهام أهل عصره فحسبء بل ضمن مقاله أيضاً وصايا 
إيجابية يرمي من ورائها إلى إيجاد نهضة يتجدد بها المجتمعء بل ذهب به الأمل 
أيضاً إلى ترقب عصر ذهبي يأني به ذلك الاصلاح المنشود. 

وتعد هذه الوثيقة من أهم الوثائق التي تسترعي النظر بين كاقة المقالات 
الاجتماعية والخلقية التي كتبت في هذا العهد. ويصح لنا أن نسميها «تحذيرات 


أييو - ور» 


ويصرر «اييو - وره في مقاله ما حاق بالبلادء ويقدم نصحه للملك 
الجالس على العرش؛ وسنقوم فيما يلي بدراسة أهم ما جاء في هذه النصائح 
ويتصل بأفكاره الخاصة بنظام الحكم والأمور المتصلة به بعد أن سبق ؤعرضنا 
لتصويره الرائع للأحرال المتردية التي وصلت إليها مصر خلال هذه المرحلة 
المضطربة من تارييخهاء لأنها تعبر عما يجول في أذهان المفكرين والساسة في 
هذه المرحلة» وقد تمكن ابيو ‏ ور بما منح من لباقة في التعبير وجرأة في قول الحق 
من صياغة هذه الأفكار في صررة أدبية رائعة. 
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عبر اييو - ور عن رأيه في الحاكم المنالي وحدود سلطانه ومسؤولياته فقال 
إنه هر الذي: ويطقيء لهيب (الحريق الاجتماعي)» ويقال عنه أنه راعي كل 
الناس, ولا يحمل في قلبه شراً. وحيدما تكون قطعانه قليلة العدد فإنه يصرف 
يومه في جمع بعضها إلى بعض وتلوبها محمومة (من الحزن)». 

فنجد في ذلك صورة الملك الأثلء وهو الحاكم العادل الذي لا يحمل 
في قلبه شراً. وهو الذي يجرل بين رعيته كالراعي يجمع شتات قطيعه المتناقص 
الظمآن 

على أن الأهمية الخاصة التي نستنتجها من تلك الصورة تنحصر في أن 
المخل العليا الاجتماعية أو الحلم الذهبي لمفكري ذلك العصر البعيد على أقل 
تقديرء إن لم نقل منهجهم الاجتماعي» كانت تشمل الحاكم الأمثل الطاهر 
النقي الخبر القاصد الذي يعز عشيرته ويحميها ويسحق الأأشرار. 

وهناك كذلك الحكيم «نفر ‏ رهوه الذي أشرنا إلى مقالته فيما يتصل 
بأحوال مصر خلال عصر الثورة الاجتماعيةء ولفد عبر عن رأيه في الحاكم 
المنتظر وصفاته. فبعد أن ذكر أنه من الواجب عليه إعادة الوحدة إلى البلاد 
وتحريرها من الأجانب وتحصينهاء قرر أن «العدالة ستعود إلى مكانهاء وأن الظلم 
ينفي من الأرض»» وأن هذا هو أساس الإصلاح الداخلي؛ حينما تصبح العدالة 
لها الرقابة والهيمنة على الحاكم وحكرمته. 

وهكذا كان العدل يمثل قيداً من مشاعر الحكم في ضمير الحاكم التقت 
مع مشاعر امحكومين» وما فنيء اللوك في توجيه تصيحتهم إلى أنائهم وإلى 
وزرائهم بإنتهاج العدالة أساساً لحكمهم: «فإن ما يحبه الإله أن تصان العدالة؛ 
وهذا هو مذهب الحاكمين: ذلك المذهب الذي صاغته الكلمات المقدسة التي 
خرجت من فم الإله (رع) «قل العدالة» اصنع العدالة» لأن العدالة قادرة» إنها 
عظيمة: إنها أبدية». 
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ركان لتلك الأفكار التي سادث أثناء عصر الثورة الاجتماعية الأولى 
آثارها الايجابية على نظام الحكم في مصر خلال عصر الدولة الوسطى» فتتجد 
الملرك وقد عادوا إلى رحاب العدالة من جديد. ويصف بعض الباحثين هذا 
العصر بأنه «عصر الملوك المصلحين المشرعين أو أنه وعهد الفوانين العادلة» 
السارية على الملك والشعبء وأصبحت كلمة القانون هي الكلمة العلياء وسادت 
المساراة بين الناس جميعاً. 

واستمرت هذه الروح خلال عصر الدولة الحديثة» وظهر ذلك واضحا ني 
خطاب تكليف الوزير الأعظمء وكان الملك يلقي ذلك الخطاب كلما أمندت 
مسؤولية الحكم إلى وزير أعظم جديد. 

ويقدم لنا هذا الخطاب الدليل على أن أحلام المفكرين في عصر الثورة 
الاجتماعية الأرلى قد تحتقت فيما له علاقة بالأخلاق الملكية, أي أن روح العدالة 
التي كانوا يشعرون بها قد وصلت إلى العرش نفسهء ثم اتتشرت في كيان 
الحكرمة. 

وسنقوم فيما يلي ايراد نص إحدى هذه الخطابات التي كانت توجه 
للرزير يوم تكليفه بالوزارة» حتى ننبين منه الروح التي سادت خلال عصر الدولة 
الحديثة. وتجدر الث 
مقاير لكبار وزراء الأسرة الثامنة عشرة وهم «أوسرة وزير تحوتمس الثالث» و 
«دخمى رع؛ ابن أخ «أوسرة وخليفته في منصب الوزارة في عهد تحوتمس 
الثالث» ثم أحد الوزراء في عهد تموتمس الرابع؛ غير أن أكمل هذه النصوص هي 
التي نقشت في مقبرة دخخمى على لسان الفرعون تحوتمس الثالث؛ وبما جاء فني 
هذا الخنطابة 

«اجتمع أعضاء المجلس في قاعة مجلس الفرعون له الحياة والفلاح 
والعافية» وقد أمر الملك ياحضار الوزير الأعظم الذي نصب حديثاً إلى قاعة 


ة إلى أن نصوص هذه التعليمات قد نقشت في ثلاث 
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امجلس» رقال له جلالته... تبصر في وظيغة الوزير الأعظم وكن يقظأ لمهامها 
كلها. أنظر أنها الركن الركين لكل البلادة. 

«راعلم أن الوزارة ليست حلوة المذاق» بل إنها مرة... فالوزير الأعظم هو 
النحاس الذي يحيط بذهب بيت سيده... واعلم أنها يعني (الوزارة) لا تعني 
إظهار احترام أشخاص الأمراء وامستشارين؛ وليس الفرض منها أن يتخذ بها 
الوزير لنفسه عبيداً من الشعب». 

«راعلم أنه عندما يأتي إليك شاك من الوجه القبلي أو من الوجه البحري 
أو من أي بقعة من البلاد» فعليك أن تطمئن أن كل شيء يجري وفق القانون» 
وإن كل شيء قد تم حسب العرف الجاري» فتعطي كل ذي حت حقه. واعلم أن 
الأمير يحتل مكانة بارزة» وأن الماء والهواء يخبرائي يكل ما يفعله» واعلم أن ما 
يفل الابيق مهولا أبن 

وبعد ذلك يضع الفرعون لوزيره الأعظم التغاصيل التي يجب أن بسير 
على نهجها في القضايا التي تقدم إليه» ثم يستشهد له في ذلك بقضية حكم 
فيها خطأ وزير يسمى «خيتي»ء إذ يقول له: 

«أنظر لقد كان ما ألقيه عليك مثلاً مدوّناً في مرسوم تعيين الوزير الأعظم 
في منف وكان ينطق به الملك ليحث به الوزير على الاعتداا 075 

«احذر ما قد قيل عن الوزير دخيتي» فإنه يحكي أنه جار في حكمه على 
بعض عشيرته الأقريين منحازاً للغرباء خوفاً من أن يتهم بمحاباة أقاربه خيانة منهء 
وأنه عندما استأنف أحدهم ذلك الحكم الذي أصدره ضدهم أصر على إجحافه. 
واعلم أن ذلك يعد تخطياً للعدالةه. 

«فلا تعس أن تحكم بالعدل لأن التحيز يعد طنياناً على الإلهء وهذا هر 
التعليم (الذي أعلمك إياه) فاعمل ونقاً لده. 

«وعامل من. تعرفه معاملة من لا تعرفه والمقرب من الملك كاليعيد عنه, 
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واعلم أن الأمير الذي يعمل بذلك سيستمر هنا في هذا المكان... ولا نغضين 
على رجل لم تتحر الصواب في أمره» بل اغضب على من يجب الغضب عليه. 
اجعل نفسك مهيبأ ودع الناس يهابونك؛ والأمير لا يكون أميراً إلا إذا هابه 
الناس... واعلم أن الخوف من الأمير يأتي من إقامته العدل. 

«واعلم أن الإنسان إذا جعل الناس يخافونه أكثر مما ينبغي دل ذلك على 
ناحية نقص فيه في نظر القوم؛ فلن يقولوا عنه (أنه رجل بمعنى الكلمة)؛ واعلم أن 
رهبة الأمير تبعث الرعب قي نفس الكاذب عندما يعامله بما يفزعه منهه. 

«واعلم أنك ستصل إلى تحقيق الغرض من منصيك إذا جعلت العدل 
رائدك في عملك. أنظر أن الناس يننظرون العدل في كل تصرفات الوزيره وهي 
سنة العدل المعروفة منذ أيام حكم الإله في الأرض. والناس يقولوت عن كاتب 
الوزير أنه كاتباً عادلاً. أما الذي يقيم العدل بين جميع الناس فهو الوزيره. 

«انظر دع الرجل الذي يؤدي وظيفته يعمل حسيما يؤمر به. واعلم أن 
نجاح الرجل هو أن يعمل حسبما يقال له. ولا تتوان فط في إقامة العدل» وهو 
القانون الذي تعرفه. واعلم أنه جدير بالملك ألا يميل إلى المستكبر أكثر من 
المستضعف». 

«انظر في القانون الملقى على عاتقك تنفيذءة. 

ويلاحظ هنا أن أهم تشديد في كل هذه الرئيقة الحكومية ينصب على 
العدالة الاجتماعية» فلم يكن الغرض من الوزارة [ظهار تفضيل الأمراء 
والمستشارين على غيرهم أو استعياد أحد من أفراد الشعب» بل إن كل شيم 
يجب أن يتم وفقأ للعدالة. 

وعلى الوزير ألا ينسى أن وظيفته بارزة جداً ولذلك كانت كل تصرفاته 
معروفة وظاهرة بين الناس حتى أن المياه والرياح كانت تذيع أخباره ين كل 
الناس. 
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وتعني المدالة من جهة أخرى الحياد المطلق والتسوية يين الئاس دون تيز 
فرد على فرد؛ فيكون سواء لديك من تعرفه ومن لا تعرفه» ومن قرب من المللكء 
ومن لا علاقة له بأحد من بيت المللك. إن إدارة الأمرر بتلك الكيفية تضمن 
للوزير الاستمرار الطويل ني منصيه. 

ويجب على الوزير أن يظهر منتهى الحكمة عند الغضب» ويجب عليه أن 
يجعل من موقفه ما يكسبه احترام الشعب له بل رهبتهم من ولكن هذه الرهبة 
يجب أن يكون عمادها الوحيد إقامة العدل من غير تبيز» لأن الرهبة الحقيقية من 
الأمير هي إتامته للعدل. ومن ثم لا يكون في حاجة إلى تكرار إرهاب الناس 
بالشدة والغطرصة» إذ أن ذلك يولد تأثيراً كاذباً عنه بينهم. العدل كافية 
وحدها لأن تكون لهم رادعاً والناى يتطلعون إلى العدالة في ديوان الوزير» لأن 
العدالة كانت قانونه المعتاد منذ أن قام بالحكم إله الشمس فرق الأرض. 


>36 


الفصل الثاني 
النظم السياسية عند اليونان 


مقدية: 

عرفت بلاد اليونان أنظمة سياسية منعددة مختلفة كانت تطبق أحياناً في 
آن واحدء ويرجع ذلك إلى أن اليونان كانت مقسمة إلى مدن مستقلة عن 
بعضها تكون كل منها وحدة سياسية قائمة بذاتها وتعتبر دولة لها مقوماتها 
الخاصة من الناحية الاجتماعية والدينية؛ بالإضافة إلى الوضع السياسي والإداري. 

رفي هذه المدن القدية طبقت نظم الحكم الفردي والأرستفراطي 
والديمقراطي بحيث كانت كل مدينة تنخذ من هذه النظم ما يتلاءم مع ظرونها 
ويتفق مع أوضاعه شعبهاء وإذا كانت أنظمة المدن اليونانية قد اختلفت عن 
بعضهاء فقد اختلف نظام المديئة الواحدة ياختلاف العصرر» وكان هأ.ا التعده 
من العوامل التي عملت على إثراء وازدهار الفكر السياسي عند اليوتان. وسنقوم 
فيما يلي بدراسة أهم النظم السياسية التي مرث بها مدن اليونان» ونبداً الدراسة 
بالظروف الاجتماعية عند اليوئان. 


ذه 


الظروف الاجتماعية في المدن اليوثانية 


ونيما يتصل بالظروف الاجتماعية في المدن البونانية: فيلاحظ أنه قام على 
أساس تقسيم السكان حسب مرطتهم؛ ومن هنا ظهرت التفرقة بين المواطن 
والأجنبي» ومن هنا ظهرت فىة جديدة هي فة العبيد. 
؟ - طبقة المواطنين: 

كان لهذه الطبقة وحدها حت المشاركة في الحياة السياسية لدولة المدينة, 
وتعتبر صفة المراطنة ميزة تكتسب .بالولاء» وكان الابن يعتبر مواطناً له حق 
المشاركة في الأعمال السياسية والإدارية في المدينة التي كان يتمنع والده 
بعضويتها. 

ومع هذاء فقد حدث في بعض الأحيان التوسع في فكرة المواطنة؛ ومنها 
ما حدث ‏ على سبيل ال مئال في مديئة أثينا ‏ عندما قرر سولون إعطاء حق المواطنة 
للأجانب الذين توافرت فيهم شروط معينة, إلا أن هذا الإجراء ما لبث أن أبطل» 
رفي القرن الخامس قبل الميلاد حدثت بعض حالات منح المواطنة لأسباب 
شخصية أو كمكانأة عن خدمة اقتصادية أو عسكرية. وفي هذه الأحوال كان 
يحتفظ هؤلاء الأشخاص عراطنتهم الأصلية إلى جانب المواطنة الجديدة. 
ل طبقة الأجانب: 

كان يوجد بالمدن اليونانية الكثير من الأجانب الذين يزاولون الأعمال 
التجارية؛ وكذلك بعضاً من الأعمال الحرفية: ولم يكن بحق للأجنبي مهما 
طالت مدة إقامته في دولة المدينة أن يكتسب صفة المواطنة وإن امتدت هذه 
الإقامة إلى أجيال متعاقبة. ورغم أنه كان حراً ويستطيع ممارسة كل الحرف 
والاشتغال بالتجارة» إلا أنه لم يكن مسموحاً له بممارسة أية حقوق سياسية. 
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"7 # طيقة العييد: 

كان نظام الرق نظاماً عاماً عند البونان» وكان عنصا مميزاً للنظام الاقتصادي 
القائم في دولة المدينة» وكانت هذه الطبقة أقل الطبقات أحمية في السلم 
الاجتماعي وقد اعتبر الرأي العام ومفكرو الإغريق بأ هذه الحالة شيء طبيعي يقوم 
عليه نظام دولة المدينة» فهي حالة قائمة وموجودة دونما حاجة إلى مناقشة. 

وقد ذهب أرسطو إلى القول بأن الناس منذ اللحظة الأولى لولادتهم 
يكونوا مطبرعين إما بخاصة الحكم والقيادة: وإما بطابع الخضوع. فوضع الرقيق 
إلى سيده كمثل الجسم إلى الروح. 

وكان للعبودية في دولة أثينا ثلاثة مصادر: الصدر الأول يتمثل في الميلاز 
لعيدين أو لأب حر وأم عبدة» وإن كان الأمر ينتهي في هذه الحالة الأخيرة غالياً 
إما إلى قل الطفل أو التخلي عنهء والمصدر الثاني هو صدور حكم بالعبردية» 
والمصدر الثالث يشمل ما يجلبه تجار الرقيق والقراصدة. 

وكان يحق بيع العبد وتأجيره رإعادة التأجير وأيضاً إعارته. وعلى ذلك لا 
يملك العيد شخصية قانونية فلا يجوز له حق التملك؛ كما لا يمكن مقاضاته؛ إذ 
تكون المقاضاة بضد مالكه. والمالك حر التصرف في عيده بكل الطرق باسثناء 
حياة العيد, ولا يحق لغير امالك ضرب العيد. 

وإذا ضاقت الدنيا بالعبد لم يكن أمامه سوى اللجوء إلى أحد المعابد 
وطلبه تغبير سيده أي أن يباع إلى سيد آخر. أما نهاية العبودية كلية فهي لا 
تتحقق إلا بقيام العيد بشراء نفسه» أ إعمالاً لوصية لسيد بتحرير عبده» أو قيام 
السيد في حياته بتحرير العيد: أو أخيراً قيام الدولة بذلك لخدمات خاصة قدمها 
أو قام بها العيد. 

ويتضح من الصورة السابقة لوضع هذه الطبقة أنه لم يكن لهم حقوق 
إنسانية» ومن ثم كان منطقياً؛ ومن باب أولى» ألا يكون لهم -حقوق سياسية. 


لذن 


تطور النظم السياسية في بلاد اليرنان 

داولً: الملكية: 

في هذا النظام كان الملك يتربع على قمة هرم يتكون من رؤماء القبائل 
الذين يمثلرن الشعب. وكان للملك صفة دينية» فهو بمثابة المثل للإرادة الإلهية 
على الأرض» ولذلك فقد كان هو الرئيس الديني في المجدمع. كما كان هو قائد 
الجيش والقاضي الأول. 

ورغم انفراد الملك بكل هذا السلطان. إلا أنه جرياً على النظم القبلية كان 
يشرك معه عادة أفراداً آخرين في شؤون السياسة» وكان هؤلاء الأفراد من 
الأشراف الذين كانوا يمثلون رؤساء القبائل الشريفة. وكان الملك يجمعهم في 
شكل مجلس يعرف بمجلس الشيوخ. وكان رأي هذا المجلس استشارياً. 


وإلى جانب مجلس الشيوخ وجدت هيئة أخحرى أقل أهمية في المراحل 
الأولى: وهي الجمعية الشعبية أو مجلس العامة الذي كان يضم مجموعة 
المواطنين. وهؤلاء كان الملك يدعرهم عادة في حالات تعرض المديئة للخطرء 
وذلك عند اتخاذ قرار بإعلان الحرب ويريد أن يعلمهم وبحصل على موافقتهم. 
والواقع أن الأساس هر إبلاغهم بقرار الحرب. 
ثانياً سيادة الأشراف وحكمهم: 

عند نهاية القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد أخذ حكم الملوك يفقد كثيراً 
من قوته القدهة» وتخلص الأشراف في أكثر من مكان من الحكم الملكي وأقاموا 
حكماً جديداً استأثروا فيه بالسلطة؛ وأصيح مجلس الشيوخ هو القوة السياسية 
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الفعالة في الدولة: وازداد الأشراف إقبالاً على توسيع ملكياتهم من الأرض هما 
أضر كثيراً بصغار المزارعين وأصحاب اللكيات الصغيرة» ومع ظهور الملكياتٍ 
الكبيرة نجد الأشراف يعتمدون بصورة أكبر على استخدام العبيد في الزراعة بدلا 
, من الأحرارء فالعبيد من الناحية الاقتصادية كانوا أكثر ربحاً لانخفاض أجررهم. 
وكان لذلك تأثيره على الحياة الاجتماعية في بلاد اليونان وكذلك الحياة 
السياسية. 
ثالاً: حكم الأقلية: 
منذ القرن السابع قبل الميلاد» وبعد انتشار الإغريق على الساحل 
الآسيوي: ظهرت طبقة جديدة أثرت عن طريق التجارة. ولقد حاولت هذه 
الطيقة الجديدة أن تنضم إلى لائفة الأشراف, ولكن الأشراف قاوموهم في أول 
الأمر ثم وجدوا أن من الحكمة أن يضمرا هذه الطيقة الجديدة إلى صفوقهم بدلا 
من أن تنضم إلى جانب العامة: وهكذا تغيرت الطبقة الحاكمة اجتماعياً 
رأصبحت تتكون من الأشراف القدماء إلى جانب الأثرياء الجدد. 
ونتيجة لهذه الحالق ققد ازدادت تعقيدات الحياة الاجتماعية وأصبح 
الصراح الطبقي أكثر حدة» وبدأ يأخذ مظهراً سياسياء أي صراع الفقراء ضد 
الأغنياء. 
رابعاً: حكم الطفاة: 
بدأت تشفر ني بلاد اليونان أثناء القرن السادس قبل الميلاد ظاهرة سياسية 
جديدة عرفت باسم حكم الملغاة. وكان الطاغية أحد الأشخاص الأقوياء الذين 
يتزعمون العامة في ثورتهم ضد حكومة الأقلية ويأذون الحكم بأيديهم 
ويتسلطون عليه بغير الطريق الشرعي الذي هو إما بالورائة في النظم 
الأرستقراطية: أو الملكية» أو بالاتعخاب حسب القوانين المنظورة. ويلاحظ أن 


الا 


حكم الطفاة في بلاد اليرنان لم يعمر طويلاً لأن الطغاة كانوا يظهرون في وقت 
الأزمات الحادة الاقتصادية والاجتماعية» وكانرا يعملون عادة على حل هذه 
الأزمات إرضاء لطبقة العامة التي يعتمدون عليهاء وكانت وسيلتهم التي يتبعونها 
عادة هي مصادرة أملاك الأشراف وتوزيعها بين الققراء. 
خامساً: الحكومات الديمقراطية: 

كان نحاولة الطغاة الاحتفاظ بالحكم في أسرهم من بعدهم, وكثيراً ما 
كان الأبناء أقل قدرة رمهارة من آبائهم: وكان لهذا أثره في عمل العامة وقد 
نضجت تجاربهم السياسية على التخلص من الطغاة وأخذ الحكم في أيدي 
العناصر الشعبية» وهكذا تفرم الحكومات الديمفراطية. وتستمر الديمقراطية في 
كثير من المدث اليونائية لبعض الوقت؛ ولكن بسبب توالي الحروب واشعداد 
الأزماث الاقتصادية نجد هذا النظام الديمفراطي يتعرض أيضاً للفساد» وتدخل 
النظم السياسية اليونانية في مرحلة جديدة يطلق عليها وسيادة الديماجوجية؛: ثم 
تنتهي النظم اليوتانية بعد ذلك بخضوع بلاد اليوتان للامبراطورية الرومانية. 

وتجدر الإشارة في نهاية هذه الفكرة العامة عن تطور النظم السياسية في 
بلاد اليونان أن جميع المدن اليونانية لم تخضع لهذا التطور بصورة واحدة أو في 
مراعل موبعدة. 


زف 


التنظيم السياسي لدولة المدينة 


سنقوم فيما يلي بدراسة التنظيم السياسي لدولة المدينة في بلاد اليونان 
متخذين من مدينة أثينا الثال الذي ستنقوم بدراسته؛ وذلك نظراً لأهمية مدينة 
أثينا بين اللدن اليونائية» حتى كان الكتاب اليونانيون القدامى يطلقون عليها لقب 
«يونان اليونان»: كما أنه قد طبقت في هذه المدينة تجربة الحكم الديمقراطي 
ووصلت فيها إلى مرحلة لم تصلها المدن الأخعرى» وحظي نظام دولة أثينا باهتمام 
فلاسفة الإغريق وعنايتهم أكثر من أنظمة المدن الأعرى» ولذلك فإنها تعد 
تموذجاً لغيرها من المدن اليونانية. 
وسنتبع التنظيم السياسي لأثينا حسبما ورد في دستور كليئنيس الذي 
يعتبر الأساس الديمفراطي لأثيناء ويتميز بأنه أزال العقبات التي كانت تعترض 
النظم الديمفراطية والتي كانت السبب في فشل الدساتير السابقة» وتتمثل هذه 
العقيات في الصراع القبلي والصراع الحزبي. ولقد أقام تنظيمه على أساس إداري 
بحت لا يتقيد بالاعتبارات القبلية وقضى هذا التنظيم على الصفة السياسية 
للقبيلة القديمة, وقضى كذلك على الصراع الحزبي الذي ارتبط بالمكان» وكذلك 
أيضاً في الهيئات السياسية لم يعد بتقيد بالقبائل القديمة بل أصبح مرتيطاً بأقسام 
إدارية جديدة أنشأها. 
ويتمثل التنظيم السياسي في وجود: 
مجلس للعامة أطلق عليه «الأكليزاة وأوعامم. 
- مجلس شورى أطلق عليه ويوليهة عانا80. 


القضاة ععناء21. 


ىا 


:5000©519 ل مجلس العامة (الجمعية الشعبية)‎ ١ 

كان يتكون من جميع المواطنين الأحرار في أثيناء وفي بداية القرن 
الخامس قبل الميلاد كان يجتمع مجلس العامة عشر دورات في العام» ولكن في 
نهاية القرن الخامس بلغ عدد اجتماعاته نحر الأربعين دورة؛ ومع ذلك ظلت 
الاجتماعات العشر الأول اجتماعات رئيسية» وكان جدول الأعمال يعلن قبل 
الاجتماع بأربعة أيام» إلا أنه يحتق للمجلس أن يدخخل عليه ما يراه من تعديلات 
سواء بالحذف أو بالإضافة» ويجوز دعوة امجلس للانعقاد في اجتماع طارىء إذا 
ما دعت الظروف لذلك. 

ويرأس اجتماعات مجلس العامة مجلس الخمسين ‏ الذي ستشير إليه فيما 
بعد - وفي كل يوم يتخب رئيس للمجلس من بينهم. وتبداً الاجتماعات 
بالصلاة على الإله والدعاء على المواطنين غير الصالهين» ثم يبدأ الجلس في دراسة 
الموضوعات الواردة بجدول الأعمال. 

ويمكن لكل مراطن العحدث وإبداء رجهة نظره وانتراح ما يراه من 
تعديلات على المشاريع المعروضة, وكذلك اقتراح القرانين والمراسيم. ركان يتم 
أخذ الأصوات في مجلس بصورة علنية وذلك برفع الأيدي؛ وفي بعض الحالات 
كان يتم التصويت بصورة سرية وذلك في حالة قيام المجلس بالحكم على شخص 
ذو نفوذ بالسسجن للدة عشرة أعوام. ويمجرد أننهاء عملية الخصويت بالموافقة على 
قانون ماء فإنه لا يجوز أن يستمر محلاً للمناقشة من المواطنين» إذ ينعين على 
الجميع احترامةء حيت أن هذا امجلس يمثل الشعب» وبالتالي تصبح سلطته مطلقة 
لأن الشعب هو مصدرهاء وعلى ذلك فقد كانت سلطات المجلس تكاد تشمل 
كل شيء ولا يقيده إلا ما قرره أو يفرره هو من فيود. 

وفيما يتصل بسلطات المجلس فيمكن إيجازها فيما بلي: 

- سلطات سياسية وتشمل كل ما يتعلق بسياسة الدولة الخارجية 


اذ 


والداخلية كإعلان الحرب وتقرير السلام والتصديق على المعاهدات وتحديد عدد 
المحاريين. 
؟ - سلطات انتخابية مثل تعيين القضاة ‏ من بين أعضائها - وتفويضهم 
. في القضاءء وهو الذي يختار أعضاء مجلس الخمسمائة من بين أعضائه ولدة 
عام. 


سلطات تشريعية» وتتمثل في دراسة مشروعات واقتراحات القوانين 
والتصويت عليها. وكذلك تعديل القوانين القائمة. 

- سلطات مالية: مغل الرقابة المالبة» والتصويت على القوانين المالية 
والنقدية والجمركية. 

وبلاحظ أن المجلس كان اشر هذه السلطات أياً كان عدد المواطنين 
الحاضرين» ومع ذلك فإنه كان يشترط أن ينوافر على الأقل 7٠٠١‏ ستة آلاف 

مواطن للتصويت على بعض القضايا ومنها النفي السياسي وهو الذي أوجده 

كليتتيس لينقذ أثينا من أي محاولة للطغيان» ويعرف هذا النظام باسم 
«اوستراكسموس) 205قنطة05)2. 

وكان مجلس العامة يجتمع هرة كل عام إذا رأى أن هناك شخصاً زاد 
نفوذه وسلطانه وقد يهدد نظم الدولة وسيادتهاء ويصدر امجلس حكمه ضد هذا 
الشخص» وإذا أجمع ٠٠٠٠‏ مواطن على نفيه» فإنه ينفي لمدة عشر سئوات دون 
أن يفقد حقرقه السياسية أو المدنية أو ممتلكاته. ومنها كذلك حق المواطنة الألينية 
أي الجنسية» وأخيراً تجريم أو عدم تمريم أفعال أو إعفاء من أحكام. 

وتشجيعاً للشعب في ممارسة الدهقراطية وعلاجأً لما ظهر في نهاية القرن 
الخامس ق.م من عدم التهافت على حضور الجمعية: تقرر صرف مكافأة حضور 
يومية تعادل في قيمنها ما تحتاجه أسرة عادية من إنفاق يومي» وذلك بالإضافة 
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إلى وجود مكانأة كلية عن كل انعقاد تصرف للحاضرين الذين يتقدمون 
للصرف وحتى نهاية الاعتماد. 

يتضح من تكوين مجلس العامة وسلطاته أن الشعب في نظر الإغريق 
الاثينيين هو مصدر السلطة في دولة المدينة» وأن سلطته مطلقة لا يحددها إلا ما 
يتخذه انجلس من قوانين وقرارات» وهو ما نرتب عليه ظهور قاعدة أخرى هي 
عدم جواز مخالفة القانون» لأنه يعبر عن إرادة الشعب» 


؟ ‏ مجلس الشورى (بوليه) علددم: 

يتكون مجلس الشورى من خخمسمائة عضو ييختارهم مجلس العائة 
بالاقتراع العام بحيث يكون بينهم خمسون عضواً من كل قبيلة من قبائل المدينة 
العشر» ومدة عضويتهم عام واحد» وكان من حق جميع المواطنين الاشتراك فيه 
بشرط يلوغهم سن الثلائين. 

واجتماعات مجلس الشورى عامة حيث يستطيع المواطترن حضرر 
اجتماعاته ويستطيعون أيضاً ‏ يإذن من جنة الخمسين أو بناء على قرار مجلس 
العامة - التحدث في موضوع أو أكثر من الموضوعات المطروحة. وكانت 
اجتماعاته يرمية وعم بناء على دعرة من لجنة النمسين. 

وكانت تتكون لجنة الخمسين من خخمسين عضواً من أعضاء المجلس» 
ويرأسها رئيس تختاره اللجنة كل يوم براسطة القرعة» وكانت لجنة الخمسين 
بمثابة حلقة الاتصال بين الجمعية والمجلس. وأنامت جنة الخمسين في مبنى مملوك 
للدولة وتصرفت باسم الشعب ابتداء من الاتصال بجممثلي الدولة الأجنبية والقضاة 
إلى إصدار الأرامر لقادة القوات الحربية» وكذلك القبض على الجرمين 
والمنحرفين. 

وفيما يتصل باختصاصات مجلس الشورى» فقد كان اختصاصه 


ا 


الأساسي يتمثل في قيامه بتحضير قرارات مجالس العامة وقيامه يتفيذ هذه 
القرارات. ومن ناحية أخرى؛ فنظراً لأن هذا المجلس كان دائم الانعقاد فإنه كان 
بمثل أساس النظام ذاته وبالتالي أساس الديمقراطية في هذا النظام. 

وني مجال مباشرة الاختصاص التنفيذي كان المجلس بشرف على 
الشورن العامة كلها مثل الشؤون الحربية والمالية والمتلكات العامة ومحاكمة 
الموظفينء وفي أثناء فترات الأزمات السياسية الكبرى كان يمنح المجلس سلطات 
كاملة. 

وابتداء من الفترة (41 - 411ق.م) ظهرت لجنة تتولى مسائل الدفاع 
وصياغة مشروعات القوانين. ويلاحظ أن ما يتخذه المجلس من قرارات في 
الشؤون العامة يكون ناقذ المفعول على أساس تفريض الشعب له ممثلاً في مجلس 
العامة. 


القضاء ع116116: 

كان توئي القضاء في أثينا من حق جميع المواطنين وعلى ذلك فقد أطلق 
عليهم «قضاة شعبيون»؛ وحدد تولي العمل القضائي بدة عام لا يجوز تجديده 
كما بنع الجمع بينه وبين وظيقة أخرى. 

وانقسم القضاة إلى ثلاث مجموعات: الجموعة الأولىء قضاة يساهمون 
في ممارسة بعض أعمال أرمظاهر السيادة» ومن هنا يمكن وصفهم بقضاة 
سياسيون» وامجموعة الثانية» قضاة إداريون يساهمون في المسائل الإدارية والمالية» 
والمجموعة الثالئة قضاة عاديرن محاكمة الهاريين والكتبة والعبيد... الخ. وكان 
للقضاة وضعاً خاصاً سواء من حيث المسؤولية الملقاة عليهم؛ أو من حيث الزايا 
والمكافآث المقررة لهم. 

ويتم اختيار القضاة بواسطة مجلس العامة؛ أما براسطة الانتخاب أو 


ع 


بالفرعة وذلك بعد استيفاء شروط معينة كالمواطنة والعجنيد وبلوغ سن الثلاثين» 
وكان يتم اختيار حوالي ستة ألاف شخص كل سنة لهذه الوظائف. أما عدد 
أعضاء الحكمة الراحدة فكان يتراوح ما بين 5١١‏ إلى 5-1 

أما عن طريقة إصدار الحكم؛ فكان ذلك يتم على مرحلتين» الأولى: 
تؤخذ فيها آراء المضاة على الإدانة أو البراءة؛ والثائية: كان يعم بها تحديد نوعية 
العقوبة ويتم ذلك أيضاً عن طريق التصو 

وحكم هذه الحاكم نهائي لا يقبل أي صورة من صور الطعن» وما كانت 
كل محكمة تعتبر نفسها ممثلة للشعب الأثيني أو أنها الشعبء فلذلك فإن حكم 
محكمة ما لم يكن ملزماً محكمة أخرى. ويقول الأستاذ سباين في هذا الصدد 
أن حكم أبي محكمة لم يكن ليازم محكمة أخرى لأن كلتيهما مثلة للضعب في 
عملها وتعنبر بصدده كالجمعية الشعبية نفسهاء فكل منهما تعتير تعتبر أنها هي الشعب 
في نطاقهاء ومن هنا كانت الحاكم أداة لتوثيق رقابة الشعب وإشرافه على 
الموظفين وعلى القانون ذاته. 

ولهذه المحاكم صلاحية الإشراف على موظفي الدولة» واتخذ ذلك ثلاث 
صور» الأولى الحق في اختبار صلاحية المرشح قبل توليه الوظيقة» والثانية كانت 
عن طريق محاسبة ومراجعة أعمال الموظف عند انتهاء خخدمته» أما الصورة الثالثة 
فهي الحسابات وصرف أموال الدرلة. 

وكان لهذه المحاكم كذلك, حق الإشراف على دسعورية القرانين» أي 
كما ذهب البعض إلى القول بحق محاكمة القانون نفسه. حيث كانت لهذه 
امحاكم صلاحية الاعتراض على تطبيق قانون إن كان مخالفاً للدسترر. 
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المثل السياسية العليا عند اليونان 


قبل دراسة آراء فلاسفة البونان ومذاهيهم السياسية» نقوم ببحث الل 
السياسية العليا عند اليونان والمتمثلة في الديمقراطية والحربة والقانون. 
١‏ ل الدعقراطية: 

اعتبر الفكر الأثبني جميع نشاطات ومشاكل الفرد تتصل اتصالاً وثيقاً 
بالمدينة» ولذلك فإن الحياة في المدينة هي حياة مشتركة يشترك فيها جميع 
الأفراد, فالقواعد التي تنظم أمرر المدينة هي في الواقع أسلوب للحياة أكثر من أن 
تكون نظاماً تشريعياً. واستتبع ذلك المساراة السياسية والسلطة. 

ويرى بعض الباحثين أن التعلق بالمساواة السياسية في ذلك الوقت كان 
يقوم على بعض حالات الخوف أو المدشية من عدم التوازن في المجتمع» فالمساراة 
تحمي الطبقات الشعبية ضد أي رد فعل لحكم الأقلية وإخراجهم عن الهيئات 

واقتضى مبداً اللساواة أن بشارك الجميع في أمور دولة المدينة فلا يحرم 
شخص ما من هذه المشاركة بسبب ثروته أو مركزه الاجتماعيء فالجميع 
منساوون في الحقوق» العامة منها والخاصة» فلا تفضيل لأحد على آخرء وكانت 
الشاركة بالأعمال السياسية ليس فقط من حقوق المواطن بل واجب عليه؛ وليس 
هناك من تمييز بين الحاكم وامحكوم؛ فكل واحد سيكون حاكماً ومحكوماً 
يدوره,. 

ومن أهم الأركان التي قامت علهيا ديكقراطية دولة المدينة» إن سلطة 
الغرير النهائية يتعين أن تكون للشعب وهم المواطنون الذين لم يصدر بشأنهم قرار 
حرمان ‏ مثل صدور حكم بالعبودية مثلاٌ واستوفوا شروط المراطنة مثل السن 
والتجنبد. وكان يتم ذلك في إطار المؤسسات الموجودة وهي الجمعية الشعبية 
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ومجلس الشورى والقضاء. في الجمعية الشعبية نجد كل الشعب ‏ نظرياً - وما 
يصدره المجتمعون في الجمعية لا يصدر باسم الجمعية وإثفا باسم الشعب كله؛ 
فجميع المواطنين الحاضرين الاجتماع أحرار ومتساوون في طلب الكلمة وفي 
إبداء الرأي وفي التصويت؛ وما يصدر عنهم من قرارات تتمتع باحترام الجميع» 
إذ يفترض أنها قرارات كل الشعب الأثيني. رعلى ذلك تكون ممارسة السلطة 
مقرونة بصاحب السلطة» وبذلك تصبح ممارسة مباشرة للديمقراطية. 

ومجلس الشورى ليس هيثة ذات استقلال عن الجمعية الشعبية» بل هو 
جزء منهاء فهر يمثل بشكل مجمل الرجود الدائم للشعب وممارسته الفعلية 
للسلطة. وكانت تمثل لجنة الخمسين» حلقة الوصل بين الجمعية الشعبية ومجلس 
الشورى. والأمر كذلك بالنسبة للقضاة الذين كانوا يختارون من بين الشعب» 
وقام القضاء بدور تنفيذي وتشريعي. 

ويتضح من ذلك أن النظام الأثيني قام على أساس أن الشعب هو مصدر 
السلطة وهو الممارس لهذه السلطة في داخل تنظيمات معينة أقامهاء وهكذا 
كانت ملطة الشعب هي السلطة العليا والحاسمة والنهائية. 

ويتمثل الركن الثاني من الأركان الني قامت عليها ديمقراطية دولة ائدينة 
في تناوب القيادة والطاعة؛ وبمقتضى هذا المبدأ فإن القيادة والطاعة في ديمقراطية 
دولة المدينة يتعبن ألا تكون دائمة بالنسبة لنفس الأشخاصء وحيث أن حرية 
جميع المواطنين ومساواتهم هي جوهر ديمقراطية المدينة؛ لذلك تعين حدوث 
تناوب بين المطيعين والمطاعين» حيث أن المواطن حر في مشاركته للآخرين في 
جمارسة الديمقراطية: والكل متساوون حيث توجد إمكانية قيامهم بإعياء السلطة» 
وفي هذا المعنى قال أرسطر أنه لا يمكن أن يطلب من المرء أن يطيع إلا إذا كان 
من الممكن أن يقوم يدوره في القيادة. 

ووضع النظام الأثيتي العديد من الضرابط التي تساعد على إمكانية 


ْم 


النناوب بين المكام والمحكومين» ومن أهم هذه الضوابط استخدام طريقة القرعة 
في اختيار من يعهد إليه بعمل عام» وذلك بجانب الانتخاب» وكذلك الجماعية 
شك القيادة» حيث اعتقد الإغريق أن الجماعية في القيادة تحقق من ناحية عدم 
الانفراد بالسلطة حيث يوجد أكثر من فرد وهو ما يسمح بتحقيق التناوب وإن 
كان ذلك بصورة متواضعة» كما أنها نوفر من ناحية ثانية حمابة للديمقراطية 
بعجنب الفردية» ومن ثم اسعيداد الفرد» ومن .ناحية ثالثة تساعد على وجود 
القبائل العشر الأساسية على الأقل في السلطة, وعلى هذا التصور تكون الجماعية 
وسيلة لتحقيق الديمقراطية. 


ومن هذه الضوابط كذلك المدد القصيرة التي يسمح فيها بتولي المناممب 
ما يجعل فرصة التناوب أكثر إمكانية بل وأكثر احتمالا. وكان بعض هذه 
الناصب يستمر ليوم واحد مثل رئيس الجمعية الشعبية ورئيس بنة الخمسينء أو 
لمدة عام مثل مجلس الشورى؛ وكان تحديد المدد مطبقاً في كل سلطة وفي 
تحديد محكم. ولم يستنى في ذلك إلا في حالة القواد العشر» ويرجع ذلك إلى 
طبيعة المهمة التي قد نتطلب التجديد. 

أما الركن الثالث من أركان ديقراطية دولة المدينة فيتمئل في خضوع 
الحكام للشعب. وفي النظام الأثيني كان هذا الخضوع مباشراً في معظم الأحوال 
حيث يخضع الحكام مباشرة للشعب مجتمعاً في الجمعية الشعبية أو مجلس 
الشورى أو قاضياً في المحكمة. كما كانوا يخضعون للشعب يطريق غير مباشر 
مثل: احترام وتنفيذ القوانين» وتوقيع العقاب على مخالفغة هذه القوانين» ومراقبة 
الحكام أثناء عملهم؛ وكان يتم التصريت في الجمعية الشعبية بشأن هذه الرقاية؛ 
وكانت توجد جزاءات في مواجهة الحكام من قبل الجمعية مثل عدم إعادة 
الانتخاب» والطرد من العمل وتشكيل جنة فحص الأعمال المنسوبة إلى الحكام 
لتقرير الجزاء المناسب والحكم على من يخالف بالعقاب الرادع. 
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؟ ‏ الحرية: 

كانت الحرية ولا تزال من أكثر الموضوعات التي تطرق إليها الكتاب 
والفلاسفة؛ وتأتي أهمية الحرية من أنها تتصل اتصالاً وثيقاً بكيان الفرد ووجوده؛ 
فإن الديمقراطية التي تسعى إليها لمجتمعات البشرية وتحاول جملها دستوراً للحكم 
لا يمكن الوصول إليها دثما أن تكرن الحرية هي القاعدة التي بينى عليها نظام 
المحكم. 

ولقد ذهب الفكر السياسي الإغريقي إلى أن الحرية هي المعيار الذي يتميز 
به الإغريقي عن الهمجيء وقد كان الإغريق يؤكدون كثيراً على هذه التاحيقء 
أي فكرة الحرية» ولا يتركون أية فرصة تمر دوتما التغني بالخرية. 

وحالة كون الشخص حرا بالنسبة للإغريق هو أن لا يكون عبداً بأي 
شكل من الأشكالء أو لأي شخص من الأشخاص. فأهل أثينا استطاعوا أن 
يتتزعوا حرياتهم الواحدة بعد الأخرى إلى أن رصلرا إلى التمئع بالحرية السياسية: 
والتي هي في نظر الإغريق الحق في عدم الطاعة إلا للقانون. 

فعندما تكونت دولة المدينة استطاعت أن تحرر الفرد من المخضوع الذي 
كان عليه بالنسبة إلى بعض الأششخاص أو الجماعاث أو شخص معين؛ ولكن 
مقابل ذلك تطلبت منه أن بكرس لها نفسه وبخضع لهاء فهي حرية بواسطة 
القانون 

ولفد أشار أحد مفكري أثينا إلى مفهرم الحرية فقال: «ليس في حياتنا 
العامة عزلة» ولا في حياتنا الخا من الأفراد أو سوء الظن؛ ولسنا نبغض 
جارنا إن هو فمل ما يريد؛ ولسنا نرميه بنظرة لا يرتضيها ولو كانت لا 
وإن كنا نتذوق الحرية قي روابطنا الخاصة إلا أن روح الوقار تسود تصرفاتنا 
العامة وإنه ليعصمنا من الخطأ احترامنا للسللات والقرانين». 

ويرضح إيمان الأثيني بفكرة الحرية المناقشات الني كانت السمة البارزة في 


تؤقيف 


م 


إدارة شؤون المدينة: فلقد اقتضى مبدأ الحرية أن يشارك جميع المواطنين في إدارة 
شؤون الدولة» وتوجيه أمورها بشكل حرء وما المناقشة إلا إحدى الوسائل التي 
تؤدي إلى هذا الغرض. 
م القانون: 

بما لا مراء فيه أن القانون هو المرجع الأعلى في تنظيم أمور الدولة» فالحرية 
بدون قائرن تؤدي حتماً إلى الفوضى» فحرية الأقراد يجب أن تنضمن احترام 
القانوث» فالسيادة للقانون وليست إلى شيء آخر. 

وقد أدرك الأثيني بأن طاعة القانون من الأمور التي تؤدي إلى تحقيق 
الديمقراطية» فعندما يكون الحكم لغير القانون يحل محله حكم القوة غير 
المشروعة وني ذلك يقول أحد فلاسفة اليونان بأن الجميع يدينون للقانون 
بالطاعة» والقانون هبة من الآلهة» وفي نفس الرتت فإن العقلاء من القوم 
اكتشفوا فوائده فأوصوا بالعمل به 

فلقد اتصل القانون في الجتمعات القدعة بالدين؛ ولم يكن الجتمع الأثيني 
يتميز عن غيره في ذلك؛ فلقد تأثروا بالنظرة الدينية للقانون واتتقل هذا التأثر إلى 
قائرنهم الوضعي. 

فني أول الأمر كان الفانون في نظرهم إرادة إلهية» وحيث أنه كذلك» 
فهو مقدس وثابت ومعلوم للجميع ويتمتع باحترام الجميع. والواقع أن الصفة 
الأولى للغانون وهي صدوره عن الشعب صاحب السيادة وومارسها تقايل صفة 
الدمقراطية نفسها ني صورة مقدسة» بل لنا أن نتصور 
تقديس المواطن لذاته من خلال تقديس القانون الذي ساهم هو مع باقي المواطنين 
في وضعه. 


التنديس حيث تنا 


فلقد تضمنت الحرية عند الأثينيين احترام القانون» فلم يتصور الأثيني أنه 
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مطلق الخرية» بل أدرك تمام الإدراك ذلك الفارق الدقيز 
بطريقة تحكمية: وقيد آخحر يأخذ نفسه به لإحسامه بأن القانون عندما ينص عليه 


بين قيد يفرضه عليه غيره 


إغا يتضمن أمراً خليقاً بالاحترام والطاعة, 

أما عن دور القانرن في ديقراطية دولة المدينة فهو مرنبط بسيادة القائون 
والتي لا تنفصل بدورها عن الديمقراطية وتنظيمهاء فالقانون هو أساس حياة 
المدينةء وهو السيد الوحيد الساهر ليلا ونهاراً لحمابة الديمفراطية في مواجهة 
الحكام والمحكومين على السواء. 
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الفكر السياسي اليوناني 

مندمة: 

قبل هراسة القكر السياسي عند اليونان ثرى أنه من الأفضل التمييز بين 
الفكر السياسي والنظام السياسي» وذلك منعاً للبس بينهما. فالنظام السياسي هو 
النظام القائم في المجتمع فعلاً بكل مؤسساته سواء كانت هيئات 
مجالس تشريعية أو نظاماً ملكياً أو رئاسيآء أو غير ذلك» بكل ما يستتيعه هذا من 
قرانين مكتوبة أو متعارف عليها تحدد الحقوق والواجبات وطرق التصرف حتى 
يسير جهاز الحكم في طريقه المرسوم له 

أما الفكر السياسيء فهر الفكر الذي يتعرض للنظام السياسي القائم اتفاقاً 
5 اختلاقاً معه. أو يتحدث عن التظام السياسي الذي ينبغي أن يكون؛ وهنا 
يكون الحديث عادة عن الأسس النظرية أو المبادى» أو الأركان التي يقوم عليها 
أر ينبغي أن يقوم عليها هذا النظام أو ذاك. كذلك ليس من اللازم أو من الوارخ 
في كل الأحوال أن يتخذ الفكر السياسي شكل النظريات المتبلررة الكاملة تي 
تعرض كل شيء وتحلل كل شيى وإما قد يكون هذا الفكر اتجاهاً أو مرقفاً 
نستسجه بشكل مباشر أو غير مباشر من مقال أو نقش أو قصيدة أو مسرحية أو 
أسطورة أو أغنية أو أية صورة أخرى من صرر التعبير طالما كان هذا الاتجاه أو 
لوقف يتصل بنظام أو تكوين سياسي مرجود نعلاً أو احتمالاً أو تنيأ' وبخض 
النظر عن الطريقة التي تظهر بها صورة التعبير عن هذا الفكر. 

وفي مجال الفكر السبياسي فلقد تميز اليرنانيون عن غيرهم من الشعوب 
القديمة بغزارة مخلفاتهم من الفكر السياسي ومعالجة هذا الفكر للمقومات 
الفعلية والواقعية الغي يقوم عليها امججمع وبحئه فيما ينبغي أن تكون عليه ولقد 


ذية أو 


هم 


ساعدت ظروف المجتمع اليونانيء والأحداث الني مر بها على ظهور فكر سياسي 
أخذ يتطور يشكل مطرد. 

ومن هذه الظروف الأحوال الاقتصادية في يلاد اليرنان» فلم يعرف 
المجتمع البوناني في عمومه الاستقرار الاقتصادي الكامل الذي تسيطر فيه طبقة 
واحدة على مورد الإنتاج الرئيسي بصفة مستمرةء أو على الأقل لفترات طويلةة 
وإنما توزعت فبه موارد الإنتاج بين أكثر من طبقة وبشكل متتابع» ومن ثم لم 
تكن هناك الفرصة الكاملة لتضخم سلطة الدولة مثلة في طبقة واحدة على 
حساب الطبقات الأخرى, وإتما كان المجال مفتوحاً أمام الطيقات الحاكمة 
والمملوكة لإعادة التوازن ينها كلما عرضت متغيرات جديدة» ومن ثم للأفكار 
التي تحدد العلاقة بين الفرد والدولة. 

ومنها كذلك ظروف المدن اليونانية التي أدت إلى تعاقب نظم الحكم فيها 
في كثير من السرعة والتتابع؛ فقد تعاقبت على أغلب هذه المدن خمس نظم في 
فترة زمنية لا تنعدى ثلاثة قرون» وكانت سرعة التغير في بعض الأحيان بالدرجة 
التي يعاصر فيها المواطن أكثر من نظام بيئما يسمع من شاهد عيان من الجيل 
السايق له عن نظام آخر على الأقل. كما أدى الاتصال التجاري النشط عن 
طريق الترسع والتجارة إلى أن يحتلك اليوناني يأكثر من جهة» وأن يرى نتيجة 
الذلك أكثر من نظام لنظم الحكم التي عرفها أو سمع عنها. 

وقد كان لذلك كله أثره ني تفكير اليوناني» إذ كان من الطبيعي نحت 
هذه الظروف أن يقارن اليوناني بين هذه النظم وأن يناقشها مع غيرة وبخاصة أن 
وضع هذه المدن الصغيرة كان يسمح بسهولة الاحتكاك المباشر والمستمر بين 
المواطنين. وهكذا تهيأت الظروف التي سمحت للوعي اليونائي الجماعي أن يشمو 
وأن ينضج؛ وهو الذي يدور أساساً حول التوازث بين الفرد والدولة. 

ولقد مر الفكر السياسي اليوناني بمرحلتين رئيسيتين» وهما: 


كم 


( أ ) المرحلة الأولى: وهي مرحلة ما قبل أفلاطون وأرسطو وهي مرحلة 
التكوين الفكري للمفاهيم السياسية للمقومات الأساسية للنظام الذي ينبغي أن 
يسود المجتمع اليوناني» ومحاولة تحديد مقومات الدولة. 

(ب) المرحلة الثائية: وتمتد بظهور مفكرين عظام أخذوا يقدمون التفاصيل 
العملية التي تربط يتطبيق مغهوم الدولة كما يتصرره كل منهم؛ وسنقوم بدراسة 
هاتين المرحلتين بالتفصيل فيما يلي: 


( ) المرحلة الأولى 

يمكن أن نطلق على المرحلة الأولى من مراحل الفكر السياسي عند اليونان 
اسم و«مرحلة ما قبل أفلاطون رأرسطوووتتصل الأفكار التي ظهرت في هذه 
المرحلة بالمقومات الأساسية للنظام الذي ينبغي أن يسرد المجتمع اليونانيء ولقد 
كان الفكر السياسي اليوناتي في هذه المرحلة يدور داخل التكوين الهيكلي العام 
للدولة» ومحاولة تحديد الوسائل التي يمكن أن يطبق من خلالها دون الدختول إلى 
أية تفصيلات تناقش الإيجابيات والسلبيات المتصلة بهذه الوسائل؛ ومن المفكرين 
الذين ظهروا! في هذه المرحلة كل من: هوميروس وهزيردوس وسولون 
وايسخيلرس وهيرودوت وهيبردام دي ميليه وسقراط. 


١ج‏ مرصروين: 

يحيط بهوميروس ونسبه والعصر الذي ينتمي إليه الكثير من الغموض» 
وكذلك فإن نسبة ملحمتي الإلياذة والأوديسية, أو أجزاء منهما إليهه قد لا تكون 
نسبة صحيحة؛ وربما كان أقرب الأشياء إلى الصححة أن هاتين الملحمتين كانتا 
عبارة عن مجموعة من الأشعار والأناشيد الفولكلورية تغنى بها الناس في فترة 
تمتد إلى أكثر من ثلاثة قرون؛ وذلك بون أوائل القرن الثاني عشر وأواسط القرن 


فذد 


التاسع قبل الميلاد. قام بجمعها وصياغتها في هيئة هاتين الملحمتين اللتين تدور 
أولاهما وهي الإلياذة حول مهاجمة القوات انحاربة لمنطقة طروادة على الساحل 
الشمالي الغربي لآسيا الصغرى. وتدور الثانية وهي الأوديسية حول الغامرات 
والأحوال التي واجهها أحد الأبطال اليرناتيين في هذه الحرب. وهو الملك 
أوديسيوس: في طريق عودته من طروادة إلى مقر ملكه إثاكه على الساحل 
الغربي لبلاد اليونان. 

وتنارلت الملحمثان وصف الحياة اليوميذ في بلاد البونان» وكذلك نظرة 
اليونان إلى القيم الاجتماعية مثل مركز امرأة في امجتمع: ونظرة اليونان إلى الدين 
والآلهة» وموقف البونان من القانون وما كان يسودها من تنظيم سباسي 
واقتصادي ومن نعايش طبقي واجتماعي؛ ثم تناولت آمال اليونانيين وآمانيهم 
وأفكارهم عن المجتمع انثالي الذي لا تظهر فيه عيوب مجدمعهم الذي يعيشون 
فيه. ونحن نستخلص هذه الأفكار من خلال الأحداث وانحاورات والمواقف 
المرجردة في الملحمتين. 

ولقد ظهرت ني هاتين الملحمتين أولى الأفكار المتصلة با مقومات الأساسية 
اللدولة» وكان ذلك في أواسط الفرن التاسع قبل الميلاد» حيث شهد امجتمع 
اليوناني مرحلة انتقال أساسية في تكوينه تراجعت فيها قرة الملكية في مقابل 
ازدياد نفوذ قوة الطبقة الأرستقراطية من أصحاب الأراضي الزراعية والرعريةه 
وأدى ذلك في أغلب الأحايين إلى صراع سافر بينهماء وفي ذلك الوقت كانت 
طبقة العامة لا تزال بعيدة عن الاشتراك في تصريف الأمور. وكان امجتمع 
اليوناني في هذا الوقت عبارة عن مجموعة من العجممات القبلية أو السكانبة 
تأحذ طريقها نحو التجمع الذي اتخذ في النهاية شكل المدن اليونانية التي 
أصبحت لكل منها صفة الدولة شكلاً ومضمرناًء ولكنه لم يكن قد وصل بعد 
إلى نهاية هذا الأمرء فقد كانت المدن اليونائية خلال هذه المرحلة تبحث عن 


لم 


كيان مستقر واضح المعالم؛ ومن هنا فقد كانت آمال هذا المجعمع تدور حول 
تحفيق المقومات الأساسية لنظام مستقر. 

رتعبر الأكار السياسية التي يمكن استخلاصها من ملحمتي الإلياذة 
والأرديسية عن الأحوال السياسية التي كان المجتمع اليوناني يطمح في تحقيقهاء 
وفي هذا لمجال نرى أن الهدف في هذه المرحلة هو الوصول إلى نوع من 
الاستقرار الذي يحقق السلام الاجتماعي في حدود الوضع السياسي القائم فعلا 
ويذكر هوميروس أن وسيلة تحقيق الوفاق والسلام المنشودين هي المناقشة وذلك 
في الاجتماعات التي تعقد في ساحة المدينة» وكان من حق طبقة العامة حضور 
هذه الناقشات دون أن يكون لهم حق المشاركة فيها بالرأي أو النقد. 

ويشبر هوميروس إلى الروابط الاجتماعية المنظمة التي يفترض وجودها 
بين أفراد امجتمع المتحضر سواء اتخذت هذه الروابط شكل قوانين موضوعة أو 
تنظيم عائلي أو تقاليد ترعاها الآلهة؛ وتفرض احترامها على الجميع. ويعتبر ذلك 
من المقومات الرئيسية للمجتمع المنظم. 

ويشير عوميررس إلى الروابط الاجدماعية المنظمة التي يفترض وجودها 
بين أفراد النجتمع المتحضر اسواء اتخذت هذه الروابط شكل قرانين مرضوعة أر 
تنفليم عائلي أو تقاليد ترعاها الآلهة» وتفرض احترامها على الجميع. ويعتبر ذلك 
من المقومات الرئيسية للمجتمع المنظم. 

ومن المقومات الأماسية لقيام مجتمع مستقر منظم حسبما يظهر في 
أشعار هوميروس؛ الاقتصاد المنظم الذي يقوم على أساس ثابت تقوم فيه الزراعة 
والرعي بالدور الرئيسي وذلك بجاتب قدر ضكيل من العجارة والصناعة لتغطي 
حاجات امجتمع. وهو بيرز هذا الاقتصاد المنظم على أنه الأمر اللائق بامجتمعات 
المتحضرة. 

ومن هذه المقومات كذلك ما يتصل بالجانب الدفاعي» ويشير هوميروس 
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إلى هذا الجانب ضمنا أثناء وصفه للمدن التي عرض لها في ملحمتيه؛ وهو يشير 
إليها دائماً على أنها تقع في مكان محصن يقوم عادة على مرتفع من الأرض 
ويحيط بها سور يدفع عنها شر أي مغيرء ويرجد في أعلاها حصن. 

ويشير كل ذلك إلى مقومات المجتمع المنظم كما يراها ويحس .بها 
هوميروس وفي الواقع كما كان يراها ويحس بها اليونان الذي كانوا يستمعرن 
إلى أشعاره ويتغنون بهاء وهي في الوقت نفسه مقومات أساسية لا بد من توفرها 
في أية دولة. وعلى ذلك فإنه يمكن القول أن ما ورد في هذه الأشعار من إشارات 
هو بداية لتبلور مفهرم الدولة عند اليونان. تلك الدولة القائمة على أركان ثابئة 
مستقرة سياسياً واقتصادياً ودفاعياً واجتماعياً. 
»> هزيودوس 112910009: 

شاعر يوناني عاش بعد هوميروس بحوالي قرن أي في القرن الثامن قبل 
الميلادء ينسب إليه ملحمتين إحداهما عن الآلهة وتسمى «الثيرجوني» 
014 أي سلالات الآلهة. والملحمة الأخرى تسمى «الأعمال 
والأيام» 6عة أ2ع1 دود وهي من أفضل المصادر التي نسعشف منها 
الأوضاع السياسية والاجتماعية والافتصادية في المجتمع البونائي خلال هذه 
المرحلة. 

فلند شهدت بلاد اليرنان خلال هذه الفترة سيطرة الحكومات 
الأرستقراطية على المجتمع اليرناني الذي استكمل في ظل سيطرة هذا الحكم 
تكوين الدويلات اليونائية بحيث أصبحت كلمة «مدينة وذاه8) تشير إلى مفهرم 
الدولة وليس مجرد مقهوم عمراتي. 

وبعد أن أمسبحت الطبقة الأرستقراطية تملك شرعية الدكم إلى جانب 
السيطرة على المجتمع اليوناني من النواحي الاقتصادية والمسكرية, أخذت تعمل 
على خدمة مصالحها على حساب طبقة العامة. ومن ناحية أخرى فلقد تحسدث 


9 


الأحوال الاقتصادية لطبقة العامة بعض الشي» فزادت الملكية الخاصة للأراضي 
بين أفرادها عما كانت عليه من قبل» ويرجع ذلك إلى نشاط حركات الهجرة 
اليونائية إلى سراحل البحرين الأسود والأبيض؛ وكذلك العمل في التجارة 
البحرية. 

وتتيجة لهذا الصراع الموجود بين الطبقة الأرستقراطية وطبفة العامة نجد 
أن المثل الأعلى للفكر السياسي اليوناني خلال هذه المرحلة وكما عبر عنه الشاعر 
هزيودوس في لمعه والأعصال. والأيام» هر تحقيق وجود «المجتمع الطيب» ولقد 
حدد الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق وجود هذا المجتمع الطيب في وسيلتين 
إحداهما العمل والأأخرى العدالة. 

وفيما يتصل بالعمل: فلقد رأى هزيودوس أن العمل الذي ييذل فيه جهد 
حقيقي هو الذي يؤدي إلى الازدهار سواء على مستوى الفرد أو على مستوى 
المججمع وفي ذلك نجده في سطور ملحمته «الأعمال والأيام؛ يحض أناه على 
العمل حتى يحقق ما يصبو إليه» وفي ذلك يقول له: «إذا كنت تصبو إلى الثروة 
نطريقك إلى تحقيق ذلك هو أن تتكب على العمل ثم العمل». وفي مكان آخر 
يصف الجهد المبذول بأنه هو الذي يؤدي بالعمل إلى نتيجته المرجوة» بينما الذي 
يؤجل عمله في صراع دائم مع الخراب. أما عن قيمة العمل بالنسبة للمجتمع 
فيشير أن العمل هو الطريق الذي وضعته الآلهة بيننا وبين الخير. 

وحتى يؤدي العمل ثمرته المرجوة فكان لا بد من تحقيق العدالة» وهي 
تقوم عند هزيودوس على الأساس الأخلاقي» لأنه لم يكن يجول في ذهن العامة 
آنناك تحقيق عدالة مقننة يكغلها الدستور في مواده كتشريعات واضحة ملزمة. 

ولقد دعا هزيودوس إلى تحقيق العدالة وذلك بأكثر من وسيلة: ومن هذه 
الوسائل التذكير بالمعاناة التي يقاسي منها أفراد طبقة العامة والظروف السيئة التي 
يعملون فيهاء والجهود المضنية المطلوب منهم بذلها. ومنها كذلك قيامه بإدائة 


51 


الجيل الذي يعاصره على أساس أنه كان من نتيجة تصرفاته أن أصبحت النوة 
هي الحق. 

وقام هزيردوس بترديد الأفكار السائدة في امجتمع اليوناني حينذاك حول 
فكرة العدالة» فوضع العدالة في إطار إلهي مقدس» وفي ذلك يقول: وإن العدالة 
العذراء هي ابنة زيوس (كبير الآلهة) الذي تمجده وتحترمه الآلهة جميعاًء وهي 
أخت الآلهة السلام الني تنشر الازدهار حيث لا يدير الناس ظهورهم لما هو 
عادل.. وأن زيوس الذي يرى كل شيء ويفهم كل شيء سيرى كيف سيتعائل 
أهل المديية مع العدالة» وهو لن يشن الحرب القاسية على من يسير في طريق 
العدالة؛ ولكن من يارسون التجبر لن يفلتوا من عتابه.. أن هؤلاء سيصيبهم 
الجوع والوباء» وبهلك رجالهم وتعقم نساؤهم وتتقلص أعداد ييوتهم» وسيحطم 
الإله زيرس جيشهم الكبير وجدران مدينتهم رسفنهم في اليحرة. 
* ب سولرن «وام5: 

شهدت الرحلة التي تلت عصر هزيودوس تحرلاً كبيراً في لمجتمع اليونائي 
ترك أثره على الفكر السياميء فبدأ المذكرون يتجهون نحو قدر معزايد من 
التحديد لنرعية القيم التي يطرحونها كمقرمات للدولة وذلك في ظل التغيرات 
الجديدة التي حدثت في امجتمع من جراء حركة التوسع التي اندفع إليها المجتمع 
اليوناني منذ الفرن الثامن قبل الميلاد» وهي الحركة التي واكبها تزايد النشاط 
التجاري» وأدى ذلك إلى ظهور طبقة صاعدة من التجار في مقابل الطيقة 
الأرستقراطية التي تسسيطر على الأراضي الزراعية والرعوية. 

وأدى ازدهار التجارة إلى إدراك طبقة العامة لأهمية دورها في امجتمع فهم 
أصحاب الحرف الذين يصنعون السلع اللازمة للتبادل التجاري» وهم عمال 
الموانيء والبحارة والجترد. 

وترتب على هذا الوضع وجود ثلاثة أطرافء الطبقة الأرستقراطية القديمة 
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تسيطر على الأرض التي لم تعد مورد الإنتاج الرئيسي ولكنها تملك شرعية 
الحكم: وطبقة التجار التي نسيطر على العجارة الني أصبحت مورد الإنتاج 
الرئيسي ولكنها بعيدة عن الاشتراك في الحكم ومن ثم لا تستطيع الدفاح عن 
مصالحها المتزايدة» وطبقة العامة التي تملك دوراً كبيراً وفرصاً للمساومة 
الاجتماعية أمام الطبقنين السايقتين ولكن وعيها لم يصل بعد إلى ذروته حتى 
تستطيع أن تترجم هذه الفرص إلى حفوق تتناسب مع حجم الدرر الذي تقوم به. 

«ولفد حاول المفكر الأثبني سولون وذلك في القرن السادس قبل الميلاد 
عمل توازن بين هذه الطبقات كمقوم أساسي يحل مشكلة الدولة» وهو توازن 
نسبي براعي ظروف كل طبقة؛ بما في ذلك حاجاتها اللملحةء ومقدار ما تسيطر 
عليه من موارد الإنتاج» ومقدار وعيها بالدور الذي تمتله ني المجتمع» هذا إلى 
جانب الهدف الأكبر وهو استقرار امجتمع مع عدم التفريط في كرامة طيقة 
كناب طيقة أعرق. 

فلقد كان سولون ‏ حسيما وصفه أرسطو ‏ بأنه حسب المولد والسمعة 
فهو من الطبقة الأولى؛ ولكن من ناحية الثروة والمكانة الاجتماعية فهو ينتمي إلى 
الطبقة المتوسطة» وقد كان معروفاً عته الوطنية والاعتدال والحكمة والمعرفة. 

وتتفسم تشريعات سولون إلى قسمين رئيسيين» يتصل القسم الأول منهما 
بمحاولة التوفيق بين مصالح الطبقة التجارية والطبقة الأرستقراطية» والقسم الثاني 
يستهدف إصلاح وضع طبقة العامة. 

وفيما يختص بالتشريعات المتصلة بالتوفيق بين مصالح الطبقة 
الأرستقراطية وطبقة التجارء نقد ربط سولون في تشريعاته بين الثروة بوجه 
عام وبين الحفوق السياسية بحيث يصبح مقدار الدخل السنوي للفردء بصرف 
النظر عن مصدر هذا الدخحل سواء أكان من الأرض أو من النجارة» هو الأساس 
الذي تقوم عليه درجة تمتعه بهذه الحقوق. 
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وبمقتضى هذا التقسيم الاجتماعي كان الجتمع الأثيني ينقسم إلى أربع 
طبقات حسب دخل كل فرد في السنة بمقدار معايير 2080111501 من الحبوب 
أو الزيت أو النبيذ؛ الطبقة الأولى من كان دخله خمسماثة معيار في السنة 
وتسمى طبفة «أصحاب الخمسمائة معيارة» والطبقة الثانية وتسمى طبقة الفرسان 
والتي يقدر دخلها من ٠٠١ 5.٠‏ معيار» والطبقة الثالئة كان دخل الفرد فيها 
لا يقل عن مائتي معيار في السنة. وقد أطلق عليها طبقة «أصحاب النير» على 
أساس أن الأرض التي تنتج هذا القدر من الدحل يلزم لفلاحتها زوج مستعرض 
على رفبتيهما لتوثقا فيه. وفي أسفل السلم الطيقة الرابعة وهم الأجراء أو العمال 
البدويين؛ التي يقل دل الفرد فيها عن ماثتين معيار. 

وقام سولون بتوزيع الوظائف في الدولة على أساس هذه الطبقات الجديدة 
ولقد قصر سولون تولي الوظائف على الطبقات الثلاث العليا فقط بنسبة دخل 
كل منهم بحيث أصبحت مناصب الأرا نة والخخرانة من حق الطبقة العلياء بلي 
ذلك وظائف أخخرى من أعمال الكتابة وحفظ الوثائق وتسجيل القوانين وغيرها 
وزعت على الطبقتين التاليتين من الفرسان وأصحاب النير. 

وتجدر الإشارة إلى أن طريقة تعيين الحكام من الأراخنة كانت تتم على 
مرحلتين؛ المرحلة الأولى كانت تتم على أساس اختيار كل قبيلة من القبائل 
الأربعة الاثينية عشرة مرشحين؛ ثم يؤخذ تسعة من الأربعين بطريق الاقتراع. 

وفي لمجال التشريعي؛ أقام سولون إلى جانب مجلس الأريوباجوس 
الأرستقراطي مبلساً جديداً هو مجلس البولي «مجلس الشورى»؛ وهو يتكون 
من أربعمائة عضوء ماثة عن كل قبيلة من القبائل الأثينية الأربع. وكانت عضرية 
هذا امجلس قاصرة على أفراد الطيقاث الثلاث الأولى: وكانت مهمته إعداد 
جدول الأعمال ومشاريع القوانين التي تطرح على مجلس العامة أو المجلس 
الشعبي الذي كان يتكون من جميع المواطنين الأثينيين 
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أما عن التشريعات الخاصة بطبقة العامة, فكان من أولى هذه التشريعات» 
التشريع المعروف باسم «التخلص من العبءء. وبموجبه ألغيت كافة الديوث 
المستحقة على طبقة العامة كما ألغيت أهم النتائج المترتبة عليها وهي فقدان 
الدين حريته الحساب الدائن. 

والتشريع الثاني يتصل ياإشراك طيقة العامة في مناقشات مجلس العامة 
(امجلس الشعبي) ولقد تدرجت صلاحيات هذا امجلس لتشمل القصل في عديد 
من مسائل المجتمع التي تخص الجتمع الأليني والتي من بينها سن القوانين 
وتعديلها أو إلغائهاء والمسائل المتعلقة بإعلان الحرب وإبرام السلام. 

أما التشريع الثالث؛ فهو إنشاء انحاكم الشعبية: وفي هذه امحاكم كان من 
حق طبقة العامة أن يشتركرا كمحلفين» ولقد أصيحت هذه الحاكم في فترة 


لاحقة تسيطر سيطرة تامة على تصرفات الهيئة التنفيذية بما في ذلك حق محاسبة 
أعضائهاء والنظر في الشكوى ضد أي إجراء يتخذه أحد أعضاء هذه الهيئة ضد 
أحد المواطنين. 


ولقد عبر سولون في بعض الأبيات الشعرية التي كتبها عن هذا التوازت 
بين الطبقات الذي سعى إلى تحقيقه وعن فلسفته في ذلك» ققال: 
دلقد أعطيت العامة ما فيه كفايتهم 


أديت لهم حقهم درن زيادة أو نقصان 

أما أولوا السطرة والثروة 

فلم أجعلهم يقاسون دون موجب 

لقد وقفت أحمي الطرفين بدرع قوبة 

فما أردت أن يكون نصر أحدهما على حساب العدالة» 
دهكذا يسير الشعب مع رؤسائه في طريق الخير 
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بلا قهر وبلا حرية زائدة 

فإن ما يزيد عن الكفابة يؤدي إلى البطر 
في أيدي من لم تعهياً أذهانهم لذلك». 
وهو يقصد بالأبيات الأخيرة طبقة العامة, 


4 ل ايسيخيلوس و19وطاموع4: 

كان إيسيخيلوس  010(‏ 101ق.م) شاعراً ومؤلفاً مسرحباً تراجيديأ 
ألف على الأقل ثمان مسرحيات بقيت منها سبعة. وفي الوقت الذي عاش فيه 
إيسيخيلوس كانت أوضاع المجتمع اليرئاني قد تغيرت عما كانث عليه أيام 
سولرن» رالتغير البارز في عصر ايسيخيلوس كان في إدراك طبقة العامة لوزنها في 
المجتمع اليوناني بشكل فيه كثير من الوعي. وعندما حاولت طبقة العامة الفورة 
على الحكم الطبقي تعرضت لانتكاسة تمثلت في العودة إلى الحكم الفردي الذي 
عرف باسم وحكم الطغاة) وتمكن المجتمع اليوناني من القضاء على الحكم 
الفردي واستخلاص حريته وذلك في أواخر القرن السادس قيل الميلاد. 

وواكب الفكر السياشي اليوناني خلال هذه المرحلة الأوضاع السياسية 
المنعددة» فنجده يتجه إلى اعتبار قيمة الحرية هي حجر الأسالى في النظام الذي 
ينبغي أن يسود المجدمع؛ وكانت أول إشارة محددة إلى الحرية كمقوم سياسي في 
كتابات إيسيخيلوس:؛ ويظهر ذلك في ثنايا مسرحيته التي أطلق عليها «الفرسة 
عقدمعم وعرضت عام لالامق.م. 

ففي خلال سياق المسرحية تسأل أم الملك الفارس شيوخ الفرس الذين 
يمثلون الجوقة عند اليونانيين فتقول: «أي سيد يرعى هؤلاء القرم؟ «فيجيب عليها 
أفراد الجرقة قائلين: «إنهم ليسوا رعايا أو عبيداً لأحده. 

وكانت الحرية التي يقصدها ايسيخيلوس هي الحرية السياسية الجماعية 
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التي يتمتع بها الشعب في مجموعه. ويظهر ذلك في أحد مشاهد المسرحية على 
لسان محارب فارسي يقص للملكة الفارسية ما حدث في معركة سلاميس» 
فيقول واصفاً ما حدث في صفرف اليونان: 

«وفجأة سمعنا صرخة مدوية 

يا أبناء اليونان» هلموا إلى الأمام» حرروا بلدكم 

حرروا زوجاتكم, وأولادكم: رالمعابد التي شيدث لآلهة آبائكم» 

والقبور المقدسة التي يرقد فيها الآن أسلافكمء 

نإن الحرب في هذه اللحظة هي من أجلنا جميعاه 

ومن أجل كل شيء لنا..». 

رفي مسرحية أخرى للشاعر ايسيخيلوس وهي مسرحية «الضارعات؟ أو 
«المستجيرات» تجده يرز قيمة الحرية بمعناها السياسي الذي تمئل في الحكم 
الشعبي الجماعي؛ ويظهر ذلك في المشهد الذي تسعجير نيه بنات داناؤس عندما 
لجأن من مصر إلى ملك مدينة أرجوس ليحميهن من أبناء عمهن ايجبتوس املك 
المصري الذين يريدون الزواج منهن تسراًء فإننا نجد ملك أرجوس يرد عليهن 
بقوله: «إني لن أقدم على أي وعد قبل أن أتناقش مع جميع المواطنين». وحين ترد 
عليه بنات داناؤس قائلات: وإنك أنت المدينة» وأنت الشعب» وإن ايماءة واحدة 
منك باموافقة كافية بأن تنهي هذه الأمور». يرد عليهم بقوله: 

وإن الحكم في هذا الموضوع أمر عسير» فلا تتخذوني حكماً 

ولكن؛ كما قلت من قبلء فإني لن أفعل شيئاً 

إلا بمواققة الشعب؛ رغم ما لدي من سلطات 


حتى لا يقول الشعب إذا حدث ما لا تحمد عقباء 
لقد كرمت الغرباء» ولكنك أنزلت الخراب بالمدينة». 
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ه ‏ هيرودرت 006و110: 

ولد هيرودوت عام 484ق.م حسبما يرى معظم المؤرخين» وإن كان 
هناك من المؤرخحين من يجعل مولده قبل ذلك بخمسة أعوام؛ وكان مولده في 
مدينة هاليكارناسوس. رهي مدينة دورية في اقليم كاريا تدعى الآن مدمةناظ 
في الركن الجنوبي الغربي من آسيا الصغرى. 

وكان والداه من أصل نبيل؛ وقد تعرضت أسرته من جراء مشاركتها في 
السياسة التي اشترك فيها هو الآخر, لألوان من انحن أثرت في حياته فهاجر إلى 
ساموس أر نفي إليها وأقام بها حتى بدأ رحلته التي جاب فيها العديد من أقطار 
شرقي حوض البحر المتوسطء وبعد أن انتهى من رحلاته استقر به المقام أخيراً في 
مدينة ثوري بجنوب إيطالياء حيث كان من أوائل مستوطنيهاء وبقي فيها حتى 
أدركه الوت حوالي عام 5؟4؛ق.م. ولقد تردد أثناء تجواله على أثينا عدة مرات» 
وقد كانت أثبنا في ذلك الوقت المركز الأول للحركة الثقافية في العالم اليوناني. 

رفي أواسط القرن الخامس كتب هيرودوت دراسته التي أطلق عليها 
فاره)1]] «تمحيص الأخبار؛ ولقد ضمن هذه الدراسة كل ما حصل عليه من 
معلوماث عن تاريخ وأحوال الشعوب التي امتدت معرقته إليها في أثناء رحلاته 
العديدة في العالم المتحضر المعروف آنذاك؛ ورغم أن دراسته كانت تدور أساساً 
في مجال التاريخ إلا أنها تضمنت بشكل غير مباشر أفكاره عن الدولة 
ومفوماتها. 

ويعتبر هيرودوت من أوائل المفكرين السياسبين الذين حاولوا التمييز بين 
أشكال الحكومات» فلقد ناقش نظام الحكم الفردي وحكم الأقلية والحكم 
الشعبي (الديمقراطي) موضحاً ميزات وعيوب كل نظام من هذه الأنظمة 
الثلاث؛ وذلك في صورة حوار بين ثلاث شخصيات فارسية يعرضون على 
مواطنيهم مزايا ومساوىء كل شكل من أشكال المكومات. 
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يذهب الشخص الأول الذي يطلق عليه أوتانس 012065 إلى تفضيل 
النظام الديمقراطي: ويقترحه على مراطنيه بعد أن يبين مساوىء النظام الملكي 
الذي يعتبره غير سليم وغير مرغوب» وفي هذا المخصوص يذكرهم بما فعله الملك 
. قمبيز وما كان من غطرسته. وفساد الحكم القردي يرجع في نظر أوتانس إلى 
سببين هامين» الأول يتمثل في أن الحاكم المطلق يامكانه أن يفعل ما يحلو له» مع 
عدم وجود ما يلزمه بأن يقدم تبريراً أو تفسيراً عن أعماله وتصرفاته. والآخرء هو 
أن هذا الحاكم المطلق مهما كانت اتجاهاته الطيبة» فهو لا بد أن يكتسب طريقة 
في النظر إلى الأشياء تختلف عن طريقة الرجل العادي» فهو من جهة يصيبه 
لغرور بسبب ما في هده من سلطة كما يصييه الشك في تصرف الحيطين به. فإن 
أفضل رجل في العالم يتمتع بهذه السلطة» ستحوله السلطة نفسها خارج دائرة 
تفكيره ويصبح مستيداً. 

ويستمر أوتانس فيذكر أن خير نظام هو ذلك الذي يكون فيه تصريف 
الأمور في يد الشعبء أي المواطنين جميعاً: إذ يأتي الحكام إلى السلطة بالاقتراع» 
ويلتزمون بتقديم مبررات عن أعمالهم: كما أن المناقشات تكون عامة» وتصبح 
القرارات التي تتخذ في تصريف الأمور خاضعة لإرادة الشعبء وينتهي إلى أن 
في العدد كل شيء. 


أما الشخص الثاني الذي يطلق عليه ميجايس 71»82056 فيرى تفضيل 
حكم الأقلية (الحكم الأرستقراطي)» رهو يؤيد الرأي السابق فيما يتصل ينظام 
الحكم الملكي من ناحية عيوبه ومساوثه؛ ويقول بأنه من المؤكد أن الحكم الشعبي 
الديمقراطي يسمح بالتخلص من مساوىء الملكية» ولكنه يرى أن إعطاء السلطة 
إلى الشعب فيه ضرر كذلك؛ فإن الجماهير تفتقر عادة إلى المعرفة والثقافة» ولهذا 
فإن هذه الأغلبية التي لم تتلق العلم نجدها إما تجمد المشاكل أو تثيرها كالبحر 
الهائج» فالشعب الجاهل يكون متهرراً ومندفعاً وراء عواطفه ونزواته. وا كانت 
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هاتان الصفتان ‏ المعرفة والثقافة ‏ لا تتوافران إلا لدى قلة من الشعبء فيصبح 
حير حكم هو حكم هذه القلة التي تمثل نخبة الشعب؛ إذ سيكون أتراد هذه 
النخبة هم أصحاب الرأي السديد. قفي النظام الأرستقراطي يتم اختيار مجموعة 
من أحسن الرجال» وكما هو معروف فإن أحسن الرجال يتخذون أفضل 
القرارات. 


ثم يأتي دور الشخص الثالث وهو داريوس 5ناقءة(1 الذي يقرر أن ما قاله 
أوتانس عن النظام الشعبي أي الديمقراطي يبدو سليماً ولكن ما قاله عن النظام 
الملكي ليس صحيحاء فائنظام الملكي يتعداها جميعاً في الأقضلية, فالملكية تحقق 
سلامة الحكم والسرية في العلاثات الخارجية للدولة. ففي النظام الأرستقراطي 
يظهر التنافس بين الحكام, الأمر الذي ينتهي إلى المنافسة والتشاحن وإذكاء نار 
العداوة والتطاحن بينهم إلى أن ينتهي الأمر بهم في النهاية إلى أن يتسلط أحدهم 
بالسلطة» ومن ثم نظهر الملكية. وفي النظام الديمقراطي» فنجد أن داريوس في 
تحليله له يرى أن نهايته لا بد وأن تكون سلطة الفرد المطلقة, حيث يظهر في هذا 
النظام سوء الحكم بالنسبة للشؤون العامة, وينتهي الأمر عادة بأن تصبح مقاليد 
الأمور في يد مجموعات لا تمثل خيرة الشعب: حيث أن الأشرار يحاولوت 
الاستثثار بالسلطة؛ ولوضع حد لذلك يظهر شخص بيغي القضاء على هذا 
الاستبداد فيحظى بأبيد الجميع؛ فإن وصل إلى هدفه استلم هذا المحرر السلطة 
ليصيح ملكاء فإذن ‏ من وجهة نظر داريوس - فإن كل الأنظمة تؤدي في نهاية 
المطاف إلى نظام الحكم الملكي أو القردي. 

ولقد تمكن هيرودوت من خلال هذا الحوار أن يعرض للأفكار السياسية 
التي كانت سائدة في عصرهء ورغم أنه يقحم رأيه مباشرة في الأفكار التي 
ينسبها إلى المشتركين في الحوارء إلا أن الاتجاه الذي يسير فيه فكره السياسي 
يبدو واضحاً طوال الوقت: فهو حين يروى موقف أوتانس من الحكم الشعبي 
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الديمقراطي يقرل على لسان أوتانس أن هذا الوضع يصدق عليه وصف «المساواة 
هذه اللفظة الجميلة؛. ويتفق هذا الوصف مع اتجاهاته التي تظهر في كتاباته 
ونستحجها من حياته» فهر يمقت نظام الحكم الفردي من واقع تجريته الشخصية 
وما مر به وأسرته من نفي وتشريده ولذلك نجده دائماً يسهب بالحديث عن 
سقوط الحكام الفرديين والمصير السيء الذي آلرا إليه. ونجده بيرز فيم كتاباته 
المقصود بكلمة «المساواة» فيوضح أن المساواة التي يقصدهاء هي المساواة في 
حرية التعيير أو حرية الكلمة؛ وهو يجعل المساواة تعني نقيص الاستبدادء وهكفا 
يكون المقوم الأساسي للدولة عند هيرودوت هر المساراة؛ وتعني المساواة عنده في 
المقام الأول حرية الكلمة. 
ل هيبودام دي ميليه 2011066 عل سسدومممة1؟: 

كان هيبودام دي مبليه مهندساً معماريأء ويعتبر أول مخطط للمدن في 
العالم اليوناني» وينسب إليه فكرة بناء المنازل متجاورة على شوارع منظمة؛ كما 
أنه هو الذي صمم أحواض السفن في ميناء بيروس البوناني» وذلك في أواخر 
القرن الخامس ق.م. 

ومن ناحية الفكر السياسي فلقد وضع نظاماً لمدينة سياسية مثالية» حتى 
قال عنه أرسطو بأنه أول شخص أندم على إعطاء فكرة لدستور حسن. وفي هذا 
النظام قسم سكان المدينة إلى ثلاث طبقات: 

الطبقة الأولى: وهي طبقة صفوة أو نخبة القوم: ومهمة هذه الطبقة ممارصة 
الحكم وإدارة شؤون المدينة» والعمل على تحقيق الصالح العام لهاء فهذه طبقة 
الهيئة الجاكمة. 

الطبقة الثانية: تتكون من الرجال الأقوياء الشجعان المكلفين بالدفاع عن 
الوطن فهذه الطبقة تكون الهيعة العسكرية. 


كلا 


الطبقة الثالثة: وتكون هيئة الصناع والعمال وتضم المنتجين في مختلف 
المجالات الاتتصادية» ومهمتها توفير المواد اللازمة لإشباع حاجات شعب المدينة. 

وكل هيئة من هذه الهيئاث مقسمة بدورها إلى ثلاث وحدات: فالهيئة 
الحاكمة تتكون من جنة تحضيرية ومجلس شيوخ وأخيراً سلطة تنفيذية؛ والهيئة 
العسكرية تتكون من القادة والضباط والجيش المحارب ثم عامة الناس القادرين 
على حمل السلاح: والهيئة العاملة وتتكون من الصناع والزراع والتجار. 

ورغم أن هذا التقسيم الثلائي الذي اقترحه هيبودام لشعب المدينة ليس 
مبتكراء إلا أنه يمتاز عن تقسيمات كثيرين من الكتاب السابقين عليه والمعاصرين 
واللاحفين له من حيث أنه لم يجعل السلطة السياسية في المدينة احتكاراً لطبقة 
معينة» كذلك لم يميز ين الطبقات فيما يتعلق بحقوق المواطنين؛ فالأفراد من 
مختلف الطبقات أعضاء في المدينة» وللجميع حقوق متسارية» حبث يستطيع 
كل فرد أن يصل إلى أي منصب في المدينة عن طريق الانتخاب الشعبي المفتوح 
أمام الجميع. ومعنى ذلك أنه لا توجد طبقة لها حق الاستثار بوظيفة أو وظائف 
معينة خاصة بهاء ولكن أمر التعيون في مختلف الوظائف متروك إلى الاتتخاب 
وما يسفر عنه. 
نظام الحكم عند هريودام: 

ذهب هيبودام إلى القول بأن دستور الدولة لا يكون ثابت الدعائم إلا إذا 
جمع عتاصر متعددة مختلفة مع الربط والتعسيق ينهاء ومعنى ذلك الجمع بين 
أنظمة الحكم الختلفة رإخراج نظام مختلط منها يتفاديى مساوىء كل نظام على 
حدة ويحفق الاستقرار المنشود في المدينة. 

فالنظام الذي يدعو إليه وبرى أنه يحقق نظام الحكم السليم الثابت هو 
الذي يتضمن عناصر الملكية والأرستقراطية والديمتراطية» وأحكام الصلة بينها 
احتى لا يؤدي هذا النظام إلى الاستبداد. 
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فحنى لا ينحرف النظام الفردي الملكي نحو الاستبداد فإنه يجب أن 
تقيد سلطة الحاكم» وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة. ويعاون الملك في الحكم طبقة 
مختارة من أبناء الشعب رهذا هو النظام الأرستقراطي؛ والملك والطبقة 
الأرستفراطية يوضعان تحت الرقابة الشعبية: إذ يجب أن يتمتع المواطنون يقسط 
وافر في إدارة الشؤون العامة للدولة ويتم لهم ذلك عن طريق الاتتخاب. 

وهكذا يتحقق التوازن بين النظم امختلفة» وتتجمع ني نظام واحد منسجم 
يحقق أفضل صور الحكم في نظر هيبودامء رهذا الوضع يزدي بدوره إلى 
إحداث التوازن والانسجام بين الطبقات في الدولة» ويدعم هذا التوازن مجموعة 
القرانين التي نسود المديئة والآداب والتقاليد العامة والعقائد السليمة. ولححماية 
قوانين المدبنة من العبث بها وسوم تطبيقها أشار هيبودام إلى إنشاء محكمة عليا 
تستأنف إليها أحكام المحاكم الدنياء وتكون مهمتها ا محافظة على سلامة وتفسير 
وتطبيق القوانين. 

ويرى هبيودام أن نظام الحكم وإن يكن سليماً فإن الدولة تكون مهلدة 
بأخطار كثيرة: هذه الأخطار منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخخلي. ومن أجل 
رقاية الدولة من هذه الأخطار فإنه يضع بعض المبادىء التي تعمل على درء هذه 
الأخطارء ومنها: الاهتمام بالشياب وتهذييهم؛ على أن يكون الهدف من ذلك 
هو الاعتدال والتخفيف من اللهو والعقاب. 

ومنها كذلك المحانظة على التوزيع العادل للثروات؛ وفي هذا نإنه يرى أن 
المحافظة على المساواة في الموارد أو على الأقل القيام بنع التفاوت الكبير في 
الموارد يحافظ على كيان الدولة. 


ومن هذه المبادىءء يرى هيبودام أن التوازن في دولة المدينة يعم عن طرق 
إعطاء الرظائف إلى الذين يملكون المزهلات التي تستلزمها هذه الوظائف. 
فالرظائف التي نتطلب النزاهة تعطى إلى أصحاب العفة والفضيلة؛ والوظائف 
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التي تستلزم خبيرة ممينة تعطى لأصحاب تلك الخبرة» أي أنه بدعو إلى وضع 
الرء ل المناسب في المكان المناسب. 

وأخبراً فإنه يدعو إلى تكريم الحكام الذين يقومون جأدية أعمالهم على 
الوجه الأكمل. 

ومن الناحية الاجتماعية فلقد طالب هيبردام بهيمنة الدولة على كل شيء 
وتدخلها في جميع الشؤون؛ لمكن من تحقيق النفع العام للأقراد على أوسع 
نطاق وأعدلهء ولم يقصر تدخل الدولة على الشؤون الاقتصادية وإما أباح 
التدخل في شؤون التعليم والثقافة والعمل على رعاية الأخلاق والحافظة على 
حسن الآداب والعقائد العامة. 
/ا - سقراط 50678068: 

احتل سقراط ٠ ٠ 27 ١(‏ 4ق.م) مكانة رفيعة بين أهل العلم والمعرفة في 
اليوئان القديمةء ومع ذلك فإنه لم يترك لنا أي مؤلف» وإنما وصلت آراؤه إلينا عن 
طريق مؤلفات تلاميذه الذين نقلوا عنه؛ ومن أهم ما نقل عنه تلميذه «أكستوفون 
وذلك قي مقالته «دفاع سقراط»: وكذلك تلميذه أفلاطون 
وبصغة خاصة ما كتبه في محاورة «كريتون» ومحاورة «الدقاع». 

ويعتبر سفراط رائداً من رواد الفلسقة اليونانية وعلم الأخلاق» وند أثر 
بتعاليمه في الفلاسفة والكثاب المعاصرين له واللاحتين عليه. وفي مجال الفكر 
السياسي لا نجد له نظرية متكاملة وإنما أدلى بمجمرعة من الآراء رالأفكار 
السياسسية النابعة من الأوضاع السائدة في المجتمع اليوناتي. 

فلقد نادى سقراط بوجوب احترام المواطنين للقوانين وطاعتها أياً كانت 
طبيعتها ولا تقتصر القوانين في نظره على قوانين المدينة وإنما تشمل كذلك 
القوانين العليا غير المكتوبة التي لا نرجع في مصدرها إلى عمل البشرء انما ترجع 
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إلى صنع الآلهقء وطاعة الجميع للمرانين بنوعيها تحقق العدالة في المجتمع والعدالة 
مفياس الفضيلة» وفي نفس الوقت فلقد دعا المواطنين إلى العمل الإيجابي وأداء 
الواجبات الملقاة على عاتقهم والمساهمة الفعالة لعحقيق التفع العام للمدينة. 

وأدان سقراط نظام الفرعة المتبع في شغل بعض الوظائف العامة» وجاءت 
هذه الإدانة من منطلقه الفكري الذي آمن به وهو أن القوانين الإنسانية نسبية 
الصلاحية؛ على حين أن هناك عدالة مطلقة» ولكننا لا ندركها إلا بالعلم أو 
المعرفة التي تختلط بغايتها بحيث تصير الفضيلة هي المعرفة» ومن هذا المنطلق 
الفكري» فإن طريقة الاختيار بالقرعة ليست الأفضل رذلك بدليل عدم 
استخدامها في اختيار المهندسين المعماريين أو قواد السفن. ويرى أن اخنيار 
الوظفين عن طريق القرعة قد يأتي بأشخاص غير أكفاء يعجزون عن أداء المهام 
الموكلة إليه فيعرضرن سلامة المواطنين ومصالح الدولة لأقدح الأخطار. 

وكان سقراط من أنصار النظام الأرستقراطي» لأنه من وجهة نظره يجعل 
مقاليد الحكم في يد الفئة القادرة على تصريف الشؤون العامة للدولة نظر ا 
تتمتع به من علم وحكمة وعقل رشيد. 

وفي هنا المجال فإنه يرى أن نظام الحكم السليم ايعان لعا 
الانتخاب الشعبي الذي يشنرك فيه المواطنون: وإنما يقوم على العلم الحقيقي الذي 
لا يتوافر إلا لقعة قليلة من الحكماء وأهل الرأي والمعرفة من العلماءء وهؤلاء هم 
الذين يجب أن تترك لهم مهام الحكم. فليس من يفوز في الانعخابات الشعبية 
ويتولى منصباً عاماً يعتبر سياسياء وليس كذلك من يفوز بالوظيغة بواسطة القرعةء 
وإنما السياسي بالمعنى الصحيح هو الرجل العالم الحكيم الذي يؤهله علمه 
ورجاحة عقله إلى معرقة فن الحكم ووسائل كسب ثقة واحترام وطاعة المواطنين 
له. 

ويذكر سقراط أن السلطة في الدولة لا تكون مشروعة إلا إذا مارسها 
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الحكام لصالح امحكومين» فإذا انحرفوا عن هذا الهدف أصبحت السلطة غير 
شرعية. ولم يهتم سقراط بدراسة الأشكال الختلفة للحكومات وتحليلها للكشف 
عن مزاياها ومساوئها وإنما كان يركز اهتمامه في البحث عن حقائق الأشياء أيا 
كانت دون أن يكون له مذهب محدد يريد الوصرل إليهه فدفع مواطيه إلى 
البحث معه عن الحقيقة بالنسبة لكل أمر من أمور المياة» وكان يسلك في ذلك 
طريق الجدل والحوار حتى يثبر التفكير في النفوس بغية الوصول في نهاية الأمر 
إلى معرفة الحقيقة بشأن الموضوع المثار والمطروح على بساط البحث. 

ولقد تأثر الشباب الأثيني كثيراً بسقراط وبخاصة فيما يتصل بالتقاداته 
اللوجهة إلى النظام الديمقراطي باعتباره نظاماً قائماً على الجهل. ومن أجل ذلك 
ققد اتهم بإفساده للشباب, ثم اتهم بالالحاد وحوكم بهذه التهمة وتم إعدامةء 
وقدم سقراط في قبوله الحكم الإعدام ورفضه الهرب من سجنه مثالاً عظيماً في 
وجوب احترام قوانين الدولة مهما كان موقفتا منها. ويشرح أفلاطون في محاورة 
«كربتون» سبب رفض سقراط الهرب من سجنه عندما حكم عليه بالإعدام؛ وهو 
أن هذا الهروب سيفسد المبادىء التي أنفق حياته بأكملها في الدعوة إليها» فهو 
قد اختار العيش في أثينا في ظل النظام الديمفراطي» فعليه الآن أن يخضع لقوانين 
هذا النظام حتى لو طالبته هذه القوانين بأن يدفع حياته ثمناً لذلك» فإن الحكم 
الذي صدر ضده ‏ رغم ما شاب الوصول إليه من تشويه للحفائق - فإنه كان 
حكماً قانونياً محكمة مؤلقة بطريقة قانونية؛ فمن حق الدولة حينكذ أن تضعه 
موضع التنفيذ؛ وفي هذه الحالة فإن هروبه يمثل جريمة في حق الدولة وقوانينهاء 
وهو خيانة لروح المواطنة» وهر الأمر الذي ما كان سقراط يرتضيه لنفسه. 


(ب) المرحلة الثانية: 
تطلبت الأحوال الموجودة في المدن اليرنانية عند نهاية القرن الخاسس قم 
من المفكرين ضرورة العمل على تكوين صررة للمفهوم المثالي لتظام الدولة؛ 
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وطريقة تنفيذ أو تطبيق هذا المفهوم على واقع الجتمع اليوناني نحاولة نفادى 
التخلخل الذي ظهر في المجتمع» وإعادة الاستقرار إليه. وعلى ذلك ففد قام 
المفكرون خلال هذه المرحلة بتقديم التفاصيل العملية التي ترتبط بتطبيق مفهوم 
البدولة والتي يرون إمكانية تطبيقها وذلك حسب تصور كل منهم. ومن المفكرين 
الذين أدلوا بدلوهم في هذا المجال» نذكر كلاً من اكستوفون وأفلاطون وأرسطو. 


اكستوفرن صودازومء: 

نشأ اكسنوفون (4؟ 4‏ 4 هلاق .م تقريياً) في أسرة أثينية عريقة: كان 
فيها رجال الحرب والفلاسفة واللؤرخون والأدباء» وهر يتميز بجانب قدراته 
التاريخية بمعرفته بفنون كثيرة من المعرفة كالاقتصاد والاجتماع والسياسة 
والشؤون العسكرية. 

ولقد ساهمت عدة عرامل في التكرين الفكري لأكسترفون» منها نشأته 
الأرستقراطية, وتأثره منذ صباه بتعاليم سقراط الذي يعتبر أستاذه ورائده؛ ومنها 
كذلك صفته العسكرية؛ فقد كان قائدا عكري لتر في ننظيم رقيادة فرقة 
من الجتود المرتزقة اليونان قوامها عشرة آلاف جندي من وادي الرافدين إلى البحر 
الأسود ثم إلى بلاد اليونان. 

وعبر أكسنوفون عن آرائه السياسية في دراستين» الأولى تحت عنوان 
«تنشئة كوروش» +نهعومهر 1 وتحدث فيها عن شخصية الملك الفارسي 
كوروش الذي اتخذه مثلاً أعلى» وتتيع في هذه الدراسة تربية كوروش منذ 
طفولته وأشار في ثنايا ذلك إلى نظام التعليم في فارس في مراحله المتعددة؛ كما 
أشار إلى الرحلات التي قام بها كوروش وبعض هواياته وشخصيته بتفصيل 
كبير. 

والدراسة الثانية تحت عنران «نظام اللاكيدامرنيين دون« نسعدهمامة 
وزوؤناهط: وتحدث فيها عن النظام السياسي لاسبرطة والتنظيم الاجتماعي 
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والتربوي لتنشعة المواطنين الذين وجد فيهم مثالاً للمواطنين الصاحين أيام كانوا لا 
يزالرن متمسكين بتعاليم نظامهم الذي وضعه المشرع ليكورجوس. 

ولقد حمل اكسنوفون على نظام الحكم في موطنه أثينا الذي اتخذ صورة 
الدمقراطية؛ وذهب إلى أن طابع هذا النظام يتسم بالانقسام وعدم النظام 
والاختصاصء وأن المناقشات والخطب الرنانة والحق المعطى إلى الججميع في إيداء 
الرأي في أثينا هي أمور منافية لمنطق العقل والصواب. 

وفي مقابل ذلك؛ فهر يفضل حكم الأقلية الأرستقراطية الصالحة على 
حكم الأغلبية الفاسدة غير الصالحة: وذهب إلى تحبيذ السلطة المطلقة يشرط أن 
يمارس هذه السلطة رجل ممتاز من يتمتعون بمواهب معينة أو يتصفون بالبطولة. 

والنظام امثالي للدولة في رأي اكسنوفون يقوم على قاعدة من المواطنين 
الذين يتبعون على مستوى المجتمع بأكمله نظاماً أخلاقياً صارماً ينمي نيهم 
صفات الرجولة التي وصلت باسبرطة في أيامها الأولى إلى ما يمكن أن تصل إليه 
الدولة القوية المنظمة. ومن الطببعي أن القلة فقط هم الذين سيصلون إلى تحقيق 
هذه الصغات» ولكن مع ذلك فال مواطنون جميعاً يجب أن يتخذوا منها هدفاً 
لهم. 

وفيما يتصل بنظام الحكمء فهو يرى أن يكون نظام الحكم فردياً تتركز فيه 
السلطات في يد حاكم واحد يكون له على المواطنين حق الطاعة» ولكن التوصل 
إلى هذا الحق لا يكون عن طريق استخدام القرة أو إشاعة الخوفء فالرجال ليسوا 
مثل قطعان الغنم التي لم يعرف عنها أنها تمردت أو ثارت يوماً على راعيهاء أو 
حتى اعتصمت بالإضراب وامتنعت عن الرعي» وإنما يقاد الرجال ولا يساقرن. 
ولما كان من طبيعة هؤلاء ألا يستمروا على الولاء والطاعة إلى غير نهاية» فإن 
قيادتهم: وا حصول على طاعتهم يتوقف على ما للحاكم من هيبة وشخصية قوية 
وقدرة على الإقتاع. 


ويرى اكسنوفون أن السلطة يجب أن تكون بيد من يعرفون فن الحكم 
والإدارة» وفن الحكم هو أقصى المراتب التي يصل إليها الإنسان» وهو لا يستطيع 
الوصول إليها إلا بالعلم والمعرفة والمواهب» فالسياسة عنده فن عملي قبل أن 
تكون علماً. 


ونظراً لأن حكم الدولة هو العمل الأكثر أهمية في المجال الإنساني» فقد 
انصرف اكسنوقرن إلى تحديد مفهوم الزعامة» والتفريق ما يبن الحاكم والزعيم» 
فقد عرف العالم العديد من الحكام ولكته لم يشهد إلا قلة من الزعماء؛ ولا زلنا 
حتى اليوم نصف البعض من رجال السياسة يلقب «رجل دولةة وذلك لتأثيرهم 
لمباشر في عملية سير التاريخ وفي الأحداث التي يتعاملون معهاء في الرقت الذي 
ا فيه حكام آخرون أن يؤثروا بنفس الدرجة في الإسهام في دقع حركة 
الأحداث. 


وني هذا المجال يذكر اكسنونون أن الزعماء هم ليسوا أولك الذين 
يحملون صوجان الحكمء وليسوا أولتك الذين اختيروا من قبل الناس» أو عينوا 
بواسطة القرعة, أو أولدك الذين استحوذوا على السلطة بالعنف والقرة والخديعة. 
إن الزعماء هم أولئك الذين يعرفون كيف يرأسون ويقودون من ذوي المواهب 
البارزة. 

فبين من هو على رأس السلطة السياسية وبين المؤهل للحكم وإدارته فرق 
كبيرء فالزعيم يفرض نفسه كقائد الباخرة عندما تحيط بها الأخطارء أو كالطبيب 
بالنسية للمريض. فعندما تميق الأخطار بالباخرة يسلم جميع ركابها ‏ مهما كانوا 
| مصيرهم إلى قائدهاء وبالتالي يقومون بطاعة أوامره وتوجيهاته. والمريض في 
فراشه يخضع إلى طبيبه ويسلم أمره إليه. 

وبريد اكسنوفون بهذه الأمثلة الني تأثر فيها بأستاذه سقراط أن بيين أن 
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ناك أفضلية للمتعلمين والمتنررين على غيرهم من الجهلاء؛ وأن القيادة تتطلب 
نوعاً من التفوق الفني . 

وهنلك صفات أخرى تعتبر ضرورية للقيادة والزعامة؛ ومن هذه الصفات 
الخطابة» وعلى الرغم من أن اكسنوفون كان شديد الانتقاد لخطياء الديمقراطية 
الأثينية فقد بقي؛ باعتباره أثينيا؛ شديد الحساسية إلى جمال الكلمة) ويعتقد 
بقيمة الخطابة من ناحية الإقناع» وكان يؤكد كثيرا على ضرورة معرفة الزعماء 
فن الإقتاع. 

ويذهب اكسنوفون إلى أن أهم صفات الزعامة العمل من أجل المصلحة 
العامة» فلا يصح أن توجه السلطة لتحقيق المصالح الشخصية للحكامء وفي 
ذلك يقول: «الرئيس أو الزعيم هو في خدمة الذين يقودهم؛ ذلك لأنهم قد 
اختاروه بالنظر للصفات التي يتحلى بها بهدف الدقاع عن مصالحهم. 

وعلى رجل الدولة أن يتحلى بجانب موهية الحكم بالفضائل الأخلاقية 
مثل القناعة وحب العمل لخدمة المجموعء وشدة المراس والجلد في مواجهة 
المصاعب؛ والعزوف عن الملذات. 

وفيما يتصل بأنظمة الحكم عند اكسنوفون» فإنه يقسم المكومات إلى 
خخمسة أتواع: 

١‏ الحكومية الملكية: وهي الحكرمة التي يخضع فيها الشعب لحكم فرد 
واحد وهو الملك. يقوم باحترام القوانين. 

سم الحكومة الاستبدادية: وهي الحكومة التي يخضع فبها الشعب على 
الرغم منه لسيطرة فرد بمارس فيها السلطة حسب هراه» ولا يخضع في تصرقاته 
للقرانين. 

 *‏ الحكومة الأرستقراطية: رهي حكرمة فكة قليلة من الشعبء ولكنها 
تخضع في تصرفاتها لحكم القوانين. 
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4 الحكوهة البلوتقراطية: وهي حكومة فة قليلة من الشعب تتميز 
بالقراء. 

ه الحكرمة الديمقراطية: رهي حكومة الشعبء إذ يشترك جميع أفرلد 
الشعب في ممارسة السيادة. 


ويفضل اكسنوفون النظامين الملكي والأرستقراطي؛ ويدعو إلى دمجهما 
قي نظام واحدء فيرى بأن الملكية هنا تكون محاطة بعظماء القرم رنبلائهم» 
رهؤلاء تكون صفاتهم أقرب ما نكون إلى صفاته؛ وهم مساعدوه الذين 
بصبحون «أعين الماكم رآذاله». كما أن هذه الحكرمة تستند على الشعبء لأن 
الشعب وبرضائه التام يقوم بطاعة السلطة. 


ومن الناحبة الاجتماعية: فإنه بالرغم من أن اكسنوفون كان من أنصار 
النظام الأرستقراطي ودعاته؛ فقد نادى في نفس الوقت باتباع المذهب الشيوعي 
بالنسبة للأموال والرقيق: وهذا الرأي يظهر خلافاً للفكرة السائدة في العصر 
الحديث» من أن الارتباط ليس حتمياً بين الشيوعية والديمقراطية» وأن الفكرة 
الشيوعية قد نادى بها في اليونان القديم أنصار الأرستقراطية وعلى رأسهم كل 
من اكسنوفون وأفلاطون كما سترى فيما بعد. 


أفلاطون «هغها: 

كان أفلاطون (459 - ٠غ‏ “اق.م تقريياً) الفيلسوف الأثيني الكبير أحد 
الذين قدموا تصوراتهم فيما يتعلق بمشكلة الحكم, ولعله كان أغزرهم إسهاما في 
هذا الجانب من جوانب الفكر السياسي. 

وتتلمذ أفلاطرن في صباه على سقراط الذي كان في نظره أكثر الناس 
حكمة. وبعد الحكم على سقراط بالإعدام حزن أفلاطون على أستاذه حزناً 
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شديداً وكرس وقنه للدراسة والرحلات» فزار مصر الني تأثر بنظمها السياسية 
والثقافية وبلاد فارس والعراق وإيطاليا وصقلية. 

رأسس أفلاطون في الغترة ما بين /74- 5 "ق.م مدرسة للفلسفة أطلق 
عليها اسم الأكاديية وكتب على بابها ولا يسمح بالدخول هنا إلا لمن له معرفة 
بالرياضيات» وهي تعتبر من أقدم الجامعات الغربية. وهدف أفلاطون من إنشاء 
هذه الأكاديمية تنشعة جيل من رجال السياسة ورجال القانون والمشرعين لكي 
يقودوا المدن امختلفة» وبذلك يتحقق إصلاح الحياة السياسية الذي كان ينشده. 

وتميز فكر أفلاطون بمرحلتين أساسيتون» فلقد سيطر عليه في المرحلة الأولى 
تفكير تصوري خبالي: حيث بدأ من مسلمات براها الأفضل وبستنبط منها ما 
يترتب على هذه المقدمات من نتائج وفي المرحلة الثانية» ونتيجة لزيادة تجاربه 
ونضجه حاول دراسة الواقع الإنساني بكل ما فيه من مساوىء وحستات؛ ومن 
ثم ظهر تفكيره في شكل أكثر واقعية. 

وفد عرض أفلاطون لنظرياته وأفكاره السياسية في مؤلفات ثلاثة تعتبر من 
أهم مؤلفاته وهي بحسب ظهررها: «الجمهررية أو الدولة المثالية هأع:ذاوظ»» 
ودرجل الدولة أو السياسي 5واة)ذ©) و«الفرانين 700001 وتتضمن هذه 
الكتب نظرية أفلاطون في نشأة الدولة ووظائفهاء ونظربته في السيادة وأساس 
مشروعيتها ومذهبه في أنواع الحكومات» إلى غير ذلك من المسائل التي تتعلق 
يصميم النظم السياسية. 

وبلاحظ أن من شدة تأثر أفلاطرن بأستاذه سقراط فقد حاكاه في أسلوبه 
المتميز بالخوار والتهكم وإدعاء الجهل» وقد جعله قطب محاوراته في مؤلفاته 
حيث يدور الحوار على لسان سقراط. وعلى لسانه يعرض ثنا أفلاطون نظرياته 
وآرائه. 

وفد كتب أفلاطون «الجمهورية» في شبابه» وعرض فيها لنظام مدينة 
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مثالية» وأشار إلى العوامل الني يمكن أن تؤدي بهذا النظام امثالي وتقلبه إلى أسواً 
أنظمة الحكم وهو النظام الاستيدادي. وتتاول أفلاطون في هذا المؤلف نشأة 
الدولة وتبادل الحاجات وطبقات الشعب والتعليم وأنظمة الحكم والشيوعية. 
ولكن على ضوء تاربه» وعلى أساس نظم الحكم السائدة في بلاده» وصعوبة 
التطبيق العملي لبعض أفكاره؛ نقد عدل عن كير من آرائه» ويظهر هذا بشكل 
واضح في كتابه الثالث «القوانين» الذي ألفه في شيخوححه وذلك بعد ثلاثين 
عاماً من ظهور الجمهورية. 

ورسم أفلاطون في كتابه «السياسي» الطريق إلى الغاية التي يجب أن 
يتجه السياسي بتصرفاته إليهاء والغاية الثلى التي يجب أن يعمل قادة الشعرب 
على بلوغها تتركز في إسعاد الأفراد ورفع معنوياتهم؛ ومن الوسائل التي تحقق 
هذه الغاية تحسين الجنس» والتعليم والتربية التي تؤدي إلى تنمية وترقية العراطف 
الإنسانية» وأشار إلى أن الموسيقى تعد من الوسائل العلمية التي تهذب المشاعر 
والعواطف لدى الإنسان. 


وفي كتاب «التوانين» خفف أفلاطون من آرائه التي سبق أن سججلها في 
مؤلفه «الجمهورية» ونادى بنظام راقعي للحكم يكن تطبيقه بدلاً من النظام 
المثالي الخبالي الذي اقترحه من قبل» فأياح لللكية الخاصة المعقولة في قدرها حتى 
لا يكون هناك تفاوت كبير في الثروة بين المواطنين» وعاد فاعترف بصعوبة إلغاء 
نظام الأسرة» ولكته تمتى أن يكون زواج الشباب نخاضعاً لمشورة العقلاء. 

وسنتناول فيما يلي أهم الأفكار السياسية التي وردت في هذه المؤلفات: 


أولً: الشروط الواجب توافرها في الحكام: 
رأى أقلاطون أن الحاكم يجب أن يتصف بالشجاعة والرجولة التامة 
واحترام الآلهة والنفس وأن يلتزم جانب الصدق في أقراله وأقعاله؛ وأن يحافظ 
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على كرامته وسمعته فلا يفعل ما بشين» لأن الحاكم قدوة لغيره وزلته أخطر في 
أثرها من زلات الحكومين. 

ويرى أفلاطون أن يكون الحاكم من الغلاسفة حنى يستطيع معرفة المهمة 
الملقاة على عاتقه؛ ويتمكن من أدائها على أحسن وجه ويحسن تصريف الأمور 
بما أوتيه من علم ومعرفة لا تتاح لغير الفلاسفة. وفي ذلك يقول: «لا يمكن زوال 
تعاسة الدول وشقاء النوع الإنساني ما لم يملك الفلاسفة أو يتفلسف الملوك 
والحكام فلسفة صحيحة نامةء أي ما لم تتحد القوتان السياسية والفلسفية في 
شخسن ولجدوء 

ولقد سجل أفلاطون في كتابه «الجمهورية؛ إيمانه بحكم الفلاسقة على 
اعتبار أنه حكم العلماء المستنيرين» ورأى إطلاق يد الحكام في تصرفاتهم 
وأعفاهم من التقيد بأحكام القائرن لأنهم في غير حاجة إليهاء إذ هم بعلمهم 
رحكمتهم ونبل قصدهم قادرون على معرفة سبل الخبر وتحقيق العدالة بين الأفراد 
سواء اتبعوا القانون أم خخالفوهء وسواء رضي الناس عنهم أم لم يرضواء فالحكم 
للعلم والمعرفة ولا حاجة فيه للقانون؛ وبذلك يكون الحكم فردياً مطلقاً أو في 
أيدي أقلية من العلماء. 

إلا أنه في كتابه «السياسة» بدأ يتراجع عن رأيه السابق» فذكر أن اتباع 
اناكم للقانون يعصمه من الميل والزلل والأخطر من ذلك الانرلاق إلى وهدة 
الاستبداد. ويرى أفلاطون: أن الخضوع لسلطان القانون أسلم عاقبة وأضمن 
لسعادة الأفراد من الخضرع لإرادة مخلوق من البشر مهما كانت صفائف 
فالقائر بصفة عامة قوة باعفة على الحضارة يصيح الإنسان بدونها أخطر من 
الحيوانات المتوحشة. 

وني كتابه «القوائين» تمد أفلاطون ‏ بعد أن صقلته التجارب وخبرته 
الحياة - ينادي بوضوح ممبدأ سيادة القانون ورجوب احترام الحاكم والمحكومين له 
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وخضوعهم له. وهذا الذهب الذي انتهى إليه أفلاطون, والذي يختلف عن 
مذهبه في مطلع شبابه يؤكد إمانه العميق بالحكومة القانونية التي يخضع فيها 
الحاكم للقوانين. وبهذه الوسيلة تتحدد الحقوق والواجياث وتصان الحرية» ولا 
يكون هناك مجال للاستبداد وطغيان الحاكم. 


ثانياً: نظرية الدولة عند أفلاطون: 

يذهب أنلاطرن إلى القول بأن السبب في قيام الدولة يعود إلى الحاجة 
التي تربط الفرد بغيره من أفراد الجماعة؛ فهم مضطرون لتبادل السلع والخدمات» 
وهذا الإضطرار يحتم عليهم التكتل والتضامن لإشباع رغباتهم والرفاء 
بحاجاتهم. 

ويؤدي مبداً تبادل الخدمات بين أفراد الجتمع إلى ضرورة تقسيم العمل» 
أو التخصص في نوع معين من الأعمال؛ ولما كان من طبيعة الأمرر اختلاف 
المواهب بين الناس والاستعداد للقيام بعمل معين دون غيره؛ فيقوم كل منهم إذن 
بالاختصاص بنوع معين من الأعمال ويحسن أداءه ويقدمه للآخرين مقابل ما 
يقدم الآخرين لك. ويقوم ذلك في نظر أفلاطرن على ناحيتين: الأولى اغحلاف 
القابليات عند الناس» والثانية استخدام كل فرد حسب قابلياته للعمل الذي يتفق 
مع استعداده القطري لذلك. 

ويرى أفلاطون أن كل فرد يبغي أن يكون له عمل واحد يشغله في 
الدولة هو خير ما تهيعه له قدرته الطبيعيق. والعدالة تتمئل في انصراف كل إنسان 
لشأنه وعدم تدخله قيما لا يعنيه. وعلى هذين الأساسين بنى أفلاطون نظريته في 
سائر الأسسى التي نهم الدولة وتقرم عليها. وليس معنى ذلك أن كل فرد يقوم 
بعمل خاص مغاير لعمل الآخرء لما الوضع الطبيعي والمنطقي أن ينقسم أفراد 
امجتمع إلى طوائف أو طبقات بحيث تقوم كل طائفة أر طبقة بعمل معين 
يتخصص فيه أفرادهاء ويوزع نتاج هذا العمل على الجميع. 
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ويتطلب هذا النظام الطائفي أو الطبقي وجرد:الحاكم الفيلسرف الذي 
يهيمن عليه رينظمه؛ فالحاكم في الدولة أمر يستلزمه نظام تقسيم العمل في 
داخل الجماعة, والحكم فن يعتمد على المعرفة الصحيحة ويمكن الوصول إلى 
معرفته بالبحث العقلي الذي يفوق في نتائجه سبيل البداهة أو الحدس أو حسن 
التوفيق: والرجل العالم الفيلسوف الذي تتوافر له المعرفة يجب أن يكون له بناء 
على تلك المعرفة سلطة تافذة في الجماعة. 

وأوضح أفلاطرن وظائف الدولة الأساسية التي لا بد من القيام بها والعمل 
عليها وهذه الوظائف حددها في ثلاث: 

١‏ - إدارة شؤون الدولة (الحكم). 

- توفير سبل المعيشة لإشباع الحاجات الطبيعية (سد الحاجات). 

7 عضفية أمن الدولة (الحماية). 


وتمتاج هذه الرظائف إلى من يؤديهاء وبناء على مبدأ التخصص وتقسيم 
العمل تظهر في المجتمع طبقات» كل طبقة تقرم ياحدى وظائف الدولة» وهذه 
اللبقات الثلاث تكون على النحر التالي: 

١‏ - طبقة المنتجين من العمال. 

طبقة الجنود. 

3 طبقة الحكام. 

وينضوي تحت لواء الطبقة الأولى جميع القائمين بالنشاط الاقتصادي من 
صناع وزراع وعمال» وتأخذ هذه الطبقة على عاتقها مسؤولية إشباح الحاجات 
لأفراد الشعب جميعاً. 

أما الطبقة الثائية من طبقات المجتمع فتتكون من الجنود والحاربين» فإن قيام 


تحن 


الدولة بقعضي ضرورة نكوين طبقة خاصة متميزة عن غيرها تكون مهمتها 
الدفاع عن الوطن وحمايته من الاعتداءات الخارجية. 

وتتكون الطبقة الثالئة رهي ملبقة الحكام من المقلاء والفلاسفة» ولقد 
أشرنا في متاسبة سابقة إلى الشروط الواجب توافرها في الحكام. 

وعلى الرغم من نيام هذا النظام الطبقي الذي أملاه طبيعة أوضاع الدولة 
فإن الطبقاث ترتبط ببعضها ارتباطا وثيفاً لأنها تكون جميعاً شيئاً واحدأ في 
الدولة مثل ارتباط أعضاء الإنسان يبعضها لأنها تكون جسماً واخداً. 

ولتدعيم روابط المجتمع وحفظ وحدة الدولة نادى أقلاطون بفكرة 
العدالة: وهي فضيلة عامة وخاصة لأنها تحقق الخير للدوثة والأفراد على السواء 
نيجب أن يكون لكل فرد عمل يتناسب مع مؤهلاته واستعداده بحيث بشغل 
كل إنسان الركز الملائم له تيستطيع بذلك أن ينتج إنتاجاً وافرأء ربهذه الرسيلة 
يتحقق النفع العام للمجتمعء وفي نفس الرقت تتحقق المصلحة الشخصية 
للمواطنين. 

ولكي بتحقق صالح الدولة في أقصى حدرده نادى أفلاطون بالقضاء 
على اللكية الخاصة والأسرة. ولأنه برى أن هذين الأمرين يعتبران عقبة تحول 
دون تحقبق التوازن المطلوب بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة» فائلكية 
الفردية تؤدي إلى التفاوت في الثروة ين الأفراد» وقد يكون هذا التفارت كبيرا 
الأمر الذي لا يتمشى مع سلامة الحكم ويعرقل تحقيق مصالح الدرلة. 

ولقد قرر أفلاطون إلغاء الملكية الفردية بالنسبة لطيقتي الحكام واخحاريين 
فقط» وأبقى على مبدأ التملك بالنسبة للعمال المنتجين» وكان هدنه من ذلك 
أخلاقي بحت» الغرض منه إبعاد هانين الطبقتين عن إغراء امال ليحققوا بذلك 
مصلحة الدولة. وإن هذه هي الرسيلة الوحيدة التي تمكتهم من أداء عملهم بنزاهة 
خالصة إذ أن عملهم يطبيعته يتطلب تحررهم تحرراً تاماً من قيود الحياة العادية. 
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وفيما يتملق بالأسرةء فلقد رأى أقلاطون فيها خطراً على وحدة الدرلة 
أشد من خخطر الملكية الخاصة؛ لأن أفراد الأسرة يغلبون مصالحهم على مصالح 
الدولة» ورب الأسرة بالذات يتعجه يعواطفه وعمله نحو أسرته؛ وينظر للدولة على 
أنها في الدرجة الثانية من الأهمية. وترتب على إلغاء الآسرة شيوع الخرأة 
والأطفال 

ولا يعني شيو المرأة عند أفلاطون انحطاط منزلتها. فقد ساوى بين 
الرجل وامرأة» وفي ذلك يقول: «نحن نعلم الرجال المرسيقى والجمباز» فيجب أن 
ندرب النساء أيضاً في هذين الفنين؛ وإلى جانب هذا نعطيهن التربية العسكريةه 
ونعاملهن بنفس الطريفة التي نعامل بها الرجال». 

وفي ذلك يذهب أفلاطرن إلى أنه لا توجد وظيفة تخص جنساً معيتأء بل 
تستطيع النساء تقلد جميع الوظائف مثل الرجال «ليست هناك وظيفة من 
وظائف الدولة» نخص الرأة كامرأة» ولا الرجل كرجل: فالهبات الطبيعية توجد 
هنا وهناك في الجنسين على السواء. فامرأة في حدود طبيعتها تستطيع أن تمارس 
كل شيء كالرجال تمام حتى ولو كانث أضعف من الرجال فيها جميعأ. 

وطالما نستطيع المراً أن تمارس كل شيء كالرجال فيترتب على ذلك أن 
#بعض النساء يصلحن لوظيفة الحكمء والبعض الآخر لا يصلحن» وليس هتاا 
من فارق بين طبائع الرجل والرأة نيمايختص بحكم الدرلة» إلا في درجات 
الضعف والقرة امختلفة». 

وإن كانت امرأة تعتبر كالرجل تماماً ومسارية له؛ وتستطيع أن تتقلد 
لشي المناصب في الدولة يترتب على ذلك أن تنال نفس التعليم الذي يناله 
الرجل: «فلن يكون هناك نظام لتعليم الرجال» ونظام آخر لتعليم النساءء ما دامت 
الطبائع واحدة في الحالتينة 

ويذهب أنلاطون إلى أن امرأة لا يجب أن تكون خاصة برجل واحده 


مدا 


فهو يجيز للرجال الاتصال بأية امرأة» على أن يكون ذلك الاتصال منظماً 
وياشراف الدولة أما الصلات غير المنظمة؛ وكل خروج على المألوف يعد دنساً 
لا يسمح به القضاةة. ولقد هدف أفلاطون من وراء ذلك تحسين النسل؛ وذلك 
عن طريق اتصال أصلح الأشخاص من الجنسين. 

ولا يعني إلغاء الأسرة عند أفلاطون إطلاق الشهرات» بل العكس» فلقد 
أخضع العلاقات الجنسية لضوابط وقواعد غريية وصارمة في نفس الرقت» فهر 
وإن كان يعترف للنساء بحفوق متساوية مع الرجالء إلا أنه يقرر لهن وظيفة 
أخرى وهي إنجاب الواطنين للدولة. ومن ثم يكون إنماب الأطفال و عامة 
تقرم بها النساء» وما يلدن من أطفال يكون للدولة وليس لهن. وحيث أن هذه 
وظيفة عامةء لذلك يتعين قيامهن بها طيقاً لأحكام رصراظ يي كل ني 
الاتصال الجنسي بالقرعة وبأمر الحاكم وتحت إشراف الكهول. 

ولقد عدل أقلاطرن عن هذه الأفكار في كتابه «القرانين» فأقر حق 
العملكء ومن ناحية الأسرة فقد ارتضى الزواج أساساً اجتماعياً للعائلة» ريعني 
ذلك أن أفلاطرن قد أدرك أن الحياة الإنسانية لا يمكن لها أن تقبل إلا بما هو 
متفق مع الإدراك السليم والطبيعي للأمورء فالغاء شيوع اللرأة يعني أنه قد أعاد 
للإنسان إنسانيته بعد أن أنزله مدارك الحيوان. ونظام الزواج عنده لا يقوم على 
تعدد الزوجات» وتنم مراسيم الزواج باستشارة الدولة؛ والقوانين هي التي تنظم 
الزواج. ولم يكتف بذلك بل فرض عقوبات على كل من بلغ الخامسة والثلاثين 
ولم يتروج. 

واعتمد أفلاطون في سبيل الوصول إلى المدينة الفاضلة التشودة» علي 
التعليم أكثر من اعتماده على أي شيء آخبر للوصول إلى هدفهء فالدولة عنده 
وقبل كل شيء منظمة تعليمية» ويرى أخلاطون أن نظام نظام التعليم السليم الذي 
تنتهجه الدولة كفيل بتحقيق كل تقدمء في حين أن همال شأن التعليم يؤدي 


لطليلا 


إلى فساد الأوضاع في الدول مهما كانت أهمية الأعمال الأخرى التي تقوم بهاء 
فباتعليم» والتعليم وحدء نستطيع أن نحنق حكماً صالهاً للدولة. 

ولا كان أفلاطون يقيم هذه الأهمية البالغة للتعليم فنراه يذهب إلى أن 
الدولة يجب أن تأخذ على عاتقها أمر التعليم فلا تتركه بأيدي الأفراد بل تقوم 
هي نفسها بالإشراف عليه. 

وبالإضافة إلى الموسيقى والجمباز التي يجب على كل خاضع لنظام 
التعليم أن يتدرب عليها لكونها مهذية للنفس؛ قإن العلوم التي يؤكد عليها 
أفلاطون في نظامه التعليمي حي: الحساب والهندسة والقلك والمنطق. 

وبالنسبة للحساب» فيرى أفلاطون أن أول ما يجب أن نهتم به في التعليم 
هر ما يسميه بعلم العد والحساب لحاجة كل علم وفن إليهء ويذكر أفلاطون أنه 
من الملاحظ أن الموهوبين في الحساب هم بغير استناء إلا ماندر سريعون بطبعهم 
في كل العلوم» وأن الرجال بطيئي الفكرء لو دربوا واستخدموا هذه الدراسة» 
يتقدمون على كل حال إلى حد أنهم يصبحون أسرع ثما كانواء ويشير أفلاطرن 
إلى أن الحساب من العلوم المجهدة والمتعبة للمعلم والطالب» وعلى ذلك» فإنه 
يجب من جميع النواحي أن نستخدم هذا العلم في تربية أرقى الخلق. ويذكر 
أفلاطون في هذا امجال أن مصر قد أجلت اليونان» فإن أطفال المصريين ييدأون 
تعلم الرياضة بمجرد تعلمهم الحروف الهجائية: فهم يلعبون بالأرقامء وينقلون 
الحساب إلى ألعابهم. 

ويلي الحساب في الأهمية؛ الهندسة؛ والغرض من دراسة الهندسة عند 
أفلاطون هر معرفة «ما هو كائن أبديأء وليس ما يأني في لحظة ثم يزول»» 
فالهندسة تجذب الإنسان نحر الصدق وتعطي اللمسة الأخيرة للروح الفلسفية. 

أما العلم الثالث الواجب دراسته فهوء الفلك» والاهتمام بدراسته يكون 
من ناحية تناسق الليل والنهار؛ وتناسق الأجرام الأخرى مع الشمس والقمر ومع 


اللا 


بعضها البعض. وفي هذا المجال فإنه يتهم اليونانين بأنهم في جهلهم يرتكيرت 
جرية سب الآلهة العظيمةء وهي الشمس والقمر وبعض الأجرام السماوية 
الأخرى. إذ يتحدئون عنها كما لو كانت كواكب تجوب السماء دون نظام؛ 
وقد غاب عنهم أن هذه الأجرام» رغم ما يبدو عليها من عدم انتظام؛ إلا أنها 
تتحرك في مدارات دائرية منتظمة. وبما أن أفلاطون كان يؤمن بأن المدارات 
المنظمة للأجرام السماوية تدل على وجود عقل موجه وتثبت وجود الله فإن هذا 
الكلام من جاتب اليونانيين هو أكبر من خطأء بل وأكبر من سبء إنه إهانة الله 
ويرى أقلاطون أن الدين الصحيح يتطلب دراسة الفلك» وهو يقول: وإذا كان 
صحيحاً أن الأجرام السماوية تسير حقا في مدارات دائرية؛ وهذا شيء يمكن 
اثباته» قإن علم الفلك يجب أن يدرس إلى الحد الذي لا بد منه لفهم هذه 
الحقيقة». 


والعلم الرابع هر المنطق» وفي ذلك يقول أنلاطون: وكلناتاول الإنساد 
بمساعدة الجدل المنطقي أن بيدأ في طلب الحقبقة بعملية تحليل بسيطة» مستقلا 
عن جميع المعلومات المسية» ولا ينني حتى يدرك الطبيعة الحقة للخير بفعل 
الذكاء انحض» فإنه يصل إلى آخر دنيا القكره. ويرى أفلاطون أن الحق رالصدق 
لا يمكن الوصرل إليها إلا بالجدل النطقي ولا يمكن أن تأتي المعرفة بطريقة 
أخرى. وعلى ذلك فإنه يرى أنه يجب آلا يسمح للأطفال الذين تشرف الدولة 
على تربيتهم أن يكونرا حكاماً إن لم يكونوا منطقيين» فالنطق من وجهة نظره 
يقف على قمة جميع العلوم» ومن الخطأ أن نضع علماً آخر فرقه. 

وفيما يتصل بالمراحل التعليمية فلقد فسمها أفلاطون إلى عدة مراحل 
يتعلم الشباب في المرحلة الأرلى التي تصل -حتى سن العشرين» الرياضيات 
والموسيقى والقنون والألعاب الرياضية» ومن يجتاز الاختبارات يدرس مقررات 
متعمقة في الرياضيات والمنطق لمدة عشر سنئوات» ومن يجتاز الامتحان يقضي 
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خمس سنوات في دراسة الحوار المنطقي؛ وعدد هذه المرحلة تنتهي مرحلة التعليم 
بالنسبة للجنود, أما الحكام فتستمر دراستهم بعد ذلك لمدة حمس عشرة سنة 
يمرون خلالها بتمرينات عملية في الأخلاق: ويلاحظون ملاحظة دقيقة حتى 
يعرف ما إذا كانت نفوسهم قد صقلت بحيث لم تعد المادة ولا الشهرات أو 
الأهواء تستميلهم. وعلى ذلك فإنه في سن الخمسين يكون القادة أو طبقة 
السياسيين قد أعدت الاعداه الكافي لتتحمل تبعات مسؤوياتهاء وبذلك نضمن 
أنهم لن يسيئوا استخدام السلطة المنرحة لهم. 
نظرية أفلاطرن في أنواع الحهكومات: 

يشير أفلاطون في مؤلفه «الجمهورية: أن توالي النظم السياسية لا يقم 
بفعل عوامل عرضية عابرة وإثما يحدث بفعل حتمية محددة؛ فالتقهقر الذي 
يحدث للأنظمة السياسية هر نتيجة الطبيعة البشرية وتدهرر التزعات والمبادى» 
المسيطرة على الطبقة الحاكمة. ويتولد كل نظام عن فساد النظام السابق له 
بحيث تظهر النظم في حالة تدهور مستمر. 

ونبدأ دورة التعاقب من نظامه الثالي الذي اقترحه وهو ارستقراطية 
الفلاسفة. ومن هذا النظام يتولد النظام التيمرقراطي» وهر حكومة الأقلية 
المسكريةء وذلك عندما بيدأ حب التملك يغزو قلوب الناسء أما اله 5 
قيمتها في التدهور, ويعتمد هذا النظام على قوة السلاح؛ وهو ييداً رويد رويداً 
بالابتعاد عن إستاد الحكم إلى الفلاسقة. 

ويتطور النظام التيموقراطي إلى النظام الارليجاركي وهر حكومة الأقلية 
اللوسرةء ويحدث ذلك عندما يستيد بالأقلية المسكرية حب التملك نتيجة 
استخدام القرة» حينذاك تقوم الطبقة الغنية بالحكم. وحينهذ تيدأ مرحلة جديدة 
من زيادة ثراء الأثرياء وزيادة فقر الفقراء» ويشير أفلاطون إلى ذلك «ينتهي الأمر 
بهزلاء الناس إلى أن يحبوا الكسب والنوال» ويشيدون بالرجل الثري ويعجبون 


نشف 


به ريولونه الوظائف: ويحتقرون الفقيرء وأخيراً يضعون قانوناً هو جوهر الدستور 
الأوليجركي» ويمنعون أي إنسان لا تصل ثروته إلى القيمة امحددة من أن يكون له 
تصبب في الحكم». ويذكر أنلاطون أنهم يصلون إلى تحقيق مآربهم بواسطة 
العنف وأسلحتهم في أيديهم. 

ويؤدي هذا الوضع إلى حدوث الاضطرابات والتدهور مما يسمح للعامة 
أن تقيم نظامها ني صورة حكومة ديمقراطية: وهي في نظره حكومة غوغائية» 
ومن ثم أسرأ نظم الحكمء وذلك لابعادها الفلاسفة عن الحكمء وعدم احترام 
القوانين المكتوبة وغير المكتوبة على السواىء بل إن الأمر يصل إلى تعدد الدسائير 
إلى درجة أن تصبح الديمقراطية وكأنها «مولد دساتيره. ونظراً لحرية كل فرد في 
أن يفعل ما يريد. فإن كل مواطن يرتب أسلوب حياته بما يناسب ملذاته؛ ومن لم 
تختلف الأخلاق في هذه الدرلة إلى أكبر حد. 

ويشير أقلاطون إلى هذا النظام بتهكم وسخرية فيقول: «ويحتمل أن 
يكرن دستورها (الدولة الدجقراطية) أجمل الدساتير» وما دام قد طرز بكل نوع 
من الخلق؛ فهو بيدو جميلاً كالثوب الملون المطرز بكل أنواع الزهور» وكما أن 
الأطفال والنساء يعجبون بالملابس المتعددة الألوان» فكذلك يحكم الكثير من 
التاس بأن هذا النظام أجمل الأنظمة». 

ونتيجة لهذأ العطرف في الحرية يتولد النلام الاستبدادي» حيث يستخف 
المستيد بالقوانين وتسيطر عليه الأنانية وحب التملك وتغليب النزعة الشهوانية» 
ولا يلبث أن ينتهي حكم هنا المستبد الطاغي يكارثة كبرى لا يخفف من آثارها 
سوى تولي الفلاسفة الحكم من جديد لدأ دورة من دورات تعاقب النظم 
السياسية. 

وبعد تأليف «الجمهورية»؛ ونتيجة لتجارب أفلاطون العملية واصطدامه 
بالواقع العملي في الحياة السياسية لبلادهء فإنه لم يكن راضياً تماماً عن أي نوع 
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من أنواع الحكومات على حدة» ولذلك أخذ يبحث عن ميدأ سليم يرتكز عليه 
التنظيم السياسي للمدينة بحيث يحقق هذا التنظيم النتيجة المرجوة من ورائه 
وهي كفالة وحماية صالح المواطنين. 

رتوصل أفلاطون إلى أن أفضل نظام للحكم هو الذي يقرم على أساس 
التوازن بين مختلف القوى وأحداث الانسجام يينهاء والجمع بين عدة مبادىء 
وإن كانت مختلفة إلا أنها تنصهر جميعاً بحيث تؤدي في الواقع إلى ميدأ واحد 
يحقق الاستقرار النشود. وبهذه الطريقة انتهى أفلاطون إلى تحبيذ نظام الحكومة 
امختلطة التي رسم خطوطها في كتابه «القوانين6 الذي ألفه بعد الجمهورية بحوالي 
ثلاثين عاماً. 

وتجمع هذه الحكومة بين النظام الملكي والنظام الديمقراطيء وذلك على 
أساس تضحيه الملكية بجزء من السلطة للديمقراطية» على أن تمخضع الديمقراطية 
للنظام. وأشار أفلاطون إلى توزيع الوظائف في الدولة على هيعات متعددة 
مسختلفة مع تحديد مسؤولية كل منهاء وبذلك يعم التعاون في العمل وتكون هناك 
رقابة معبادلة بين مخعلف الهيقات التي تتولى مقاليد الحكم وتعمل على صيانة 
أحكام الدسعور وئفوم بمهمة التشريع والإدارة والفصل في المنازعات» وثقر النظام 
والأمن» وتنشر العلم والمعرفة» وتعمل على ازدهار الحالة الاقتصادية وتحسين 
الأرضاع الاجتماعية. وفي ظل هذا النظام يخضع الأفراد للقرانين» ويتحتم 
عليهم احترامها لأنها السبيل لتحقيق الصالح العام, كما يتعين على الحكام أن 
ينتهجوا سبيل العدالة في جميع تصرفاتهم؛ ولا يتخذون القرة إلا إذا كانت 
الوسيلة الوحيدة لتحقيق العدالة على أن لا يكون ذلك إلا في حالات الضرورة 
القصوى. 

وعلى ذلك فإنه يتضح لنا أن أنلاطون قد عدل نظرياته في نهاية حياته 
وظهر ذلك واضحاً في كتابه «القوانينه. وعلى ذلك فإن آراءه لا تفهم على 
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حقيقتها إلا بدراسة كتبه الثلائة والجمع بينهماء فإنه وان كان قد عدل في بعض 
آرائه إلا أنه لم يهجر نهائياً مثله العلياء وامتمر متأثراً بأقكاره القديمة وتمسك قدر 
المسعطاح بالمبادىء التي وصفها في شبابه في كتاب «الجمهررية». 

وقد تضمنت فلسفة أفلاطون أفكاراً ومبادىء إنسانية نبيلة لم تندثر على 
مر القرون» ومن هذه المبادىء, أن العدالة يجب أن تكون أساس الحكم؛ وأن 
الحكم فن يحتاج من بمارسه إلى خبرة ودراية ومعرفةء وأن عدم التطرف في 
تطيق المبادىء هو الذي يضمن حماية الحريات» وجعل الفضيلة عماد الدولة؛ 
ونادى بأن التعليم هو السبيل إلى تحقيق الفضيلة؛ واهتم بإبراز المصلحة العامة 
اللدولة رقدمها على المصلحة الشخصية. 
أرسطو عاماوامة4: 

ولد أرسطو  844(‏ «الالاق.م) في ستاجيرا بشبه جزيرة كالسيديسيا 
وكان والده طبيياً خخاصاً للملك فيليب المقدوني» نزح إلى أثينا وهو في الثامنة 
عشرة من عمره حيث التحق بأكاديية أفلاطون وبقي ملازماً له مدة عشرين عاماً 
حتى وفاة أفلاطون: وبعد ذلك ترك مدينة أثينا وظل بعيداً عنها مدة اثنتي عشر 
عاماً تقلد خلالها مناصب متعددة» حيث استدعاه الملك فيليب المقدوني عام 
©4ق.م ليقوم بتعليم ولده الاسكندر المعروف بالاسكتدر الأكبر أو المقدوني. 

ثم رجع أرسطو مرة ثانية إلى أثينا - قبيل سفر الاسكندر المقدوني إلى آسيا 
حيث أسس في أنينا عام ؛“الاق.م مدرسة خاصة بهء وكان إنشاء هذه 
المدرسة في أحد الملاعب الرياضية والمسمى «لوقيون» حيث عرفت هذه المدرسة 
بهذا الاسم وأصبح لفظ «ليقيه» يدل عليهاء كما كان لفظ «الاكاديمية» يدل 
على مدرسة أفلاطون. ولقد لفب أرسطو وأنباعه باسم «المشائين» حيث كان 
أرسطو يقوم بالتدريس لطلابه وهو سائر في ممرات هذا الملعب وهم يسيروث 
حول 


ينا 


ولا شك أن أرسطو كان أعظم وأنبغ من تتلمذ على يد أفلاطون على 
الإطلاقء ويذكر بأن أفلاطون كان يسميه تارة ب «القراءة وأخرى ب «العقل: 
وذلك لسعة اطلاعه وانكبابه على القراءة ولذكائه المتوقد. 

ولقد تأثر أرسطو بآراء أستاذه أفلاطون وأفاد منها كثيرا ولكنه أظهر 
استقلالاً في الرأي وشخصية في التفكير» فبيدما اتجه أفلاطون إلى العقل قبل كل 
شيء؛ نجد أرسطو يعتمد أساساً على التاريخ مع عدم همال العقل؛ فلقد أقام 
نظريته كلها تقربياً على أساس استقراء الظواهر الاجتماعية ومشاهدة الحوادث 
الخارجية؛ ومن هنا جاء وصف فلسفة أرسطو بأنها عملية» ينما وصفت فلسفة 
أفلاطرن بأنها مثالية غيالية. 

وفيما يتصل بمؤلفات أرسطو فلقد كتب في معظم المعارف الإنسانية 
حتى بلغت مؤلفاته ما يناهز الأربعين مؤلف في المنطق والطبيعة والبيولوجي» 
ولكن أهم مؤلفاته جميعاً ما كتبها في السياسة حيث يعتبر كتابيه الدساتير 
والسياسة من أهم المؤلفات السياسية التي حاولت تبني الملاحظة والمقارنة والمنبهج 
التاريخي كوسائل للبحث. 

وتضمن كتاب الدسائير دراسة مستفيضة لنظم الحكم القائمة في عصره 
سواء ما كان منها موجودً بالمدن اليونانية أو خارجهاء ولقد اقنضت هذه الدامة 
بحث مجموعة من الدساتير بلغت نحو ١68‏ دستوراً لدول عديدة ومتباينةه 
بعضها يرناني مثل أثينا واسبرطة» وبعضها غير يوناني مثل قرطاجة» ولم يتبق من 
هذا الكتاب الذي يعنبره بعض الباحثين أول دراسة مطولة في الفكر والنظم 
الدستورية المقارنة سوى ذلك الجزء المتعلق بدستور دولة أنثينا حيث يبدأ بدراسة 
التطور التاريخي للنظم الأثينية قبل أن يتعرض للنظام الوضعي القائم لينتهي 
بدراسة مؤسسات النظام. 

وعالج في كتابه «السياسة» عدة موضوعات تتعلق بأصل الدولة ونظام 


فنا 


الرق والملكية الخاصة والسلطة العائلية والمواطنة ونظرية السيادة وتقسيم 
الحكومات والنظرية العامة للجمهورية الفاضلة ونظام التربية وأهميته في الدولة 
وبحث السلطات الثلاث في الدولة ‏ التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏ كما 
تناول بالبحث النظرية العامة للثورات. 

ويلاحظ أنه في ثنايا عرضه مختلف نظرياته وأفكاره السياسية قد تناول 
كثيراً من آراء أفلاطون بالنفد وخاصة ما جاء في كتاب «الجمهورية» لأفلاطون 
فيما يتصل بشيوعية النساء والأولاد والملكية العامة فهي من وجهة نظر أرسطو 
لا تؤدي إلى تدعيم وحدة الدولة كما تخيل أفلاطون وإنما تؤدي في الواقع إلى 
خلق صعوبات كثيرة تفسد وضع الدولة, ذلك أن الشركاء في الملكيات الشائعة 
لا يهتمون بأمرها ولا يحرصون على استغلالها حرصهم على أملاكهم الخاصة» 
كما أن اهدار الروابط العائلية أمر غير طبيعي يتناقى مع ميول النفس البشرية. 

وستتناول فيما يلي أهم نظريات أرسطو السياسية فيما يتصل با 
والمكومات. 
أولاً: نظريته في أصل نشأة الدولة: 

تقوم نظرية أرسطو في أصل نشأة الدولة على الأسرة التي تتكون بواسطة 
زواج الرجل من المرأة» ومن اجتماع عدة أسر نكون جماعة القرية» ومنها تمتد 
إلى الدولة. وبجانب رابطة الأسرة يوجد نظام اجتماعي آخر هو علاقة السيد 
بالعبد (الرقيق) وتهدف هذه الرابطة إلى إنتاج حاجات المعيشة» وتأتي المرحلة 
الأخيرة وهي نشوء الدولة من اتحاد القرى مع بعضها لتعمل معا على سعادة 
أفرادها. 

فالدولة عي أكمل مظاهر اتحاد الأفراد» ومهمتها توفير أسباب السعادة 
لهم؛ ونا كانت سعادة الفرد لا تتحقق بصورة مرضية إلا في الدولة؛ فإن أرسطو 
يصف الإنسان بأنه كائن سياسي بطبيعته» بمعنى أنه لا يستطيع أن يعيش عيشة 


١1ا/‎ 


سعيدة - إلا في جماعة سياسيةء والإنسان الذي لا يستطيع العيش مع أقراته: أو 
لا يجد في نقسه حاجة إلى المعيشة المشتركة لا يخرج عن أحد وضعين» فاما أن 
يكون قد انحط إلى مستوى الحيوان النافر أو ارتفع فوق مستوى البشر بحيث لم 
يعد في حاجة إليهم؛ ولبس هذا بالوضع الطبيعي للإنسان. 


وتضم الدولة عند أرسطو سادة وعبيداً» ويعتبر العبيد من المتاع الذي 
يملكه السادة ويستغلونه في الإنتاج. قأرسطو يبيح نظام الرق ومبرره في ذلك أن 
الطبيعة ثم تسر بين الناس وإنما جعلتهم فريقين متباينين اخحصت أحدهما بمواهب 
معينة تؤهلهم بالاستثثار بالسيادة والحكم» بينما جردت الفريق الآعر من المواهب 
السامية ولم تمنحه إلا بما يمكنه من تفهم أوامر الفريق الأول وتنغيذهاء ولا يعتير 
العبد مواطناً في الدولة؛ لأن المواطن هو الذي يتمتع بممارسة الحقرق السياسية 
وشرط التمتع بها الاتصاف بمواهب معينة تمكنه من القيام بأعباء الحكم 
والمشاركة فيهاء والعبد عاطل عن المواهب ومن ثم فإنه لا يدل في زمرة 
المواطنين. 


ثااً: نظرية أرسطو قي السلطة: 

ذهب أرسطو إلى أن السلطة طالما كانت منيغقة عن الجماعة فلا يمكن أن 
تكون إلا للقانون» والقانون وحده دون شخص الحاكم» فقد انتزع السلطة من 
شخص الحاكم وجعلها مركزة في القانون وبذلك أكد مبدأ سيادة القائرن الذي 
يمكن بواسطته منع عبث الحكام وانحرافهم في تصرفاتهمء ذلك أن القانون ما 
هو إلا العقل جردا عن الهرى» وفي ذلك يقول: «القانون هو العقل مجردا عن 
الهوى». ولما كان للقانون طابعاً مجرداً فيجب أن يكون هو السائدء لأن الإنسان 
مهما بلغ من الكمال والفضيلة فلا يمكن أن يتجرد من أهرائه. 

وانطلاقاً من هذا المبدأ يرى أرسطو أن يوكل أمر وضع القوانين إلى 


لين 


الشعب وعدم إعطاء الحاكم هذه السلطة ذلك لأن الشهوات تعمي أكثر الناس 
استقامة. 

فالدولة الصالحة هي التي يكون القانون فيها هو السيد الأعلى ريكون لها 
دستور يسير على مبادئه الحاكم ولشحكوم؛ فالحكم الدستوري هو أفضل صور 
ا حكم لأنه يعتمد على رضاء ا مواطنين ويتمشى مع كرامتهم. 

ويتضمن الحكم الدستوري حسب مفهوم أرسطو ثلاثة عناصر جرهرية 
أولها تحقيق الصالح العام ويستند في ذلك إلى القانون رهذا ثانيهاء والأمر الثالث 
هو رضاء المواطنين بهذا الحكم العادل. 

ويرى أرسطر في مجال وجوب سيادة القانون بأن الحكمة الجماعية 
لشعب من الشعوب أسمى من حكمة أعقل المشرعين, وأن امجالس الشعبية تفرق 
في كفاءنها السياسية كقاءة الحاكم الفردء لأن الأفراد في إطار الجماعة يكمل 
بعضهم بعض في المناقشة للوصول إلى أفضل الحلول وأكثرها سلامة. 

ويرتكز أساس التمتع بالسلطة السياسية عند أرسطو على الفضيلة» 
والفضيلة امجتمعة في الشعب كله تفوق في قرتها فضيلة أي جزء من الشعب أر 
فضيلة فرد منه؛ وبناء على ذلك يجب أن تنحصر السلطة العليا في الدولة في يد 
الشعب دون غير وذلك بواسطة حكام ينتخبهم للقيام بهاء ويكون له أن 
بجخاسسهم على تصرفقاتهم؛ وذلك في ظل سيادة القائرن الذي تعلو سلطته كل 
السلطات. 
ثالثً: نظم الحكم عند أرسطو: 

ينطلق أرسطو في تقسيمه لأنظمة الحكم من معيارين أحدهما عددي 
(كمي), والآخر كيفي (موضوعي)» وفيما يتعلق بالعيار الأول العددي فيقرر 
أرسطو أن السلطة قد تكون على ثلاثة صور بيد فرد واحد أو بيد أقلية محددة أو 
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يد الأغلبية» وهذه هي الأشكال التقليدية المعروفة لأنظمة الحكم وهي الملكية 
والارستقراطية والديمقراطية. 

أما فيما يتعلق بالمعيار الموضوعي فإن أرسطو ييز بون الحكومات من ناحية 
صلاحها أو فسادهاء فإن كان الهدف الذي ترمي إليه الحكومة تحقيق الصالح 
العام وكان حكمها مستنداً على القانون وحائزة على رضاء امحكومين اعتبرت 
حكومة صالحة. أما إذا كانت الحكومة تبغي تحقيق مصالحها الشخصية أو 
مصلحة الطبفة الني تتتمي إليها وكات الحكم غير مستند على القانون وغير حائز 
على رضاء الأفراد كانت هذه الحكومة فاسدة. 

وبالاستناد إلى هذين المعيارين ‏ العددي والكيفي - يقدم أرسطر تقسيماً 
ابتدائياً يضمن سة أشكال لأنظمة الحكمء للاثة صالحة» وثلائة فاسدة والصور 
الصالحة للحكومات هي: 

١‏ حكومة الفرد (النظام الملكي): وهو نظام صالح لأن الحاكم وإن 
كان فرداً إلا أنه يخضع للقانون وييتغي في حكمه الصالح العام. 

؟ ل النظام الأرستقراطي: وهو نظام الأقلية الفاضلة ويهدف إلى تحفيق 
الصالح العام ويخضع للقانون. 

# حكومة الأغلبية (الجمهورية): رهو ذلك النظام الذي يكون الحكم 
فيه للأغلبية ويهدف إلى الصالح العام. 

ولكن إذا انحرفت هذه الحكومات عن هدفها المشروع فإنها تنقلب إلى 
صور فاسدة للحكم لا تحقق النفع العام للشعب وتحمل أسماء مغايرة لأسماء 
الحكومات السابقة وذلك على التحو الآني: 

١‏ الحكومة الاستبدادية: وفي هذا النظام لا يتمع الحاكم برضاء 
المحكومين ولا يتقيد بالقانون ويستغل السلطة لمصلحته الشخصية: ولا يعمل في 
مبيل الصالح العام. 


؟ ‏ نظام الأقلية وهي الأقلية الثرية الاوليجاركية» رهي حكومة أقلية 
فاسدة من الأغنياء لا هم لهم إلا مصلحتهم الخاصة دون المصلحة العامة» ريؤدي 
تفضيل المصلحة الخاصة إلى إهدار قيمة الحكماء والقضاء على الفضائل وحدوث 
انقسام قي المجتمع بين فقراء وأغنياء يتربص كل منهم بالآخر. 

نظام الدوقراطية ‏ الغرغائية : فالحكومة الجمهورية تتحول إلى 
حكومة أغلبية فاسدة» وفي هذا النظام تكون السلطة في يد الأغلبية الفقبرة ان 
تستغل السلطة لمصحاعها ضد الأغنياء بعيدا عن القانون وعدم الالترام بالفضائل. 

وبالرغم من أن أرسطو آمن بفكرة النسبية في صلاح أنظمة الحكم 
السياسية ويتجلى ذلك حين يترك لكل مجتمع اختيار نظام الحكم الذي يعتفد 
أنه ينفق أكثر من غيره من الأنظمة مع بينته» فإنه يرى أن أفضل نظام للحكم 
يمكن أن تتبعه غالبية الدول هو الحكومة الدستورية أي الديمقراطية المعتدلة التي 
تتجنب التطرف في الديمقراطية أو في الأوليجاركية. 

ويمكن تلخيص الأسس التي تقوم عليها الدولة الثالية في جمهورية 
أرسطو على النحر الآني: 

١‏ قيام الحكم على أساس مبداً سيادة القانون ولبس بمقتضى الإرادة 
القردية. 

؟ ‏ يهدف الحكم إلى تحقيق الصالح العام وليس مصلحة فرد معين أو 
طبقة واحدة من الشعب. 

+ يرتكز هذا النظام على رضاء المحكومين. 

ويقرم هذا النظام على الفضيلة» إذ يرى أرسطو أن الفضيلة هي وسط 
عدل بين طرفين كليهما رذيلة» أحدهما افراط وهو التهرر؛ الثاني تفريط وهو 
الجين» والوسط العدل ليس وسطأ حسابياً وإنفا وسط اعتباري تقديري: فقد 
تكون الفضيلة أحياناً أقرب إلى الإفراط كما هو الشأن في الشجاعة فهي إلى 


بفذا 


التهور أقرب؛ وقد تكون أحياناً أخرى أقرب إلى التفريط كما هو الشأن في العفة 
فهي أقرب إلى جمود الشهوة». 

أما الأساس الاجتماعي الذي يستند عليه هذا النظام فيقوم على وجود 
طبقة متوسطة قوية ليست بالغنية ولا بالفقيرة» وتتميز يكثرة عددها فتجعل لنظام 
الحكم قاعدة شعبية» كما أن مصالحها الاقنصادية محدردة فلا تخضع لطبقة 
الموظفين؛ وأخيراً فإنها ليست طبقة جاهلة فتنزل بالحكم إلى مستوى الغوغاء. 

ولقد قام أرسطو بدمج عناصر مختلفة من نظام الحكم الديمقراطي ونظام 
الحكم الأوليجاركي وأخرج نظامه الدستوري على أساس إيجاد حل وسط بين 
المبادىء المتعارضة في كل من النظامين. فإذا كانت الديمقراطية تدعو إلى المساواة 
بين جميع المواطنين في المساهمة في الحياة العامة للدولة. والاوليجاركية تقصر 
هذه المساهمة على الذين يملكون نصاب مالي معين» فقد دعا أرسطو إلى الأخذ 
بنصاب مالي يسيط. 

وبالنسية لتشكيل أجهزة الحكم فقد اتخذ أرسطو مرقفاً وسطأً بين نظام 
القرعة التي تعتبر وسيلة الاختيار الديمقراطي والانتخاب الذي كان وسيلة 
الاختيار الارستقراطي وذلك بواسطة الجمع ينهما سواء بجعل بعض الوظائف 
بالقرعة والبعض الآخر بالانتخاب أو باستعمال الوسيلتين معا كانتخاب عدد 
أكبر من عدد الوظائف المراد شغلهاء ثم يختار العدد المطلوب بالقرعة من يين 
هؤلاء المنتخبين. 

أما بالنسية لممارسة النشاط السياسي في هذا النظام امختلط» فهو يتم 
باستعمال وسائل مختلطة من النظامين المذكورين» وعلى سبيل المثال ثجد أن نظام 
الديمقراطية بقرر مكافأة حضور حنى يتمكن الفقراء من الاشتراك في اجتماعات 
الجمعيات الشعبية على حين يفرض نظام الأفلية غرامة على من لا يحضر من 
الأترياء. وفي النظام الختلط يحدث الجمع بين الوسيلتون بحيث تكرن هناك 
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مكافأة حضور للققراء وفي نفس الوقت غرامة عن عدم حضور للأغنيا ولا 
شك أن من شأن هذا التصور تشجيع حضور الفقراء والأغنياء على السواء. 
ونفس القول بحق بالنسبة لممارسة الرظائف العامة حيث تقرر النظم الدمقراطية 
أجراً مقابل تحمل أعباء الرظيفة العامة وذلك حتى تضمن اشتراك الفقراء في 
العمل العا على حين أن نظم الأقلية لا تشترط ذلك حتى تضمن عدم اشترالك 
غير الأغنياء في العمل العام. رفي مواجهة ذلك يقرر أرسطو ضرورة أن تكون 
الوظائف العامة لقاء أجر؛ حتى يضمن اشتراك الفقراء» ولكن ينعين» ومن أجل 
إشاعة التعقف, أن يكون هذا الأجر معقولاً. 


وإذا كان أرسطو ند دمج عناصر متباينة من الديمقراطية والأوليجاركية 
لإقامة نظامه الجمهوري الفائم على الطبقة المتوسطة: فإنه قد وضع بعض الشروط 
لممارسة السلطة ومنها: 

١‏ شرط الجنس والسن» فالذكور فقط هم الذين لهم حق تمارسة العمل 
السياسي بالدولة على أن يكونوا فد بلغوا سناً معينة» فالممارسة السياسية ترتبط 
بالنضوج العقلي. 

؟ - شرط الجنسية: ويشترط في الواطن أن يكون من أبوين وطنيين. 

٠‏ شرط الحرية: أي لا يكون عبداً (رقيق». 

غ - شرط المال: يشترط م في ا مواطن ترافر نصاب مالي معتدل هيع له 
المساهمة في الحياة العامة للدولة 
رابعاً: نظرية أرسطو في فصل السلطات: 

يعود الفضل إلى أرسطو في البحث في مبدأ الفصل بين السلطات» فقد 
نظر إلى الدولة وتمعن في وظائقها وتوصل إلى أن للدرلة ثلاث وظائف أو مهام 
وهي: 
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١‏ ل السلطة التشريعية (سلطة المداولة في المسائل العامة): وعي أرلى 
السلطات وأهمها في اندولةه وهي تتصل بلبت في المسائل الحيوية التعلقة 
بالدولة كتقرير الخرب أو إعلان السلم والتصديق على المعاهدات أو الغائهاء وهي 
التي تقرر توقبع جزاءات فردية صارمة كمصادرة الأموال ونفي الأشخاص 
وإعدامهم وذلك بالإضافة إلى سن القوانين ومراقبة ميزانية الدولة ومراجعة 
جساياتها, 

وتتركز السلطة التشريعية في الجمعية العامة للمواطنين» ويتبع في تشكيل 
هذه الجسعية طرق مختلفة حسب ظروف الحال في الدولة ونظام حكمها 
والدستور هو الذي يوضح طريقة التشكبل. 

 ':‏ السلطة الحفيذية: وهي تخضع للسلطة التشريعية؛ وبين الدستور 
اختصاصاتها ومن يباشروتها ومدتهاء وهي تختص بصفة عامة بالقيام بتنفيذ 
القوانين والسهر على حفظ الأمن في الدولة. ويختلف مدى اختصاصها وطريقة 
اختيار أعضائها تبعاً لاختلاف أنواع الحكومات. 

 *‏ السلطة القضائية: ومهمتها الفصل في القضايا الختلفة» وقد وزع 
أرسطر هذه السلطة على لمانية أنواع من الخاكم لكل منها اختصاص مسعقل 
يتضمن قضايا معينة» وقد ذهب أرسطو إلى أن القضاء هيئة ذات سلطة حفيقية» 
وأنه على هذا الأساس يستطيع مراقبة السلطتين الأخريين في الدولة. 

وبرى أرسطر أنه من الضروري لحسن النظام في الدولة عدم تركيز هذه 
السلطات في يد واحدة ونا يجب أن تدميز كل سلطة عن الأخرى, وأن يوكل 
أمر كل منها لهيئة خاصة على أن تتعاون فيما بينها وتراقب بعضها. وهذا الرضع 
يؤدي إلى تحقيق العدالة وصلاح الأرضاع فيها وتفادي الاستبداد الذي ينجم 
عادة من تركيز السلطة. ويؤكد أرسطو على أن مسألة قصل السلطات يجب أن 


نا 


عق ار الوض 
تكون أهم مسألة تشغل بال المشرع الدستوري الحريص على استقرار الوضع 
السياسي في الدولة. 

0 هذا العصر الذهبي للفكر السياسي عند اليؤنان يات 0 
بلاد اليونان وتدهورت مكانتهاء وفي الوقت الذي أخذ لتر 0 
العداعي والانحلال مع الانهيار السياسي للدولة, بدات روما 00 . 1 3 
مكانها المعروف في التاريخ بعد تكوينها لامبراطوريتها الشاسعة التي استمر' 


قائمة بضعة قرون. 


ايلا 


الفصل الثالث 


النظم السياسية عند الرومان 


أعطى الرومان أولوية كبرى للعمل قبل أي شيء» ومن هنا كان تفكيرهم 
بعيداً عن الفلسفة بقدر قربه من العمل» ومن ثم كانت عظمة النظام تأتي من 
عظمة انجازاته المادية قبل صفاته الفكرية والسياسية» ومن هنا ظهر لدى الرومان 
رجال سياسة أكثر من مفكرين سياسيين؛ بالمقارئة بما وجد عند اليونان» ويرجع 
ذلك إلى غلبة النزعة العملية عند الرومان على التزعة التأملية واتساع 
الامبراطورية الرومانية وما ترتب عليه من شعور بالغرور وعدم الاهتمام بالمسائل 
الفكرية, 

ومع ذلك فلقد نبغ الرومان في مجال التشريع والفقه القانوني» ولا زالت 
بعض آثارهم القانونية موجودة في مجموعات القوانين والتشريعات الحالية في 
دول كثيرة» كما تفوق الرومان في القانون الدولي والسياسة الخارجية» وأضافوا 
إلى الفكر السياسي مجموعة من المبادىء العملية» ولا تزال المصطلحات التي 
استخدمها الرومان في نظمهم الدستورية سائدة في النظم الدستورية الحالية. 

وإذا كان الرومان قد أثروا في الحضارات اللاحقة بمجموعات قوانينهم 
ومبادئهم السياسية العملية؛ فإنهم قد تأثروا بدورهم بالحضارات السابقة لهم 
وبخاصة الحضارة اليونانية. 

وازداد تأثر الرومان باليونان بعد الحروب البونية الثانية 15١4(‏ - 
٠اق.م)»‏ إذ ازدادت الضلة بين البلدين وتبودلت الزيارات فيما بينهم سواء 


يفن 


كرحالة أو سفراء أو عبيدء وكانت العادة في روما أن يعهد كبار الرومان بأبنائهم 
إلى مرب يوئاني» كما كانوا يقومون بإرسال أبنائهم إلى البونان ليتتلمذوا على 
كبار فلاسفتها وعلمائها. وعند تكرين الانبراطورية الرومانية لجأ الرومان إلى 
الاستعانة بالأفكار والقوانين اليرنانية لحل المشاكل التي واجهتهم فيما يتعلق 
يوضع الدول الخاضعة للسلطان الروماني. 

ولقد مرت روما في تاريخها السياسي الطويل بمراحل عدة حرجة حتى 
وصلت إلى تأسيس امبراطورية مترامية الأطراف ذات سلطان ضخم في الداخل 
والخارج. وعرفت روما في مراحل تطورها امختلفة أشكالاً مختلفة للحكم 
وأوضاعاً دستورية متباينة» فقام فيها النظام اللكي والنظام الجمهوري» وفي ظل 
هذين النظامين وجدت حكومات فردية وحكومات أقلية وحكومات ديمقراطية. 

ويلاحظ أن فكرة الديمقراطية لم تستطع أن تنبت جذورها في روما 
لأسباب ترجع إلى طبيعة الرومان وتعلقهم الشديد بالتقاليد الموروثة» وعدم 
تحمسهم للمبادىء الخلابة» فلم يكن الرومان يحفلون بالنظريات والمذامب 
السياسية والأفكار المثالية التي شغل اليونان أنفسهم بهاء وإا اهتموا بالتواحي 
العملية؛ والواقع الملمرسء ولا انهارت طبقة المزارعين وهي عماد الديمقراطية لم 
يثبت في روما نظام ديمقراطي بالمعنى السليم. 

والملاحظ أن روما في تطورها كانت تبحث عن نظام ينفق مع طبيعتها 
ويحقق أهدافهاء وبذلك وصلت إلى نظام الدكتاتورية العسكرية واستطاعت 
بهذه الصورة من صور الحكم أن تحفظ وحدتها وتقيم نفسها بالقوة وصية على 
الإنسانية» وتعمل على مد نفرذها على الشعوب بالقوة مع انتهاج مختلف 
الوسائل المستحسنة والمستهجنة لإدراك غايتهاء وبذلك نجح الرومان على عكس 
اليونان في تحفيق سياسة قوية في الداخل مع سيطرة محكمة على معظم العالم 
الخارجي. وتفوق الرومان بسياستهم العملية على اليوئان بالرغم من أصالة 


ليا 


حضارتهم وعلو شأنهم في مجال الفكر السياسي. وسنتناول فيما يلي تطور 
النظم السياسية عند الرومان» ثم نتبعه بدراسة للفكر السبياسي عند بعض مفكري 
الرومان. 
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تطور النظم السياسية عند الرومان 


عرفت روما صوراً متعددة من صرر النظم السياسية؛ وإن كان من الممكن 
جمعها في ثلاث صور أساسية هي الملكية والجمهررية والامبراطورية ومع ذلك 
فإن كل صررة من هذه النظم الثلاث قد خضعت لمؤثرات الحياة الواقعية بدرجة 
تجمل الاختعلاف كبيرأ بين المراحل الختلفة من مراحل النظام الواحد. وستعناول 
هذه المراحل الثلاث فيما يلي بشيء من التفصيل. 


( أ ) التنظيم السياسي في العهد الملكي 
يذهب الكثير من الباحثين إلى القول بأن المدن الرومانية القديمة كانت 
قربية الشبه بالمدن اليونائية وذلك من ناحية التنظيم: وكان النظام الملكي أول 
نظام سياسي عرفقه دولة روماء ركان لهذا النفظام الملكي في نفس الرقت صفة 
أرستقراطية» وكانت هناك إلى جانب الملك سلطتين أخريين هما مجلس الشبوخ 
وانجالس الشعبية. 


و اللكة 
لم يكن النظام الملكي قائماً على أساس الوراثة» وإا كان الملك الحاكم 
يعين خلفه: فإذا فرض وأنه لم يحختر من يخلفه في لمكم فإن مجلس الشيرخ هر 
الذي يتولى الفيام بهذه المهمة ريقرم باختيار الملك الجديد الذي يتولى شؤون 
الحكم مدى الحياة وفي أحيان كثيرة كان هناك ملكان في نفس الوقت. 
وقد كان للملك سلطات واسعة؛ فهو الرئيس السياسي والعسكري 
والديني؛ وفي انجال السياسي كانت له سلطة القيادة في مواجهة الجميع. 
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؟ ‏ مجلس الشيوخ: 

يتكون من رؤساء وشيوخ العشائر حيث كانت السلطة القانونية والديية 
تمارس في اليدء داخل القبائل» ومع الزمن أصبح مجلس الشيوخ أحد أعمدة 
النظام الملكي بل والنظم الرومانية» وكانوا يتولون سلطة ا ملك مؤقناً حتى يختاررا 
من يخلفه. وكان عددهم في أول الأمر مالة؛ وفي نهاية العصر الملكي بلغ 
عددهم ثلاثمائة. 

ومثل هؤلاء الشيوخ مجلس اللك» وكان الملك يستشيرهم في الأمرر 
الخطيرة» إلا أنه ليس ملزماً باتباع رأيهم في 3 ما عدا بعض السائل 
التي يتعين موافقة مجلس الشيوخ عليها مفل إعلان الحرب. 

وكان مجلس الشيوخ اخختصاص آخر هو التصديق على قرارات النجالس 
الشعبية حتى يمكن تنفيذهاء إذ لا تكون صحيحة يدون هذا التصديق. 

المجالس الشعبية: 

كان عددها ثلاثون» على أساس أن شعب مدينة روما كان مكرناً من 
ثلاث قبائل» وكلل قبيلة قسمت إلى عشر وحدات» وكل وحدة أصبحت عبارة 
عن مجلس خاص له رئيس»ء ولا يدحل في تشكيل هذا المجلس النساء ولا 
العامة وإنما تقتصر العضوية فيه على الذكور من الأشراف. 

وكانت المجالس الشعبية تجتمع بناء على دعوة من الملك؛ ولكل مجلس 
صوت واحد عند أخذ الرأّي في الموضوعات المطروحة على كتلة امجالس؛ التي 
كان ينحصر اختصاصها في قسمين» القسم الأول وبشمل التصرفات التي 
يقترحها الملك مثل القرارات السياسية وهي تخضع للتصويت؛ والفسم الثاني 
يتضمن تصرفات تتصل بالتمديلات المراد إدخخالها على نظام المدينة أو تكوين 
المشائر. 
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ولم يكن من حق هذه انجالس إدخال تعديلات في المشروعات المقدمة 
لها وإثما يقتصر دورها على منائشتها كما هي وإقرارها أو رفضها جملة دون 
تغيير في مضيوتهاة 

(ب) التنظيم السياسي في العهد الجمهوري 

بيدأ العصر الجمهوري من عام 4 .هق .م وحتى عام الاق .م رذلك بعد 
طرد آخر ملوك روما وهو ائلك «تاركوين؛ بسبب السياسة التعسفية التي انتهجها 
وترتب علبها سخط مختلف الطبقات وعلى رأسها طبقة الأشراف» وانتهت 
الثورة بطرده رإلغاء نظام الحكم الملكي وإحلال النظام الجمهوري محله: راستمر 
هذا النظام الجديد خمسة قرون توالت فيه على روما أحداث كثيرة خخارجية 
وداخلية كان لها أثرها البارز في تطور النظم السياسية والدستورية التي سادت في 
ررماء والتي تعتبر وليدة الأحداث التي مرت بهاء وقام النظام السياسي خلال 
هذه المرحلة على أساس ثلاثة أجهزة هي الحكام ومجلس الشيرخ والمجالس 
الشعبية. 
١لالحكام:‏ 

طرأ تعديل جوهري على نظام الحكم في العصر الجمهوري وهو مساواة 
طبقة العامة بطيقة الأشراف» يضاف إلى ذلك أن طبيعة النظام الجمهوري تقوم 
على أساس اختيار الحاكم بطريقة الانتخاب وتوقيت مدة حكمه. 

وابتكر الررمان نظاماً جديداً لرئاسة الدولة» فرضعت مقاليد الحككم في يد 
شخصين يطلق على كل منهما لقب قنصل» ولكل منهما حق الاعتراض على 
قرارات الآخر وهما منساويان من حيث السلطة والمسؤولية» ويتم اختيارهما 
بالانتخاب لمدة عام ولا يجوز تجديد انتخايهماء وهذه الوسيلة في شكل رئاسة 
الدولة تهدف إلى تفادي استبداد الحكام وتضمن العمل لتحقيق المصلحة العامة. 
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والشروط الواجب توافرها في هؤلاء القناصل هي أن يكونوا من ان 
الذكورء ويشترط أدائه للخدمة العسكربة وقضى عشر مرات الاستدعاء السنوء 
للخدمة العسكرية: ويلاحظ في هذا الجال أن الخدمة العسكرية كانت تبدأ 7 
سن السابعة عشر ومن ثم يكون عمره لا يقل عن سبعة وعشرين عاماً. . ويشترط 
كذلك ألا يكون قد صدر بشأنه ما يغين الخلق وأن يكون متمتعاً بكائل حقوق 
الواطنة. 


ويلاحظ أن القنصلين قد حلا محل الملك في رئاسة الدولة» وورثا 
اختصاصاته تقرياء إلا أن بعض الاختصاصات الملكية القديمة لم ثترك للقنصلين 
وإنما عهد بها إلى جهات أخرى مثل المسائل الدينية والمسائل الجنائية والمسائل 
لمالية التي عهد بها إلى موظفين يتم اختيارهم بالانتخاب لمدة معينة» ويمارصورن 
شؤون وظائفهم مستقلين عن القناصل. 


مجلس الشيوخ: 

دحل العامة في تشكيل مجلس الشيوخ ولكن لم يكن لهم الحق في 
التصويت على قرارات المجالس الشعبية؛ وظلت اختصاصات مجلس الشيرخ 
وتشكيله كما كانت في النظام الملكي؛ وإن كان يلاحظ أن المجلس خلال 
العصر الجمهوري أصبح جمعية بة» وأصبح الحكام بالنسبة له عمال 
تنفيذء وساعد على هذا التطور انتخاب القناصل سنوياً وتجديد انتخاب كبا 
الموظفين» وممرور الزمن بدأ المجلس يتدخل بصورة أساسية في معالجة المسائل 
الدولية, فمنذ بداية القرن الثالث بدأ يرسل اللجان امخنصة للتحقيق في 
ا مسائل الدولية بين ررما والأقاليم أو بينها وبين الحلفاء والأجانب» ويشرف 
على المفاوضات ويرسل ويستقبل السقراء ويعقد التحالفات ويحث مسائل 
الحرب والسلام. 


دن 


 *‏ الجالس الشعبية: 

استمرت المجالس الشعبية قائمة بصورتها السابقة مع تعديل ميد الفضياه 
النظام الجمهوري ويتعلق بعضوية هذه المجالسء إذ لم تعد مقصورة على الأشراف 
وحدهم وإنما دخل العامة في تكوينها. 

ومنذ القرن الثاني كان المواطنون الرومان يجتمعون في جمعيات الشعب 
التي كانت تتمثل أساساً في ثلاث مجالس: الجالس الغديمة والتي استمرت تفقد 
اختصاصاتها لدرجة أن المواطنين بدءاً من القرن الثاني كائرا لا يحضرون 
اجتماعاتها. والنوع الثاني هي المجالس التي تقوم على أساس الأصل الجغرافي 
للمواطنين وكانت اختصاصاتها بسيطة بالمقارنة بالنوع الثالث وهي التي كانت 
تضم أكثر امواطنين ثراء. وضمت مجالس الأثرياء هذه خمس فكات من الشعب 
مقسمين حسب ثرواتهم» وكان يطلق عليها وامجالس الموية؛. ونختص هذه 
امجالس باخنيار القنصلين وبعض الموظفين الآخرين؛ كما تنظر مشروعات القوانين 
وتفصل ني التظلمات المقدمة إليها يخصوص الأحكام الجتائية. 

وقد ظهر نرع رابع من انجالس الشعبية يسمى «مجلس العامة؛ وهو 
مقصور على طبقة العامة حدهاء وكان له اختصاص تشريعي يسري في البداية 
على طبقة العامة دون غيرهاء ثم أصبحت التشريعات الصادرة عن هذه الجالس 
ملزمة أيضاً للأشراف. 

(ج) اللعظيم السياسي في العهد الامبراطوري 

قامت الامبراطورية الرومانية في النصف الثاني من القرن السابق للميلاد» 
وأعلن قيامها «أكتافيوس» بعد انتصاره على خصمه أنطرنيوس عام /الاق.م» 
رانتهت بذلك الحروب الداخلية الأهلية؛ كما توقفت فتوحات روما الخارجية» 
ومنح مجلس الشيوخ أكتانيرس لقب الامبراطور «أغسطس» رتغير نظام الحكم 
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من جمهوري إلى حكم فردي مطلق في الواقع. وفي هذا العهد استمر الوجود 
القانوني مجلس الشيرخ والمجالس الشعبية بالإضافة إلى الامبراطور نفسه. 


١‏ الامبراطور: 

استمد الامبراطور أغسطس سلطات جديدة من كونه مفرض الشعب» 
كما أنشأ مجلساً جديداً هو الجلس الامبراطوري الذي يتكون من الشيرخ 
والفرسان» وأخذت سلطاته تزداد حتى أنه بدأ يحل تدريجياً محل مجلس 
الشيوخ. 


وأخذت سلطة الامبراطور بعد موت أغسطس تتجه نحو الحكم المطلقء 
بحيث أصبحت سلطة الامبراطور همي مصدر كل شيء في الحياة السياسية: وبدأ 
يشمل سلطان الامبراطور كل الأمور» نقد أصبح من مجرد مقوض الشعب إلى 
مثل الدولةء وكل مخالفة له تعتبر مخالفة للدولة؛ وأصبح المواطنون مجرد رعاياء 
رهر الذي بدعو مجلس الشيوخ للاجتماع: ويمارس السلطة القنصلية بصفة 
دائمة ومرشحيه يتعين انعخابهمء وله سلطة الرقابة» وله دور كبير في اختيار 
الشيوخء بل وفي الرقابة على العادات؛ وساعد على تقوية سلطان الامبراطور ما 
تقرر من رثاسته للسلطة الدينية. 


وفيما يتصل جولي السلطة الامبراطورية» ققد كان ذلك من الناحية 
القانونية بواسطة مجلس الشيوخ», ولكن من الناحية الواقعية العملية فقد كان 

شخص الامبراطرر يفرض على مجلس الشيوخ بواسطة الجيش» أو يختار 
الامبراطور خليفته في الحكم بأن يشركه معه في الحكم حال حياته أو يذكر 
اسم من يخلفه عن طريق الوصية: وكان يحدث في الغالب» أن يقرم الخلف 
بقتل السلف؛ أو تكون عن طريق الوراثة. 


1١46 


؟ ‏ مجلس الشيوخ: 

لم يتغير الوضع القانوني مجلس الشيوخ في المهد الامبراطوريء ومع ذلك 
فإن مارسته لسلطاته أصبحت تعتمد على إرادة الامبراطورء ولقد سلب 
الامبراطور سلطات مجلس الشيرخ في مجال السياسة الخارجية مثل إعلان 
الحرب وعقد المعاهدات وتقرير السلام؛ وني مجال السياسة الداخلية انترعت من 
مجلس إدارة إيطالياء كما ففد سلطاته التي انتزعها من المجالس الشعبية وأخيراه 
أصبح مقيداً في اختيار الحكاب, باختيار مرشحي الاميراطور. 
© س المجالس الشعبية: 

فقدت هذه انجالس سلطاتها الانتخابية التي انتقلت إلى مجلس الشيوخ» 
وانحصر دورها كثيراً لدرجة أنها صارت لا تجتمع كما كانت تفعل في العهد 
الجمهوري. 


اا 


الفكر السياسي عند الرومان 

إذا كان الرومان قد نبغوا في مجال القانون حيث أصبحوا في هذا اليدان 
قدوة لغيرهم على مر الأجبال» ولا تزال آثار توانينهم قائمة في العصر الحديث» 
قإنهم على عكس ذلك في التاحية الفلسفية» إذ لم تكن للرومان فلسفة سياسية 
أصيلة نابعة من بينتهم وثمار فكرهم الخر وإنما اعتمد الرومان في هذا امجال على 
الفلسفة اليوثائية نهلوا من مواردها ونسجوا على منوالها وتررا بكثير من 
مبادثها. ولكي نوضح ذلك نشير بإيجاز إلى أبرز مفكرين سياسيين في روما 
القديمة وهما بولبيرس وشيشرون. 


بولبيرس وسانابرامط: 

ولد بولبيوس حوالي عام 4 ٠‏ لاق.م وتوفي حرالي عام 10 ١قا-م‏ لإحدى 
الأسر الأرستقراطية في البلونيز» ولقد أسره الرومان عام /١ق.م‏ بعد هزيمة 
بلاده وأرسل كرهيئة مع نحو ألف أسير إلى روما حيث زار معظم الولابات 
الرومانية في البحر المتوسط. 

ويعتبر مؤلفه عن تاريخ العالم أهم وأدق المراجع عن الخقبة الزمنية موضوع 
دراسته والتي تبدأ من 77٠١‏ إلى 40 ١ق.م؛‏ ومع ذلك فإن جزعاً كبيرا من هذا 
المؤئف قد فقد حيث لم يوجد سوى خمس كتب فقط من هذا المؤلف الذي 
كان يححوي أربعين كتاباً. 

ولم يكن بولييوس فيلسوفاً ولا كاتباً سياسياً بالمعنى الصحيح وإما هو 
رجل حرب ومؤرخ ع ركته الحياة وثقلته التجارب التي مر بها» وبهرقة عظمة روما 
وتقدمها بخطى واسعة نحو السيادة العالمية» فأخذ يبحث عن أسباب ذلك 
النجاح الساحق الذي حققته روماء فاتجه إلى دسنورها يتلمس فيه سر انتصاراتها 
التلاحقة» فحلل هذا الدستور تحليلاً دقيفاً عميقاً أفاد منه الفلاسفة والمفكرون 
اللاحقونء ولذا فإن الفضل برجع إليه في تيسير سبيل معرفة النظام الروماني لمن 
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أتى بعده من المفكرين» فلقد كان معجباً بدستور روما غابة الإعجاب واعتيره 
أفضل الدساتير وأكملها وأرفاها بالغرض المطلرب» ونسب إليه سر عظمة روما 

وينطلق تفكير بولبيرس من نضية أساسية ننحصر في أن جاح أو عدم 
ماح الدول يرتبط بنظامها السياسي. هذا النظام السياسي يمكن تفسيره تاريخياً 
كما أنه يخضع لدورة خاصة من ميلاده إلى نهايته مروراً بتكامله وتوازته وأن 
خير النظم السياسية هو النظام المختلط المتوازن الذي يجمع عناصر الحكم الختلفة. 

وقد كان بولبيوس واقعيا في تفكيره يستمد العلم من استقراء الحوادث 
وهر في ذلك يقتفي أثر منهج أرسطو بل كان أكثر منه واقعية على اعتبار أنه 
مؤرخ بينما كان أرسطو فيلسوفء وترنب على طريقة الى ال 
الواقعي القائم على استلهام أحداث التاريخ وتجارب الحيا 
بجمهررية أفلاطون المثالية. 

وإذا كان بولبيرس على خلاف أفلاطون وعلى تمط أرسطو مهتماً 
بالدراسة التاريخية ومتحمساً لها بحيث حصر تفكيره واستنتاجه في نطاق هذه 
الدائرة» إلا أنه لم يكن رغم ذلك مندفعاً اندقاعاً أعمى في حماسته» وإنما كان 
يدرك تماماً أن كل ما في الحياة لا يمكن أن يدوم ويثبت على حال واحد: وإنا 
بطر التغيير على كل ما في هذه كما يلحقه الفناء والزوال» وينطيق ذلك 
على الحياة الإنسانية بكل ما فيها. وجرياً على ذلك فإن دسترر روما إذا كان قد 
بلغ مرحلة النضج والكمال في اعتقاده فإنه جرياً على سنة التطور في الحباة لا 
بلِث أن يعقبه الاضمحلال والانحلال» بسبب شهرة التسلط لدى الحكام 
رحقد من يكونون خخارج الحكم وفساد الأخلاق وشيوع الفوضى في الدولة 
بسبب موقف هؤلاء وهؤلاء تتحقق الحكمة القائلة بأن لكل شيء إذا ما تم 
نقصان. 


وسنتناول فيما يلي بعض الأفكار السياسية الرئيسية عند بولبيوس: 
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١‏ الأشكال انخلفة للنظم السياسية: 

يرى بولبيوس أن أغلب المفكرين أقاموا تصنيفهم للنظم السياسية على 
أساس جمعها في ثلاثة أنظمة هي: النظام الملكي, والنظام الأرستقراطي» والنظام 
الديمقراطي + ريتساءل بولبيوس عن الأساس الذي أقاموا عليه هذا التصنيف» هل 
على اعتيار أن هذه الصور الثلاث هي الوحيدة الممكنة, أم أنها وحدها النظم 
الصالحة. وأيأ كانت الإجابة فإنه برفضها ويرى أن أصلح نظام هو النظام 
السياسي الذي يتكرن من هذه الصور الثلاث مجتمعة» ويؤيد رأيه بالنظام 
الموجود في إسبرطة الثي كانت أكثر الدول الإغريقية اسطرر؟ واستمراراً. 
طبيعة الدستور الررماني: 

يرى بولييوس أن التماذج الثلاث للحكم ‏ ملكية وأرستقراطبة وديمقراطية 
توجد جميعاً في الجمهورية الرومانية» وآن هذه التماذج تتوازن بصورة متساوية 
ومنسقة بالنسبة لهيكل النظام السياسي؛ كما يظهر بالنسبة لطريقة أداء أو عمل 
النظام في كل يوم فإذا نظرنا واكتفيتا بسلطات القتاصل رأينا فيه النظام الملكيء 
وإذا ركزنا على سلطة مجلس الشيوخ رأينا فيه النظام الأرستقراطي؛ أما إذا نظرنا 
إلى سلطة المجالس الشعبية تبين ديمقراطيته بوضوح. 

وبذهب بولبيرس إلى أن أساس النظام امختلط هر التوازن والتساوي أو 
بمعنى أدق التعادل وأخيراً الانسجام. 

ويظهر التوازن بين سلطات الأجهزة السياسية الثلاث في هذا النظام وهي 
القناصل ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية» وتتمتع كل سلطة من هذه 
السلطات بسلطات متعادلة مع غيرها بحيث لا تعلو إحداها على الأخرى: وفي 
نفس الوقت تظهر سلطات الأجهزة الثلاثة في صورة منسجمة» أي معكاملة 
ويالتائي مترابطة. 

ويذغفب بولييوس إلى أن محاولة أحد هذه الأجهزة تعدى حدوده 
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الطبيعية بتدخله في اختصاص جهاز آخر أو بمحاولته توسيع سلطاته محكوماً 
عليها بالفشل؛ وتفسير ذلك أن أي من هذه الأجهزة لا يستطيع القيام بأمر ما 
درن كل الأجهزة مجتمعة» ومن ثم يمكن تحديد أو تقبيد كل جهاز بواسطة 
الأجهزة الأخرى وهكذا يظل كل جهاز في حدود الإطار الذي تمحدد له سلفاً 
في الدستور تجنياً للفشل رأيضاً رد القعل لدى الأجهزة الأخرى إذا حاول تعدي 
ذلك الإطار. 

ويظهر ذلك قيام فكر بولبيوس على أساس الاهتمام بالواقع السياسي 
والإطار القانونيء وهو في هذا يعكس الحياة السباسية للدولة الرومانية والمكانة 
الخاصة للقانون فيهاء ويمثل تفكيره تطوراً بالنسبة للفكر اليوناني سواء بالنسبة 
لمدى التأثر بالواقع أو رسائل التطبيق» وستلقى أفكاره شيوعاً ورواجاً في 
الديمقراطيات الحديثة» فضلاً عن تأثيره على أعظم مفكري الرومان السياسيين 
وهو شيشرون. 
شيشرون «20ع0010: 

كان شيشرون 1١7(‏ - 41ق.م) أرستقراطي المولد» تأثر بالفلسفة 
اليونانية وبخاصة في مجال السياسة» كما تأثر بأفكار بولييوس» ومزج هذا وذاك 
بخبرته السياسية وتجاربه العملية» وعرض للآرائه وللأفكار التي اعتنقها ونبناها نقلاً 
عن أسلاقه بأسلوب أدبي يميزه عن غيره من الكناب. 

لم يكن شيشرون مجدداً في الفكر أو صاحب نظرية سياسية جديدة؛ بل 
كان ناقلاً متأثر بأفلاطون وأرسطو وبولييوس» حتى أن بعض مؤلفاته استعار 
أسماتها من أقلاطون مثل «الجمهورية؛ والقوانين». 

ويلاحظ أن شيشرون لم يحاول أن ينسب إلى نفسه فضلاً فيما كتب» 
وإما كان دائم الإشادة بنضل سابقيه عليه؛ الذين تتلمذ عليهم وتأثر بهم في 
مؤلفاته» وهو يسلم في تواضع جدير بالاعجاب بأن مجهوده في مجال الفكر 


1١ه.‎ 


السياسي إما ينحصر في ترجمة أنكار جهابذة الفلاسفة وعرضها بأسلريه 
الخاص. وإذا كانت هذه هي الحقيقة إلا أن فضل شيشرون لا يدكر في هذا 
لمجال فقد عمل على إحياء الفلسفة اليونانية» رنقل هذا التراث الفكري في 
مجال السياسة وألبسه ثوباً رومانياً مبتكراً. وهذا فضل يحسب لشيشرون» فقد 
استطاع بأسلوبه الأدبي المميز تبسيط النظريات وتيسير فهمها في العالم الروماني 
وني الفرون الوسطى» ومن هنا تأتي أهمية مؤلفاته. 

ولقد كان شيشرون من أعظم الخطباء الذين عرفتهم الدولة الرومانية» 
كما عمل بالسياسة لمدة تفرب من خخمسة وعشرين عاماً إلى أن أصبح حاكماً 
لإحدى المقاطعات الرومانية» وساعدته خبرته العملية هذه على أن تكون ن 
إلى الأمور نظرة عملية. 

ومن أهم مؤلفات شيشررن في مجال السيامة كتايين: الأول 
(الجمهورية؛ ويحتوي على ستة أجزاء أو أبواب» خصص الباب الأرل لأشكال 
الحكومات» والثاني بحث فيه النظم الرومانية» والثالث تكلم فيه عن الطبيعة 
الإنساتية والعدالة: أما الرابع فهر للتربية وحياة الأسرةء والخامس للأخلاق» 
والياب السادس والأخير يبحث فيه عن الدين والسعادة. 
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أما مؤلفه الثاني وهو «القوانين» فيتكون من ثلاثة أجزاء أو أبواب» يبحث 
الأول منها عن مصدر القانرن ويتكلم في الباب الثاني عن القوانين الدينية أما 
الباب الثالث والأخير فهر عن ننظيم السلطات والرظائف والقواعد السياسية 
العملية ‏ 

وسنعرض فيما يلي لبعض الأفكار السياسية عند شيشرون. 
١‏ ب نظريته في السياسة: 

يرى شيشرون أن السياسة عملاً أخلاقياً يقرم على المعرفة والفضيلة» وهو 
في ذلك متأثر بالفلسفة اليونانية؛ وهو يرى أن مارسة العمل السياسي في الدولة 


دلا 


والمشاركة في الشؤون العامة تعتبر وفقاً لذلك واجباً على الفرد. وتتطلب السياسة 
من العامل بها تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ وعلى ذلك فالنزاهة 
والإخلاص و«التفاني في خدمة المجموع من أولئ واجبات العاملين في اتجال 


ولقد كان شيشرون منطقياً مع نفسه عندما ذهب إلى اعتبار العمل 
السياسي واجباً على الفادر عليه. وإذا كان العمل السياسي يتطلب جهوداً 
مضنية» وقد يترتب عليه عواقب وأخطار جسيمة» فإن الرجل الفاضل؛ لا يجوز 
له أن يمتنع عن مزاولة السياسة بهذه الحجة» أو بحجة تعريض سمعته أو مركزه 
للإساءة لتعامله مع أناس لا تصح مجالستهم مثلاء بل يجب عليه أن يضع جميع 
قواه وإمكانياته للخدمة العامة» فلا يمكن أن نخصص شيئاً لحياتنا الخاصة إلا بعد 
أن تكون قد استنفذنا كل ما يمكن القيام به للحياة العامة. 

وإذا كانت السياسة عمل من أعمال الأخلاق» فإن الفضلاء من الناس أن 
امتنعوا عن مزاولة الحكمء لترتب على ذلك أن تولاه الأشرار وما يسبع ذلك من 
اندحار للفضيلة وإضرار بالدولة. 

ويرى شيشرون أن اهتمامنا بالسياسة يجب أن لا يكون اهتماماً عابرا بل 
يجب أن يكون ذلك بصورة دائمة: فتتبع سيرها وتطورها اليومي. 
؟ س شيشرون والقانون الطبيعي: 

يرى شيشرون أن الدولة تتميز من الناحية القانونية» بوجود علاقة قانونية 
تحدد العلاقات بين الحاكم وانحكوم» هذه العلاقة هي القانون» ولكن ليس كل 
قانون يستطيع تحديد هذه العلاقة» بل هناك قانون واحد هو القائم على تحديد 
هذه العلاقة» وهو القانون الطبيعي. 

ومؤدى هذه العلاقة وجود علاقة بين القانون والآلهة: فقد أودعت الآلهة 
في الإنسان وحده دون سائر الكائنات ميزتي العقل والفكر ليتمكن من تحقيق 
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مصيره المثالي» وليس هناك أكثر ألوهية من العفل السوي الذي هو القانون» 
وحيث يوجد مجتمع القانرن» يوجد مجتمع الحق. وفي ذلك يقول شيشرون في 
مؤلقه وال جمهوريةة: 

«هنالك ني الراقع قائون حق» هو قانرن البداهة والتفكير السليم» وهو 
قائرن يماشي الطبيعة ويطبق على كل الناس؛ وهو قانون خالد لا يتغير» ينبغي 
للناس بمقتضى أحكامه أن يؤدوا ما عليهم من التزامات وبما قيه من أحكام ناهية, 
يحد من جنوج الناس إلى ارتكاب ما هو خطأ. وتؤثر أوامر هذ! القانون ونواهيه 
في أخيار الناس دون أشرارهم؛ وهذا القانون الطبيعي هو ما لا يجوز خلتياً 
تعطيل أحكامه بتشريعات من صنع البشرء كما لا يجوز الحد من نطاق تطبيقه 
أو إلغاء نقاذ أحكامه؛ بل لا يستطيع مجلس الشيوخ ولا الشعب أن يحملوتا 
على التتحي عن واجبنا في إطاعة هذا القانون. وهذا القانوت من البسناطة بحيث لا 
يحناج إلى فقه الفقهاء لترضيحه وتفسيره. رهذا القانون الطبيعي لا يمكن أن 
يقرض حكماً على روما وآخر على أثيناء ولا يمحكن أن يجد حكماً لليوم رآخر للغده 
إذَ تيس هناك إلا قانون واحد خالد لا يتبدل؛ ملزم لكل الناس في كل وقت». 

وإن كان شيشرون قد آمن بوجود قانون طبيعي عام واحد يسري على 
الجميع دون استخنامء قإنه من ناحية أخرى يرى بأن الأفراد يتساوون في ظل هذا 
النظام» فالناس وققاً لذلك سراسية إزاء هذا القانون الطبيعي الذي يشارك فيه 
الجميع ويخضعون له. 

وهكذا تظهر فكرة القانون الطبيعي باعتباره قانوناً أبدياً سرمدياً يصلح 
لكل زمان ومكانء ولا يختلف بشأنه البشر فهم متساوون أمامه» وفي المقابل 
توجد تلك القواعد التي يضعها البشر وبطلقون عليها اسم والقوانين» وهي ليست 
كذلك حقيقة إلا بقدر ارتباطها بسعادة البشر وراحتهم» وبقدر محانظتها على 
الدولة» وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون قوانين عادلة, إذ أن العدل هو أساس 
الدولة. 
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وفي ذلك يرى شيشرون أن الدوئة نستحق أن يطلق عليها اسم الدولة 
عندما تقوم على العدل وبغض ل ومن ثم 
فإن الدولة غير العادلة لا تكون دولة. 


 “‏ نظام الحكم عند شيشرون: 

حبذ شيشرون نظام الحكم امختلط الذي نادى به بعض القلاسفة من 
أسلافه وأساتذت وأشاد بغضل هذا النظام الذي اتبعته روما في دستورها وطبقته 
عمليا وبلغت بفضله قمة العظمة وذروة المجد. والنظام الذي يقدمه شيشرون لا 
يختلف كثيراً عن النظام الذي قدمه بولبيوس إلا من حيث الاستشهاد التاريخي 
والاستدلال العقلي. 

ونقل شيشرون عن أرسطو نظريته في فصل السلطات في الدولة وأضاف 
إليها هو وأستاذه بولبيوس فكرة الموازنة بينها حتى تستطيع هذه السلطات أداء 
وظائفها على الوجه المرضي السليم. 

ويبرز شيشرون أهمية وجود مجلس الشيوخ في تحفيق التوازن بين 
السلطات وذلك على أساس أن تكوين مجلس الشيوخ من أولنك الذين مارسوا 
الحكم يعتبر أمراً شعبيًء إذ لا يصل شخص إلى هذا المستوى إلا بواسطة الشعب 
وقراراته تعتبر قانون. 

وبعد فهذه نشحات موجزة لنظم الحكم التي سادت عند الرومان» رنحات 
من فكرهم السياميء وبلاحظ ‏ كما سبق القول ‏ أن الفكر السياسي عند 
الرومان لم يكن أصبلاً وإنما هو منقول عن اليرنان ومصاغ بالأسلوب الروماني 
ومطبرع بصبختهم العملية التي تلائم ظروفهم وأوضاع حياتهم» وأدى ذلك 
ببعض الباحثين إلى القول بأن عبقرية الرومان في مجال الفكر السياسي هي 
عبقرية ترجمة. إذ استطاعوا نفل تراث اليونان وحضارات الدول الأخرى 
المعاصرة لهم ونقلها والاستفادة منها على أوسع نطاق. 
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الفصلٍ الأول 


النظم السياسبة في بداية العصور الوسطى الأوروبية 


مقدمة: 

إن الدارس للتاريخ يلاحظ أن عالم العصرر الوسطى قد اشتمل على ثلاثة 
مجتمعات كبيرة هي حسب ظهورها التاريخي امجتمع الييزنطي الذي ورث 
الجانب الشرقي من أملاك الامبراطورية الرومانية رالمجتمع الأوروبي الذي عاش 
على أراضي الجانب الغربي للامبراطورية الرومانية» وامجتمع الإسلامي الذي بدأ 
من شبه الجزيرة العريية ثم ما لبث أن احتوى أملاك الدولة الفارسية وجاباً كبيراً 
من أملاك الامبراطورية البيزنطية في الشام وآسيا الصغرى والشمال الافريقي من 
مصر حتى الحخيط الأطلسي وإسبانيا. 

وقد اتخذ المجتمعان البيزنطي والأوروبي الديانة المسبحية ديناً لهماء ولكن” 
المجتمع الأول اتخذ المذهب الأرثوذكسي مذهباً رسمياً لدولته: ومن القسطنطينبة 
عاصمة له ليحكم الأراضي الابعة له والتي تضم عناصر من شعوب مختلفة منها 
ما هو آسبوي أر يوناني أو سلاني. أما امجدمع الثاني وهر الأوروبي فقد ضم 
العناصر الرومانية بعد انهيار الامبراطورية الرومانية» هذا بالإضافة إلى العناصر التي 
وندت إليه في شكل هجرات أر غزوات مثل الفزوات الجرمانية. وقد حملت 
هذه العناصر الغازية حضارتها التي اختلطت بالحضارة الرومانية» وقد ظهر في 
بداية الأمر مجتمع جديد اعتنق غالبيته الديانة المسيحية على المذهب الأريوسي 
ثم تخلص منه واتخذ المذهب الكانوليكي ديتاً رسميا له. وظلت مدينة روما فترة 
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من الزمن مركزاً لهذا امجتمع الأوروبي من الناحية السياسية والروحية: ثم تلاشى 
هذا المركز تدريجياً واقتصر على السيادة الروحية ققط بحكم وجود القر البابوي 
في المدينة, 

وإذا كانت العصور الوسطى تتوسط التاريخ القديم والحديث وهي فترة 
امتدت أكثر من عشر فروث» فليس معنى ذلك أن هذه المرحلة قد سارت على 
نظام سياسي أو حضاري واحدء فقد اختلفت النظم السياسية والجوانب 
الحضارية من فترة إلى أخرى ومن منطقة إلى منطقة. بمعنى أن ما ساد العصور 
الوسطى من نظم في بدايتها قد اختلف في نهايتها. وما ظهر من نظم في إيطاليا 
في فترة ما يختلف عما ظهر من نظم في إنجلترا في الفترة ذاتها. 

وما كان لكل مرحلة من مراحل العصور الوسطى ما يميزها عن غيرهاء 
فمن هنا أطلق بعض المؤرخين عبارة العصور الظلمة على الرحلة الأولى من 
العصور الوسطى لا سادها من حروب وغزوات وهرطقات دينية. ولكن هذا 
الفهوم قد تغير تدريجياً بعد قيام الؤرخين الحديثين بالبحوث التاريخية عن هذه 
الرحلة وما تلاها من مراحل؛ وهي البحوث التي أوضحت الجوانب الايجابية 
لمرحلة العصور الوسطى؛ رأظهرت الجوانب الحضارية كذلك» التي سادت 
مجتمع أوروبا في العصر الوسيط» وهي الحضارة التي ارتكزت على جوانب منها 
العصور الحديثة في أوروبا. 

رمن المعروف أن هتاك أركان أساسية ترتكز عليها العصور الوسطلى في 
أوروباء وهي الديانة المسيحية والغزوات الجرمانية والاقطاع والحروب الصليبية. 
قالديانة المسيحية والحروب الصليبية ترتبطان ببعضهما ارتباطاً وثيق أما الغزوات 
الجرمائية والاقطاع فهي جوانب سياسية ونظم سادت العصور الرسطى؛ لعب 
الدين المسيحي فيها دوراً كبيراً. لذلك شكلت الديانة المسيحية القاسم المشترك 
الأعظم في الفكر الأوروبي الوسيط وفي نظم الحكم فيها وما واكبه من صراع 
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بين الأطراف كانت البابوية طرفاً أساسياً فيها. لذلك فإن إلقاء نظرة سريعة على 
الظروف الني أصبحت فيها الديانة المسيحية ديناً رسمياً لدول أوروبا سوف 
ترضح لنا الكثبر من هذه المقاهيم وما اعتراها من تداخل وصراع. 


الاعتراف بالديانة المسيحية: 

عندما اعتلى الامبراطرر الروماتي قسطنطين الأول 1 8ه اههاكدم> 
ره.م ‏ ماملام) العرش كانت الديانة المسيحية قد تغلفلت في كيان 
الامبراطورية منذ حوالي ثلاثة قرون. وقد حاول بعض الأباطرة السأبقين القضاء 
على هذه الديانة بالقوة مثل الامبراطور دتلديائوس «هقاءاوء2/1 (584 - 
ه.؟م) وجالريوس وناقةة|08  8.5(‏ 705م)؛ ولكن مثل هذه امحاولات 
باءت بالفشل. وقد وجد جالريوس أن سياسة العنف أصبحت فاشلة؛ واقتنع أن 
سياسة العنف والاستبداد لا تقضي على شعب بأسره وعلى معتقداته الدينية» 
لذلك أصدر عن طيب خخاطر مرسوماً عاماً. وقد جاء في هذا المرسوم: «لقد 
اتجهت إرادتنا إلى بسط مزايا رأضنا المألوفة على هؤلاء الأفراد المسيحيين التعساءء 
ولذلك نرص لهم يإعلان آرائهم الخاصة في حرية تامة» وني عقد اجتماعاتهم 
السرية دون خوف أو ازعاج بشرط أن يظهروا الاحترام الدائم واللائق لقوانين 
الحكومة القائمة. وإنا لتأمل أن يكون تسامحنا دافعنا إلى الصلاة والتضرع إلى 
الإله الذي يعبدوه من أجل سلامتنا ورخائنا وسلامتهم ورخائهم وسلامة 
الجمهورية الرومانية ورخائها». 

والواضح أن القائمين بأمر الحكم في هذه المرحلة لم ينشروا هذا المرسوم 
كما هرء وإفا نشروا تعليمات إلى حكام الرلايات تحدثوا فيها عن رفق 
الامبراطور بالمسيحيين وغض البصر عن اجتماعاتهم السرية. وأعقب ذلك إطلاق 
سراح المسيحبين المعتقلين» ولكن هذا التسامح النسبي لم يدم طويلاً لقصر حكم 
الامبراطور جالريوس وما تبع ذلك من اضطرابات داخل الامبراطورية. 


دحل 


الامبراطور قسطتطين ومرسوم ميلان: 

بعدما التصر قسطنطين على منافسيه عند جسر ميلفيان 84110138 عام 
1م ارج مدينة روماء أعلن الامبراطور مرسوم ميلان الشهير في العام نفسه. 
وقد أعاد هذا المرسوم الهدوء إلى الرعايا المسيحيين لأنه اعترف بالديانة السيحية 
ديناً في الدوثة إلى جانب الوثنية» وأعاد الحقرق الدينية إلى المسيحيين بعد أن 
حرموا منها طويل كما نص المرسوم أيضأ على إعادة كل أماكن العبادة وكل 
الأراض التي كان يمتلكها المسيحيون. 


وسارت المسيحية جنباً إلى جتب مع الوثنية: فقد كان يتم الاحتقال 
بأعياد الجانبين. فلقد رازن قسطتطين دائماً بين آمال رعاياه ريين مخارفهم. ومن 
ذلك أنه كان يصدر مرسومين في وقت واحدء الأول ينص على الاهتمام الشديد 
ييوم الأحد وفي ذلك نصر للمسيحبين» الثاني يحض على استشارة العرافين رفي 
ذلك نصر للوثنية. ولا شك أن مثل هذه الأمور جعلت المراطنين من مسيحيين 
روثنيين يرتبون سلوك الامبراطور بنفس القادر من القلنى وإن اختلفت مشاعر كل 
طرف متهما. 


واختلفت الآراء حول الدوافع التي دفعت الامبراطور إلى الاعتراف 
بالديانة المسيحية؛ فيرى البعض أنه اعترف عن اقتناع وعن إيمان ويعللون ذلك 
إلى خخلق الامبراطور وتصرفاته إزاء المسيحيين مثل بناء الكنائس. ويرى البعض 
عكس ذلك لأن سخاء قسطنطين تجاه الوثنية لا يقل عما قدمه للمسيحيين. 
ريرى المؤرخ هنري جريجوار 56أوج05 مم16 أن اعتراف قسطنطين 
بالمسيحية مرجعه إلى بعض الدوافع السياسية؛ ويقول هري أن من كان بريد 
الشرق فعليه أن يكون مسيحياً أو صديقاً للمسيحية» ولم يكن قسطنطين يستطيع 
أن يسيطر على الجانب الشرقي من الامبراطورية» وهي الجزء الغني برجاله 
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وموارده إلا بمهادنة المسيحيين؛ خخاصة في الوقت الذي بدأت فيه العناصر 
الجرمانية تتحرك صوب غرب الامبراطورية. 
الردة إلى الولنية: 

عندما اعتلى الامبراطور جوليان «هنانال (1711 - *15م) عرش 
الامبراطررية اهتم بشؤون الامبراطورية حنى عم الأمن والرخخاء جميع الأنحاء 
بعد أن ظلت لفترة طويلة من الزمن عرضة للحروب الأهلية وحروب العناصر 
الخبربرة. واستبشر الجميع خيراً بتوليه منصب الامبراطور» ولكن جوليان أعلن 
صراحة ارتداده إلى الوثنية وأصدر مرسوماً يقضي بقتح المعابد الوثنية وتقديم 
القرايين على المذابح من أجل عبادة الآلهة. ولا شك أن مثل هذا العمل قد أنش 
آمال الوثنيين بعدما عادت لهم الحقوق السياسية والدينية. كما أنه أبعد المسيحيين 
من الوظائف العليا وأحل محلهم الوثنيين» كما رفع رموز الصلبان المسيحية من 
بيارق الجيش وأسلحة الجنود» ووضع مكانها شارات وثنية. كما منع تعبين 
المدرسين المسيحيين في المدارس وجعل هذه الوظائف مقصورة على الوثثيين حني 
يشب الجيل الجديد وهو بتشرب بالديانة الوثثية» وكان في ذلك كله ضرية 
للمسيحية لأن بعض المسييحيين من المدرسين تحرلوا إلى الوثنية حتى يحافظوا على 
وظائفهم. 

ولكن هذه الحركة انعهت بالافاق» فلم يعد العالم معقبلاً للوثية» ورأى 
أن الديانة المسيحية أصبحث أنسب له. وعندما اعتلى الامبراطور ثيودوصيوس 
كنانوه4م18 زولا 6وعم) وكان مسيحياً متحساً لهاء فقد أعاد 
للمسيحية كيانها وأنزل بالوثنيين والهراطقة قرارات الحرمان من حقوق المواطنة. 
وفي عام ١م‏ عقد مجمع ديني عرف ياسم مجمع الفسطنطينية فرض فيه 
الوحدة الدينية المسيحية داخل الامبراطورية: وأصبحت المسيحية الدين الرسمي 
للامبراطورية. 
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ومن ذلك يتضح لنا أن المسيحية ظلت حركة سرية غير معترف بهاء بل 
نزل بأتباعها الاضطهاد والعذاب لفترة طريلة: ثم اعترف جالريرس ومن بعده 
قسطنطين بالديانة المسيحية دين داخل الامبراطورية إلى جانب الوثنية» ثم حاول 
الامبراطور جوليان العودة بالامبراطورية إلى الديانة الوثنية ولكن هذه المحاولة لم 
تستمر كثيرً. وأخيراً قضى الامبراطور ثيودوسيوس على الوثنية وأعلن الديانة 
المسيحية ديناً رسمياً للامبراطورية. 


نظام الحكم في مطلع العصور الوسطى: 

ومن المهم جداً في هذه المرحلة أن نعرف أن الامبراطور ثبودوسيوس ترك 
الامبراطورية عند وفاته عام 94م لولديه فكان شرق الامبراطورية الرومانية 
وعاصيعه القسطنطينية لابنه أركاديوس قناتف ةع (40” - ١8‏ 4م) وعرفت 
هذه المناطق باسم الامبراطورية الشرقية. وتحول المسمى بعد ذلك عند المؤرخين 
الحديثين إلى الامبراطورية البيزنطية التي دامت حتى 487١م‏ عندما سقطت 
العاصمة البيزنطية على يد الأتراك العثمانيين. 

واعتنقت الامبراطورية البيزنطية الديانة المسيحية على المذهب 
الأرئوذكسي وكات على رأس رجال الدين البطريك ومقره القسطنطينية» كما 
كان على راس الامبراطورية الامبراطور الذي تولى الحكم ورائيا في أغلب 
الأحيان. 

أما القسم الغربي من الامبراطورية ققد حكمه الامبراطور هونوريوس 
5ناوه110 (790 - 677م): ولم تستمر الامبراطورية الرومانية الغربية طويدة 
فقد انهارت على يد إحدى القبائل الجرمانية وهي الهرول 5علد1165 بزعامة 
أودواكر :00020) عندما سقطت روما في عام 477م. ومع سقوط روما 
سقطت الامبراطورية الرومانية الغربية واجتاحت أراضيها العناصر الجرمائية 
وكونت دولاً عديدة أصبح لكل منها حاكم مستقل. ومن الملاحظ أيضاً أن هذه 


1534 


العناصر الجرمانية كانت وثنية في بداية الأمر ثم اعتئقت السيحية على المذهب 
الأريوسي عدا درئة واحدة هي دولة الفرئجة التي اعضقت المسبحية على المذهب 
الكاثويكي وهو المذعب الذي دانت به روما والبابوية طوال العصور الوسطى. 
وظلت الأريوسية فترة طويلة نسبياً حتى هزمت الدولة اللمباردية الاريوسية عام 
لم على يد شارلان عموقصعامدتك (02/ - 14لمع. وأصبح العالم 
الأوروبي الغربي كاثوليكي الديائة تحت زعامة البابا الذي اتخذ من مدينة روما 
عقراً له. 

ومن ذلك يتضح أن نظام الحكم في الامبراطورية البيزنطية يتمثل في 
وجود امبراطور واحد على رأس الدولة وبطريك واحد على رأس النظام الكدسي 
ومقر كل منهما مدينة القسطنطينية. أما في غرب أوروبا ققد كان مقر البابوية 
مدينة روما وهي المدينة التي كانت مقر الامبراطورية الغربية حتى عام 81/7م ثم 
قامت عدة دول أصبح لكل حاكم فيها عاصمته الخاصة. ويدين العالم الغربي 
كله بعد فترة بالكائوليكية بينما ساد الامبراطورية البيزنطية المذهب الأرثوذ كسي. 

والمهم في هذه المرحلة وهي بداية الاعتراف بالديانة السيحية ثم ديفا 
رسمياً للدولة أن توجز نظام الحكم داخل الامبراطورية وعلى الكنيسة المسيحية 
ثم المجتمع الكنسي والنظريات التي ساندته في هذه المرحلة. 

وحول نظام الحكم داخخل الامبراطورية البيزنطية نمد أن الامبراطور أصبح 
على رأس الامبراطورية (عاصمته القسطنطينية» ويتولى الامبراطور هذا المنتصب 
ورائياً مع شيء من العجارز. وكان ياعد الامبراطور حشد كبير من الموظفين 
المدنيين والعسكريين. وكانت الصدارة في هذه المرحلة للموظفين المدنيين وليست 
للعسكربين. وإلى جانب هؤلاء الموظفين كان هتاك القناصل وقادة القبائق 
العسكرية ومجلس الشيرخ الذي ظل من الجهة الرسمية فقطء فقد أصبح عديم 
الفاعلية. 


وكات على رأس هؤلاء الوظفين ناظر الغرفة المقدسة وهي غرفة 
الامبراطور. وكان لهذا الناظر نفوذاً واسعاً في أغلب الأحيان لأنه كان براقق 
الامبراطور بصغة دائمة. وبلي هذا الناظر منصب كبير الديوان» وكان يتولى أمر 
شؤون الامبراطورية في جوانب متعددة» فقد كان يتولى أمر حوالي عشرة آلاف 
من ضباط الحرس الامبراطوري والشرطة. هذا بالإضافة إلى الإشراف على 
الترسانات ومصانع الأسلحة ومخازنها. وكانت هذه الإدارة الضخمة تتألف من 
أربعة أقسام» ويساعد كبير الديوان مدراء؛ ومدراء مساعدون بالإضافة إلى 
حوالي مائة ونحمسين كاتياً. 

ووجدت أيضاأ وظيفة وزير البلاط: وهو المتحدث الرسمي باسم 
الامبراطورء وكان يترلى أيضاً أمر تلقي الفرارات والراسيم ويسجل في 
السجلات الخاصة بها. 

وإلى جانب هؤلاء كان هناك المشرف على الهبات المقدسة» ويعتمد عليه 
مدراء الإدارات المالية واحلية وكل المرظفين الماليين بالامبراطورية. وكان هذا 
اللشرف يتولى أيضاً وظيفة القاضي في القضايا المتعلقة بالشؤون المالية. 

ووجدت أيضاً وظيفة المشرف على أملاك الامبراطورية الخاصة» وكانت 
مهمته إدارة ضياع الامبراطورية ويعاونه في هذا العمل بعض الركلاء. هذا 
بالإضافة إلى قائد سلاح الفرسان المناص بالامبراطور وقائد سلاح المشاة الخاص 
أيضاً. وكان هنان النائدان بأتمران على ثلاثة آلاف رخمسمائة من الجنود 
مقسمين إلى سيعة أقسام. 

وإذا تركنا الحكومة المركزية وانتقلنا إلى أقسام الامبراطورية نجد الولاة 
الأربعة في الشرق والليريا رإيطاليا رغاله. وهو التقسيم الرباعي الذي أدخله 
الامبراطور دقلديانوس على نظم الامبراطورية» وقد امعمر هذا النظام درن أن 
يكون له خطراً على وحدة الامبراطورية أو الامبراطور نفسه بعد أن تم تحريد 
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هؤلاء الولاة من سلطتهم العسكرية وقيادة الجيرشن: وكانت أعمال هؤلاء الولاة 
هي طبع أوامر الامبراطور وتنفيذها ومراقبة تحصيل الضرائب والفصل في 
الدعاوى الجنائية والمدنية بناء على طلب زؤساء الأبرشيات: 

وانقسمت الولابات إلى أبرشيات هولى أمرها نواب الوالي» وكانت 
الامبراطورية تحتوي على عست عشرة أبرشية منها ست أبرشيات في ولاية الشرق 
وهي مصر والشام واثنان في آسبا الصغرى ثم ابرشيتا بنطس وتراقيا. كما وجد 
اثنان في ولاية الليريا هما داكيا ومفدونباء وثلاثة في إيطاليا هم إيطاليا والليريا 
الغربية والساحل الأفريقي الشمالي. أما روما فكان لها أبرشية خاصة بها مثلها 
في ذلك» مثل العاصمة القسطنطينية. كما انقسمت الامبراطورية كلها إلى ماثة 
وعشرين مقاطعة حكم كل منها القناصل والرؤساء وقد اختلفت سلطة كل 
منهم حسب درجته وأهمية مقاطعته. 

وإلى جانب الوظائف المدنية نجد الوظائف العسكرية» وكان على رأسها 
قائد الفرسان رقائد المشاة. وقد زاد عدد هؤلاء القادة بعد انقسام الامبراطورية 
إلى أقاليم متعددة. وتحت هؤلاء القادة نجد قواد الجيش في الأقاليم وعلى الحدود. 
ومن الملاحظ أن السلطاث التي منحت لقواد الأقاليم الحدودية كانت أعلى» 
للانصرف على وجه السرعة إذا ما تعرضت الحدود للأخطار, 
الكنيسة المسيحية: 

أخذت الديانة الوثنية في الاندثار بعد فشل المحاولة التي قام بها الامبراطور 
جوليان» ربعدها أخذت الديانة المسيحية تأخذ مكانتها الطبيعية داخل الجتمع. 
وواقع الأمر أن الدور الذي لعبه الامبراطور قسطنطين في مطلع القرن الرايع 
اليلادي كان له أكبر الأثر في علو شأن المسيحية حتى يمكن القول أن المسيحية 
اعتلت العرش مع قسطنطين. 

لقد فوض الامبراطور قسطنطين الأساقفة يأن يتولوا الحكم في المسائل 


يفنا 


بين المسيحين إذا راقق المتخاصمان. كما أعفى الكنائس من الضرائب 
.ووهبها أجزاء من أملاك الامبراطورية وسمح لها أن تتلقى بعض الهبات والوصايا 
حتى جمعت الكنيسة بين الثراء وقوة الايمان. 

وفي الوقت الذي بدأ نيه الأدب الوثني يلفظ أنفاسه كان الفكر المسيحي 
إيجابياً وعملياً. وتوضح المجالس العديدة التي عقدت خلال القرن الرابع الميلادي 
نشاط الكنيسة في هذه المرحلة لما قامت به من اتصالات بين جميع الأقاليم 
المسيحية. هذا امجتمع الجديد أو بالأحرى امجتمع الديني مجتمع الكنيسة كان لا 
بد له من العثور خلاله على حياة أكثر أملاً ومستقيلاً أفضل. فلقد شهدت 
الكنيسة كل شيء ينهار حولها ويتحطم بما فيه البناء الامبراطوري الذي ساعدها 
وكان لها ملاذاً. ولفد عاشت الكنيسة بعد انهيار الامبراطورية ومهمتها اتقاذ 
النفوس. ركانت تطمح أن تقود كل البشرية إلى طريقهاء وذهيت إلى أقصى 
حدود الامبراطورية حيث البرابرة للتبشير بالدين المسيحي. وبفضل نظام الكئيسة 
وجهودها ادعت أن كرسي روما أعلى مرتبة بين المراكز الدينية الأخرى لأن روما 
عاصمة العالم الروماني وبها قبر القديس بطرس» وأن وريث الكرسي البابري في 
روما هر رريث القديس بطرس. ومن هنا بدأت المذاهب السياسية في العصور 
الوسطى شيئاً فشيعاً حتى تطور الأمر وادعت الكنيسة رعلى رأسها البايرية 
سموها على كافة الحكام الدنيوبين حتى وقع الصدام بون البابوية والأمبراطورية. 
المذاهب السياسية في مطلع التصور الرسطى: 

يتصدر الفكر السياسي في هذه المرحلة أربعة من كيار رجال الدين 
المسيحي وهم: القديس أمبروز 6و0,0مهم 74٠.(‏ - 510ام) والقديس 
أوغسطين عدأ تناؤداخ. .81 رت ١٠47م‏ والبابا جلاسيوس الأول 1 ونائقةاء 
(493 - 45كم) رالبابا جريجوري الأول 1 بررهعمم9 ( .95 - 4 30م. 

رفيما يتعلق بالقديس امبروز فقد كان أحد الآباء الكبار في الكنيسة 
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المسيحية في مراحلها الأولى. وقد ولد امبروز في مدينة تريف 7170/65 حوالي 
عام /اا”ام أو 4٠‏ م, وتلقى تعليمه في روما وتولى منصب أسقف مدينة ميلاثر 
في إيطاليا. والواقع أن امبروز ينتمي إلى مرحلة تكوين الفكر المسبحي رعالج 
مسائل دينية وفلسفية عديدة كانت الحاجة تدعر إلى مناقشتها في نلك المرحلة 
قن حاول فيها وآخرون تثبيت دعائم الفكر المسيحي. وقد تضمنت أفكاره 
العلاقة يون الكنيسة والدولة وهي محور القضية في هذا الموضوع لأن محاولة 
تسيد الامبراطورية على البابوية والعكس كان من معالم تاريخ أورويا في العصور 
الوسطى. وقد أخذ الصراع بين الامبراطورية والبابوية مرحلة طويلة ومناقشات 
كثيرة حتى وصل إلى الصدام المسلح بين الطرفينء وكان له تأثير كبير على النظم 
السياسية في داخل أورويا. 

وكان امبروز ممن نادوا بسيطرة الكنيسة على الامبراطورية وقد تميز 
القديس امبروز بآرائه الواضحة القوية في أن يكون للكنيسة الاستقلال الكامل 
في الشؤون الروحية» وواجهه النخالفين لهذا الرأي من الحكام بكل جرأة وقوة. 
وكان موقف امبروز في مطلع العصور الوسطى مرجعاً لكافة المساندين لهذا 
الرأي طوال العصور الوسطى. وأكد امبروز أن الكنيسة هي الجهة الوحيدة 
المختصة بالمسائل الدينية بالنسبة لكافة المسبحيين بما فيهم كافة الحكام حتى 
الامبراطور نفسه فهو ابنا من أبناء الكنيسة. 

وكان القديى امبروز يرى أن الأساقفة هم المسؤولون عن محاكمة 
الأباطرة والعمكس غير صحيح: كما أن مباني الكنيسة ليس من حق الامبراطور 
التعرض لها وقال كلمة شهيرة أن مرد القصور للامبراطور؛ أما الكنائس فمردها 
إلى الأساقفة. كما اعترض امبروز على عصيان أوامر الامبراطور واستخدام القوق 
وعدم تحريض الشعب على عصيان الامبراطور. 

ومن أعظم مفكري بدايات العصور الوسطى القديس أوغسطين. وقد ولد 


للجلا 


في مدينة تاجسنا 1282502 وهي بلدة في مقاطعة نوميديا إحدى ولايات شمال 
أفريقيا التابعة للامبراطورية عام 4 79م. والقديس أوغسطين من أهم تلاميذ 
القديس امبروز والذين تنبعوا خطاه. ولكنه كان أكثر وضوحاً وشمولاً من سلفه 
ومعلمه القديس اميروز. 

كان أوغسطين وثنياً في شبابه ودرس العلوم والفلسفة خاصة العلوم 
الدينية في شبابه في مدينة قرطاجنة عاصمة الشمال الأفريقي. وقد اعتنق 
أوغسطين الديانة المسيحية عام /الهكم أي عندما كان في الثالئة والعشرين من 
عمره. وفي عام 81م أصبح قسيساً لمدينة هيبرريجيوس في شمال افريقيا 
واستمر في منصبه هذا حتى مات في عام ١٠47م‏ أثناء حصار الوندال للمدينقه 
بل أنه شارك في الدفاع عن المدينة. 

وللقديس أوغسطين مؤلفات عديدة أصبحت من المنابع الرئيسية لكافة 
القضايا المسيحية. والمؤلفات التي وصلت إلينا من كتب أوغسطين هي: 

١‏ ضد الفلاسفة الأمكاديميين 5م أضصعلهء4 دعادم0. 


١؟‏ - الاعترافات ععمهنجمعقهمح. 

" - الرد على المانويين (مجموعة رسائل). 

4 - الرد على بدع المسيحية (مجموعة رسائل). 

ه ‏ مدينة الله. 

5 - كتب عقائدية. 

- رسائل أخرى متفرقة. 

ولعل أبرز ما قدمه أوغسطين من أفكار عي تصويره لفكرة العالم المسيحي 
الذي يعتبره قمة تطور الإنسان الروحي: وأبرز أوغسطون هذه الفكرة حنى 
أصبحت جزءاً هاما وأساسياً في الفكر المسيحي في العصور الوسطى وما بعدها. 


1. 


ومن اعظم مؤلفات أوغسطين كتايه مدينة الله 161 5هاة0©؛ أو 1 
04 0 /01. وفي هذا الكتاب ينحدث عن الدولة الأرضية» دولة الله أو 
الدولة الإلهية. وقد وضع أوغسطين مؤلفه هذا للدفاع عن المسيحية ضد اتهامات 
الوثنية التي رأت أن سقوط الامبراطورية يرجع إلى السيحية. وموجز ذلك أن 
القرط الغربيين 0516805 وهم عناصر من البرابرة قد اجتاحوا مدينة روما 
واستباحوها عام ١٠41م‏ وسقطت المدينة ني أيديهم. وكانت مدينة روما عاصمة 
الامبراطورية الرومانية ولها مجدها التليد؛ كما أنها كانت هقر الكرسي البابوي 
بعد قيام القديس بطرس بتأسيس كنيستها. واعتبر البعض أن سقوط هذه المدينة 
الخالدة يعتبر إيذاناً بنهاية العالم فاتهم الوثنيون المسيحيين بأن أفكارهم وعقيدتهم 
وما طرأ على المجتمح الرومائي هو السبب ني تدهرر الامبراطورية. لذلك ألف 
أوغسطين كتابه مدينة الله للرد على هذه الإدعاءات. 

رفي كتاب مدينة الله حمل أوغسطين على هذا الرأي ووجه النقد 
للرثنية. وبالإضافة إلى ذلك تناول أوغسطين موضوعات أخرى في كتابه هذا 
منها الخلود والبعث وواجبات الإنسان المسيحي وعلاقائه الاجتماعية سواء 
بالأفراد أو الجماعة أو الدولة أو الكنيسة. 

والمهم هنا أن أوغسطون أعاد تكبيف النظرية القديمة التي تقول بولاء 
الإنسان لمديتتين» الآولى هي المدينة التي يعيش فيها والثانية عي مدينة اللى ويرى 
أوغسطين أن في طبيعة الإنسان ازدواج» فهو روح وجسدء ومن هنا يخضع 
الإنسان لسلطتين السلطة الزمنية والسلطة الروحية. 

وقد وضع أوغسطين هذا الفرق أساساً لفهم التاريخ البشري الذي يخضع 
دائماً للجسد والروح؛ فيقف الجسد في جانب المدينة الأرضية التي تهدف إلى 
التسلط والتملك: وتقف الدينة الإلهية في الجانب الآخر بمجممها الذي بيغي 
اللام الإلهي والخلاص الروحي. فائدينة الأرضية هي مدينة الشيطان تجسدت 


لفن 


في الامبراطوريات الغابرة الوثنية» والمدينة السماوية هي مملكة السيد المسيح التي 
تمسيت في الكئيسة وفي الدولة الني اعتدقت المسيحية. وبين المدينة الإلهية 
والمدينة الأرضية يكون الصراع الذين ينتهي دون شك لصالح مدينة الله. لأن 
السلام لا يكون إلا في مدينة الله. 

رإذا كان هذا رأي أوغسطين من الوجهة النظريةء فإنه من الناحية العملية 
قد اخجلف كثيراًء لأن الكنيسة التي عاصرها القديس أوغسطين لم تكن المثال 
الذي يرجوه: كما لم تكن الامبراطورية هي قوى الشيطان أر قوى الشر فهي 
الامبراطررية التي ساندت المسيحية على يد الامبراطور قسطنطين الذي بنى لها 
الكنائس وسمح لها مممارسة الشعائر الدينية علناً درن خرف 

كان أوغسطين يؤمن بأن كل سلطة على الأرض قائمة بأمر الله أي 
التفريض الإلهي» ركان يؤمن أيضاً بأن أخطاء الإنسان هي التي تدفع الحكومة 
إلى استعمال القوة لمواجهة هذه الأخطاءء وكان يرى بأن عنف الحكومة هو إذن 
من الله لعلاج هذه الأخطاء. ووجد أرغسطين أن مدينة الله ومدينة الإنسان غير 
قابلة للفصل» وأن مدينة الإنسان تضم الناس جميعاء أما مدينة الله فهي المدينة 
التي تضم من تطهرت أنفسهم من الخطايا. 

الفكر السياسي عند أوغسطين 

واقع الخال» لم يكن أوغسطين مفكراً سياسياأ ولم تكن عقيدته سياسية 
في جوانب عديدة» ولكنه قدم أفكاراً كثيرة في هذا الجانب السياسي» وقد تأثر 
من بعده معظم آباء الكنيسة بما فيهم الباباوات واستشهدوا بهذه الأفكار عندما 
وقع الصدام بين الامبراطورية والكنيسةء وأصبح لأقكار أوغسطين تأثير كبير في 
المفاهيم السياسية في العصور الوسطى. وعلى أية حال؛ يمكن وضع الفكر 
السياسي للقديس أوغسطين في الموضوعات التالية: 


ثفن 


١‏ - مدينة الله التي سبق أن أوضحناماء كان الأصل في وضع الكتاب 
الخاص بها هو الرد على مزاعم الوثنيين الذين ادعوا أن السيحيين أغضيوا الآلهة 
لذلك سقطت مدينة روما الوثثية في أيدي البرابرة. ولكن هذا المفهوم تطور بعد 
ذلك وشمل التفكير في التاريخ واكدينة. ويرجع ذلك أن كتاب مدينة الله شمل 
الحديث عن قيم العصر القديم والقيم اللسيحية أي حضارة العصر القديم 
والحضارة المسيسية» وفي الكتاب مفاهيم أخرى اجتماعية وقانونية مثل شرعية 
السلطة والحرية الطبيعية للإنسان» والقانون العادل وبطش الحكام. 

وفيما يتعلق بالدولة لم يقدم أوغسطين لها شكلاً محددا ولكنه يركز 
على أن من واجب حاكم الدولة إقامة العدل بين الناس. وكما سبق أن أوضحنا 
حول مدينة الله والمدينة الأرضية فإن من يعيش في مدينة الله يحب الله لدرجة 
اغفال الذات كلية» رمن يعيش في المدينة الأرضية هو محب للذات ومحتقر لغير 
ذلك بما فيها الرب. 

ب المدينة الأرضية: 

حيث السلطات الدنيوية بتاريخها وسلوكهاء وإن مدينة بهذا الكيف 
مدينة ناقصة غير كاملة» وهي مدينة الأشرارء مديتة الظلم؛ مدينة مخالفة لتعاليم 
الله تعيش على التسيد والعيودية» تحاول إخضاع الغير لهاء وهي مدينة الشيطان 
والأشرار والكفرة 

ومن ذلك يتضح أن المدينتات تعيشان جنباً إلى جنبء احداهما تعيش 
على حب الله والأخرى على حب الذات. وفي الصراع ين الكئيسة 
والامبراطورية وضعت أفكار أوغسطين لتوضيح العلاقة بين الكنيسة والدولة. 
ورأى البعض تسيد الكنيسة على الدولة وطالبوا رجال الدولة الاننفاع بتعاليم 
الكنيسة» ورصل البعض في أفكاره إلى جغل الكنيسة هي مدينة الله وان 
الإمبراطورية مي المدينة الأرضية 


اننا 


* ل الجتمع الإنساني: 

يرى أوغسطين أن الله عندما خلق الإنان كان يعتزم أن يصير بني 
الإنسان جميعاً أعضاء في مديئة اللهء ولكن خمطرئة آدم غيرت ذلك كلد لأن 
الإنسان نزل بخطيئته من السماء إلى الأرضء ولكن الله يختار من يشاء برحمته 
من بني الإنسان ليصبح عضرا في مدينة الله. وللرصول إلى هذه الغاية وحنى 
يكون الجميع أعضاء في مدينة الله فعليهم جميعاً أن يعيدوا الله ريحيونه وبذلك 
يتمنعون با معيشة من الله وفي الله. وإذا أصبح بني الإنسان هكذا فسورف يردي 
ذلك بالضرورة وبشكل تلقائي إلى نشأة مججمع يحب اللهء وسوف يطرد هؤلاء 
المحبين لله الذين لا يشاركوهم هذا الحب الإلهي. ومن الملاحظ أن القديس 
أوغسطين عندما تحدث عن درلة الله إفا كان يقصد مجتمع الكنيسة. ولكنه في 
مواضع شتى من كتابه «مدينة اللهه قد أشار إلى أن بعض الأفراد الذين ينعمون 
اللكتيسة لا يتتموث لمدينة الله لأن الله لم ينعم عليهم برحمته. ولمله يقصد 
بهؤلاء بعض المسيحيين الذين اعتنقوا مذاهب أخرى مثل الدوثاتية والاريرسية 
والبلاجوسية» وأضاف رغم أن بعض رجال الكئيسة لم ينعموا بعد برحمة الله 
إلا أن الكنيسة ويقصد الكنيسة التي ينمي إليها تعد لهم طريق الخلاص للوصول 
إلى مدينة الله القائمة على العدل رالسلام. 
4 - العدل: 

واللقصود بالعدل هنا اتباع نظام معين يطبق على الجميع» فلكل مجتمع 
نظام» فالأسرة وهي أصغر مجتمع لها نظام معين يطيق على الأفراد؛ وحتى تزدهر 
الأسرة عليها اتباع هذا النظامء وكل فرد في الأسرة عليه اتباع هذا النظام 
واحترامه فيعم العدل جميع أفراد الأسرة. 'ولما كانت الأسرة جزء من الدولة فقد 
وجب عليها الإخلاص لنظام ومبادىء هذه الدولة» وإذا تعارضت الدولة مع 
الأسرة فتكون الأسرة عادلة مع بعضها غير عادلة مع الدولة. 
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وعلى ذلك يمكن القول إن العدل شيء نسبي» تقد يكرن الإنسان عادلاً 
قي لمسرته غير غافل مع الدولة. . ونا كانت الدولة تختلف في نظمهاء فقد اكونٍ 
عادلاً في دولة» اظاناً في أخخرىء ولكن امججمع الراسع هو مجتمع الناس جميناً 
تحت سيادة الله وان النظام العالمي الذي يجب أن يتبع هو النظام الذي وضعه 
الله للناس كافةء فإن الدولة التي تخرج عن نظام الله تكون ظالمة. 
ه ب السلطة: 

يرى أوغسطين أن كل سلطة مصدرها الإله؛ فهر ميدأ كل سلطة با فيها 
المدينة الأرضية» وسيظل هذا المفهرم لمدة قرون في المفهوم السياسي ويقول 
أوغسطين إنه لا سلطة لإنسان على آخر بموجب القانون الطبيعي» فالسلطة هي 
تفويض من الله أو تفويض إلهي لمارسة السلطة» وقد يقع ذلك بالوراثة أو 
الاتتخاب. 

وربط أوغسطين بين السلطة والالوهية: فالله ينظم كل شيءء ويقيم 
الملوك والحكام وبرفع دولة ويخضع أخرى ويضع نظم الحكم التي ترافق كل 
دولة؛ وبعطي لكل دولة النظام الذي تستسقهء وان سقوط روما كان مستحقا 
عليها. لذلك كله فإن سير الأحداث يم وفق خطة الهية؛ وقد استند أوغسطين 
في ذلك إلى تعاليم الفديس بولس الذي يقول أن سلطان الحاكم الظالم من عند 
الله وعلى المسيحيين تحمل جور الحكام لأن للظلم غابة يمرفها الله. ولذك 
يجب على الناس طاعة المكام لا الثورة عليهم. نقد أعطى الله للسلطة شرعيتها؛ 
دون أن يضمن الممارسة السليمة لهذه السلطة» لأن كل عمل سياسي يخضع 
اللعناية الإلهية من ححيث الجوهر. 


١‏ القانون الإلهي: 
إن الله مبدأ كل قاعدة وكل قياس وكل نظام وكل انسجام وكل عد 


يكنا 


ركل وزن؛ الله يدبر شؤون الخلق حسب الأحكام والأعقل والأوفق لهم» 
وقوانين الله ثابتة لا تنغير بمكان أو زمان. فالله يدير العائم بشكل مطلق وتام» 
ومشيئته هي القاعدة لكل المشيئات البشرية التي عليها أن تفعل الخير ولا تقدم 
على الشر ولا تقف ضد إرادة الله. فالقانون تعبير عن إرادة الل وهو خببر في 


اححد ذاته, 


٠‏ القانون الوضعي: 

إذا انبع الإنسان قوانين الله فسوف يعم السلام كل الآفاقء ولما كان هناك 
من يخرب ويفسد في الأرض فإن القانون الوضعي قد شرع لحماية النظام من 
الفاسدين والخريين الذين يفسدون امجتمع. فالجندي والقاضي وجامع الضرائب 
ونظام السيد على عبيده كلها أمور ضرورية من أجل السلام والتظام» ويستد 
أوغسطين على ما قاله القديس بولس بأن كل سلطة هي من الل وإن من 
يقاومها يقاوم نظام الله فالأمير وزير الل ومن الضروري طاعته حتى يستقر 
السلام والعدل. 

ولما كانت كل سلطة مصدرها الله فهر الذي يعطيها للأبرار الأشرار 
لذلك أصبحت طاعتهم واجبة» لأن القانون الوضعي أداة ضرررية للحكبء 
ولكن هذا القانون عاجز عن تقديم السلام والفضيلة لكافة الناس. 

والقانرن الرضعي كما هو مفروض صادر عن القانون الإلهي؛ لذلك 
يجب أن يهدف القانون الوضعي إلى العدالة لا لخدمة حاكم بذاته أو تأنيد ظلم 
أر قسوة» وعلى هذا القانون أن يكون لخدمة امجتمع؛ وعلى القانون الوضعي ألا 
يتناول أمور يحاسب الله عليها. وعلى القانون الوضعي ألا يحاسب إنسان 
ارتكب خطأ لا يضير الناس أو امجتمع. الذلك فإن القانون الوضعي ضيق 
ومحصور بالنسبة للقانون الالهي. والخلاصة إذا كان القانون الإلهي ثابت الا 
يتغير فإن القانون الوضعي متغير بتغير الزمان والمكان. 


كلا 


م الحرب: 

إذا كان المقصود بالحرب الوصول إلى السلا فهي مرغوبة؛ ولا كانت 
التعاليم تدعو إلى عدم مقاومة الشر بالشرء ققد جاء في الانجيل «من ضربك على 
خحدك الأيمن فأدر له الأيسره» وهذا معهى السامح فكيف يجوز مجتمع مسيحي 
أن يقائل. يقول أوغسطين أن تطبيق القرانين بحتاج إلى الردع؛ وللمجتمع 
المعتدى عليه الدقاع عن نفسه وقتال المعتدين: لأنه إذا ما وجد المعتدي أو الشرير 
مقاومة من الطرف الآخر فإن الظالم أو العندي سوف يتمادى في ظلمه: وبذلك 
يتضرر العادلون. وإن الفتال ضد المعتدين يعتبر دفاعاً عن النفس وعن الحقرق. 
ولكن أوغسطين برى أنه إذا وجيت الحرب فيجب أن تكون ذات طابع إنسائي 
لا وحشي حتى بصل المجتمع إلى السلم الحقيقي الذي يعتبر هو الغاية الأسمى 
للمجتمع. والجندي الذي يقاتل فهو ليس بقاتل حتى إذا طلب منه الدخخرل في 
حرب غير عادلة» ولا اثم عليه» وعليه طاعة الأوامر. وإن كان هناك إثم في هذه 
الحرب فلا تقع على الجندي إنا تقع على الحاكم الذي أصدر إليه الأمر بالقعال. 

والخلاصة أنه إذا كان من واجب الدرلة إقامة الأمن على الأرض التي 
تحكمهاء فعلى الجميع إطاعتها سواء أكانوا من مديئة الله أو من مدينة الأرض» 
لأن خضوع هؤلاء يعمل على نشر السلام على الأرض؛ وهذا يساعد بدوره 
على الوصول إلى السلام الإلهي في مدينة الله. ومن هنا وجب خضرع كافة 
المواطنين للسلطة الدنيوية والسياسية للمجتمع الذي يعيشون على أرضه. أما 
المسائل الدينية فذلك من اختصاص السلطات الدينية أي الكنيسة ولا يحق بأي 
حال من الأحوال تدعل السلطات الزمنية ني هذا الأمر. وإقا تدحقب زلا يسب 
على البشر إطاعتها لآنها تدخلت فيما لا يعنيها. 
؟ - الرقة 

يرى أوغسطين أن الناس كافة متساوين في البداية» ولكن خخطيئة آدم 


فغفدا 


انتقلت إلى بني الإنسان: ولذلك كتب الرق على البعض كتكفير عن هذه 
الخطيئة. وقد عارض البعض هذه الفكرة لأن آدم هو' مرتكب الخطيئة وليس 
أولاده قكيف يتحمل الأرلاد وزر خطيئة لم يرتكبوهاء وعللوا وجهة نظرهم 
أيضاً بأن الرق لم يكتب على الجميع. ولو أن الرق كتب على الأشرار من بني 
الإنسان لرجدنا الأرقاء كلهم أشرار» بل على العكس فقد كان الأرقاء أكثر تديناً 
من الأحرار. وقد أجاب أوغسطين بأن ذلك هو إرادة الله ورحمته التي تشمل 
من يشاء. ويضيف ان على العبد ألا يحقد على ميده أو يحاول التخلص منه» 
وعليه أن يظل في خدمة سيده حتى تزول الفوارق بين البشر. 


ويرضح أوغسطين أن الإنسان إن كان عيداً لآخر وكان متديناً فإنه حر 
في مملكة الله. وكان لهذه الأفكار كلها أكبر الأثر في العصور الوسطى حت 
نادى البعض بحسن معاملة الأرقاء باعنبارهم بشر لا دراب وانهم يقومرن تيابة 
عن الآخرين بعبء التكفير عن خطيئة آدم. 


عقيدة أوغسطين السياسية: 

يرى أوغسطين أن الله هو الحاكم الأعلى في الدولة؛ وهو مالك جميع 
السلطات؛ ومنظم كافة الإميراطوريات والممالك؛ وهو الذي يوحي بالقوانين» 
وهو أيضاً مصدر العدالة. وكل صاحب سلطة غير الله فهو مفرض من قبلهء 
الذلك فواجب الحاكم الدنيري والقاضي والمشرع والجندي مراعاة ذلك؛ وعليهم 
أن يدركوا أن الله صاحب السلطان قد فوضهم في بعض جوانب سلطاته. ومن 
ثم فعلى هؤلاء مراعاة العدالة وعدم سوء استخدام مناصبهم. ولما كانت القاعدة 
هي السلام فعلى جميع الحكام الابتعاد عن الحروب وشرورهاء ومن يقدم على 
الحرب لأجل الحرب فهو بذلك متحدي لسلطة الله. وإذا ما وقعت الحرب فعلى 
الجنود حسن معاملة المدئيين وحسن معاملة الأسرى والرأفة بالجرحى. وعلى 


لوفدا 


هؤلاء الجند ألا يلجأوا إلى إبادة العدو أو تدمير الممنلكات أو إتلاف المزروعات» 
فالمعاقب هو الله فهو العادل الرؤوف. 

ولفد حدد القديس أوغسطين اختصاصات السلطات المدنية وسلطات 
الكنيسة: وطالب بألا تتعدى راحدة على الأعرى» وحول هذه الفكرة التزم 
القديس أوغسطين بما جاء في الإنجيل على لسان السيد المسيح فهو الذي قالة 
«أعط ما لقيصر لقيصر ومالله للهه. 

وعلى الرجل المسيحي طاعة النظم والشرائع المدنية الني يعمل بها في 
دولته. إلى جانب ولاثه للسلطة الدينية. وأوضح أوغسطين أن السلطة الدينية أعم 
وأشمل وأوصع نطاقاً وأسمى من السلطة المدنية» لأن السلطة الدينية تشمل جميع 
الإبراطوريات رالدول وجميع البشر وليس لها حدود سياسية» وأن الجميع في 
وضع المساواة أمام الله. 

ولا كان الفكر الأوغسطيني قد ساد بصور مختلفة معظم الفكر السياسي 
في العصرر الوسطى وما بعدها؛ فقد فسر البعض سواء أكانوا من رجال الدين أر 
رجال السياسة في الغرب الأوروبي ني العصور الحديثة ما ذكره أوغسطين من 
وجهة نظره التي تعزز فكره السياسي» خاصة أن ما ذكره أوغسطين لم يكن 
واضساً بصورة قاطعة. فرجال الدين في الكنيسة الكانولبكية والبروتستنتية انفقوا 
على أن هناك سلطة سماوية أعلى من سلطة الدولة. وهذه السلطة السماوية هي 
التي تراقب الأخلاق والسلرك؛ وإن السلطة الدنيوية مستمدة من هذه السلطة 
السماوية» ولكن الخلاف وقع بين الاثنين حول اختصاصات الكنيسة» فقد رأى 
رجال الدين البروتستنت أن السلطة السماوبة خالدة وليس لأي هيئة أن تمارس 
أي جانب من هذه السلطة على الأرض. بيدما وجد رجال الدين الكاثوليك أن 
من حق الكنيسة أن تمارس بعض جوانب هذه السلطة داخخل الكئيسة. 

أنا رجال السياسة» فاعتقدوا أن الديْقراطية هي تطبيق مباشر لأفكار 
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القديس أوغسطين» واعتقد البعض منهم أن في المذهب الشيرعي نجني من الدولة 
على حقوق الأفراد. وعلى أية حال نسوف توضح الصفحات التالية الكثير من 
هذه المفاهيم رما هي الدرافع إلى الناداة بها. 
الفكر السياصي عند جلاسيوس: 

ترفي القديس أوغسطين في عام .41م تاركاً هذه الأفكار داخل مجتمع 
أورويا العصور الوسطى» وأصبح من الواضح أن الإنسان راقع تحت سلطتين: 
السلطة الدينية والسلطة الزمتية. فشؤون الروح والخلاص هي من اختصاص 
الكنيسة وأن هذه المهمة موكولة لرجال الدين؛ أما الشؤون الدنيوية واححافظة على 
الأمن والسلم فهي أمر موكول إلى الحكام الدئيويين. 

وحتى تستقر البشرية يجب أن تنعاون السلطتان الروحية والدنيويق 
ويجب أيضاً أن تعمل السلطتان بروح التعاون؛ ولا كان من الصعب وضع حد 
فاصل بون السلطتين فقد وقع تداخل بين الأمور بصورة مؤفتة ثم أخذت صفة 
مسنديمة ثم كان الصراع المعلن ين السلطتين في مراحل لاحقة. 

وني أواخر القرن الخامس الميلادي تولى السدة الباباوية البابا جلاسيرس 
الأول (481 - 457م)» ورغم المدة القصيرة الني عمل فيها فقد وضع تصور 
فكري لعلاقة هاتين القوتين ببعضهما البعض» وقد عرف هذا التصور أو النظرية 
باسم نظرية السيفين. وقد أصبحت هذه النظرية منبولة إلى حد كبير في 
عصره؛ ومن بعده وكانت محرر ارتكاز عندما كان يقع الصدام بين الكنيسة 
والدولة. 

ونتلخص هذه النظرية بأن الله ملك الدين والدنيا وييده سيفان أحدهما 
يمثل السبادة على الأرواح والآخر ممثل السيادة على الأجساد. وبعد انتشار 
المسيحية في العالم وفي مدينة روما بصفة خاصة على هد القديس بطرس» سلم 
القديس بطرس سيف الأجساد للإمبراطور وسيف الأرواح لليابا. ونا كانت 
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الروح أسمى من الجسدء فإن مالك سيف الأرواح وهو البابا تكون له السيادة 
على مالك سيف الأجساد وهو الإمبراطور. 

وقام الجدل الفكري حول علاقة السلطتين الروحية والزمنية وكانت فكرة 
قيام مجتمع يخضع للسلطلتين المثل الأعلى بين المعندلين من الناس حتي عندما 
وقع الصراع بين البابارية والكئيسة» بشرط ألا يكون لطرف الرغية في الحصول 
على أكثر مما ينبغي له على حساب الطرف الآخر. 

وقد انتهج البابا جلاسيوس نفسه هذه الفكرة» فقد كتب إلى الإمبراطور 
أناسطاس قلائقهاكههة الأرئوذكسي (451 - 18هم) ‏ الذي اتسم عهده 
بالصراعات الدينية ومحاولته القضاء على الاريسورية ‏ يطلب منه الدفاع عن 
القكر المسيحي الذي استقر في الغرب وهو الكائوليكية والقضاء على الهرطقات 
التي وقعت في الشرق. ومن جائب آخخر فإن جلاسيوس كتب إليه أيضاً حول 
الثالوث الأقدس, لأن جلاسيوس كان كاثوليكيا وطلب منه أن يخضع الإرادة 
الإمبراطوربة لإرادة رجال الدين في المسائل المتعلقة بالعقائد الدينية. وثما كتبه 
جلاسيوس حول هنا الموضوع: ولقد شاءت إرادة الله جلت قدرته ألا يخضع 
رجال الدين المسيحي للقانون اللدتي بل يجب أن يخضعوا للقسارسة والأساقفة 
نقط». ومن هذا المنطلق أصر جلاسيوس على أن يحاكم رجال الدين في المسائل 
الدينية أمام محاكم كنسية خخاصة لا أمام امحاكم الدنيوية. وسوف يكون لهذه 
النظرية أكبر الأثر طوال العصور الرسطى داخل أوروبا والجزر البريطانية. ولعل 
المثل الصارخ على هذا الصراع هو الصراع الذي وقع بين هنري الثاني 11606 
11 ملك إتجلعرا (4 ه١١‏ - 1189م)» وبين توماس بكت 64 ماع86 180035 
(ت ١17١م)‏ رئيس أساقفة كانتريري. 

والواقع أن هذه الفكرة تتمشى مع فكر القديس أوغسطين» ومع أن 
التمييز بين المسائل الدينية والدنيوية جزء أساسي من العقيدة المسيحية لأن 
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الجمع بين السلطتين في نظره فكرة وثنيةه لأن السيد المسيح لم يجمع بين 
السلطتين. 

وتمشياً مع هذه الفكرة فقد كان الأباطرة يحتاجون إلى رجال الدين من 
أجل حياة أفضل؛ كما كان رجال الدين يحتاجون إلى السلطات الإمبراطورية 
لممارسة أمورهم الدينية. مع ملاحظة أن مسؤوليات رجال الدين أُثقل من رجال 
الدنيا لأن رجال الدين مسؤولون أمام الله في الآخرة عن أرواح جميع المسيحيين 
بما فيهم الأباطرة والملوك والأمراء وغيرهم من الحكام المدنيين. 

0 ومن هذا المنطلق دار جدل كثير في عدة موضرعات على جانب من 
الأهمية طوال العصور الرسطى حول موتق الديانة المسيحية من الحياة السياسية 
والاجتماعية لتداخل الموضوعات يينهما. وكان على رأس هذه الموضوعات 
الملكية والعلاقة بين الدولة والكنيسة. وفيما يتعلق بالملكية فقد كان فقهاء الدين 
المسيحي في مطلع العصور الوسطى يرون أن الملكية مشاعة بين جميع 
المسيحيين. فالأرض ملك للجميع ولكل فرد أن يحصل متها على ما يريد 
وحتى لا تتداخل الملكيات أصبح من الواجب تنظيم هذه الملكية وشروط 
استخدام هذه الملكيات. ومنا هنا جاءت الملكبة الفردية التي أصبحت ضرورة 
اقتضتها الحياة الاجتماعية. والواقع أن امتلاك الأرض في العصور الوسطى قد 
سار بطريقة معقولة ومقبولة وإنه لم ينتج عنها إلا المشاكل المألرفة. 

إن مشكلة العلاقة بين الدرلة والكنيسة رغم ما ورد في الأناجيل من 
نصوص فد كانت من أعقد الشاكل على مر العصور الوسطى وأشدها هرلا 
في أوروباء فقد ورد في إنجبل متى (17: )1١‏ أعط ما لقيصر لقيصر وما لله 
لله. كما ورد أريضاً في الإنجيل «لتكن كل نفس خاضعة للسلطات الساميق» 
إذ ليس ثمة سلطة إلا سلطة الله؛ ولا وجود لسلطة إلا أمر الله بهاه. وفي 
اميل بطرس: (©: 10) أخش الله وعظم الملك. ومن هذه النصوص يتضح 


ما 


قصل السلطة الدينية عن السلطة الدنيوية ويفهم منها أيضأ نظرية التفويض 
الإلهي. 

رني عصر البابا جلاسيوس كان فضل الإمبراطورية على الكنيسة لا زال 
مؤثرأء فالمعروف أن الإمبراطورية هي التي تسامحت واعترفت بالمسيحية» ولم 
يكن من غضاضة في البداية من خضوع الكنيسة للدولة التي حمتها وأعلنتها, 
ولذلك لم يفكر رجال الدين في بداية العصرر الرسطى في مساءلة الحكام عن 
حدود سلطتهم. وما شبت الكنيسة ووجدت في نفسها القوة للمساعلة انقسمت 
إلى قسمين: أحدهما يؤيد سلطة الدولة والثاني يعارضها ولا يرضى بتدخل 
الدولة في شؤون الكنيسة. ققد قال البعض أن الكتيسة جزء من الدولة والعكس 
غير واردء بينما رأى البعض الآخر أن الجانب الديني من اختصاص الكنيسة. 
وقال جلاسيرس أن الإمبراطور ابن الكتبسة لا رئيسها وله السلطة الدنيوية التي 
متحها الله له. 

ومما أدى إلى مداخل سلطة الكنيسة مع الدولة أن القانون الروماني اختلط 
بالقرانين الجرمانية بعد اجتياح البرابرة لغرب أوروبا. ولم يكن لوك الجرمان 
القدسية التي كان يتمتع بها أباطرة الرومان ولم يمد ملوك الجرمان هؤلاء مصدر 
القانون كما كان الخال في عصر الامبراطوربة الروماتية» بل أصبح القانون عبارة 
عن عادات وتقاليد هؤلاء الملوك الجرمان. يضاف إلى ذلك أن معظم العناصر 
الجرمانية كانت تدين بالمسيحية على المذهب الاريوسي الذي يختلف في جرهره 
عن المذهب الالناسيرسي الذي ساد أوروبا والشرق في المراحل الأولى من 
العصور الوسطى. فقد كان القوط الشرقيون في إيطاليا والقوط الغربيون في 
اسبائياء والوندال في شمال افريقيا عناصر أريوسية» ولم تعرف غالة (فرنسا) 
المسييحية الكائوليكية إلا في أواخعر القرن الخامس اليلادي وهو مذهب البابوية في 
هنه المرحلة» بينما كانت الإمبراطورية البيزنطية تدين بالمذهب الارئوذ كسي. 


١م‎ 


كل هذه العوامل قد أضعفت الوك والحكام في الوقت الذي أصبحت فيه 
الكنيسة الغربية في روما شبه مترابطة. ولم يعد لملوك أوروبا سلطة قوبة حتى 
أواخر العصور الرسطى باسناء الامبراطور شارلمان. 


البابا جريجوري 

ما سبق يتضح أن العصور الوسطى كانت تعترف بسيدين هما اليابا 
والإمبراطورء وقد ساعد الكنيسة على أن تأخذ مكانتها الروحية في مرحلة بعد 
أخرى زوال الإمبراطورية الرومانية وتعثر الأم الجرمانية في بناء دول قوية. ومن 
جح منهم مثل الفرنجة في غالة كانت تنقصهم الخبرة فتعثروا في محاولانهم. 
ومع اخخفاق الفرنجة وهي الدولة الكاثوليكية الوحيدة التي ظهرت قي مطلع 
العصور الوسطى؛ والصدام بين الإمبراطورية البيزنطية والدول الجرماتية الأخرى 
الآريوسية» أخذت الكنيسة تنمو ببطء ولكنه كان موا متينآً عبر السنين 
وواصلت الكنيسة في روما نموها واكتسبت مزيداً من القوة من الاتساع والوحدة 
نتيجة عوامل متعددة. 

وكما يتضح أيضاً مما سبق أن النظرية البطرسية (1122605 عنفم]ع< التي 
تفول إن القديس بطرس باعتباره أمير الرسل قد عهد إليه بالسلطة العليا على 
الكنيسة» وقد سلم القديس بطرس مكان الصدارة هذا خلفائه أساقفة روما الذين 
بحكم مراكزهم كانت لهم الزعامة على الكنيسة ورجال الدين فيها. والفقرة 
التي بنيت عليها هذه النظرية توجد في إنميل متى (الاصحاح ١١‏ فقرة 18) التي 
تفرل: «أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي». 

وعلى أية حال فقد اننشر الإنجيل بمواعظ الرصل وتلاميذهم في العالم 
الروماني» وبات المسيحيون يشكلون نرعاً من المجتمع العريض داخل 
الإمبراطورية. وابتداء من بريطانيا حتى ضفاف الفرات كان أي مسيحي 
مسافر ومعه خطاب من الأسقف يجد حيثما حل العرن والحماية في الطريق. 
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فكان يجد الساعدة المادية إن كان فقيراً والعون إن كات مريضاء وكانت علامة 
الصليب تمل محل الكلمات» وتفاهم المسيحيون جميعاً بصرف النظر عن اللغة 
أو الدولة التي يتتمون إليها لأنهم جميعاً من أسرة واحدة وهي الأسرة المسيحية. 

لقد نظم المجتمع نفسه أيام الاضطهاد الوثني على نظام صارم وتسلسل 
رئاسي منظم في غاية الدقة» لقد تحولت مدن الأفاليم الرومائية إلى اسقفيات 

يحكمها الأسائفة يليهم القساوسة. ركان الأسققف في البداية يعين بمعرفة لرسل 

ويكرسون بوضع الأيدي. وعندما كثر عدد الداخلين في الدين الجديدء كان 
يختارهم مسيحير المنطقة وينصبون بمجعرفة الأساقغة في المنطقة ذاتهاء ويصدق 
المطران على سلطانهم. 

وتوضح خطابات سيدوتيوس أبرليناريس داعههذ1امجة كدلهه510 أنه 
في مديتة شالون 1005ة80 وبروج ومونح8 في القرن الخاسس كانت 
الانتخايات تتم بالتصويت الشعبي. ونيما بعد نال رجال الدين نصيباً أكبر من 
الانتخابات الكتسية ومالوا إلى استبعاد العامة ولكن ما فقده العامة في هذا 
الصدد اكتسيره بفرض السلطة اللكية على الكنيسة. 

وتسمت المناطق إلى أسقفيات يتولى أمرها الأساقفة» وانقسمت 
الأسقفيات إلى ابرشيات» يتولى أمرها كاهن الأبرشية أو القس. وكانت 
الأبرشيات مجتمعة تكرن الأسقفية؛ والأسقفيات المتحدة تؤلف كنيسة المنطقة 
التي برآسها المطران. وفوق المطارتة جد البطاركة. وكان البطاركة في العراصم 
الكبرى رهي القسطنطينية والإسكتدرية وانطاكبة وروما اير ولمة تتا 
فبادوقية وقرطاج في تونس وهرفلية في تراقياء ركانت روما تعلو هذه الكراسي: 
الرسولية بدرجة واحدة. ومن هذه النقطة المتميزة كانت تمارس سلطة عليا 
اعترفت يها كل الكنائس في مراحل متفاوتة. 

وواقع الأمر أن التنظيم الكنسي لم يتم دفعة واحدةء بل على مراحل 
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متعددة وضعت خلالها سلطات واضحة . وفي خلال القرتين انامس 
والسادس وفي ظل حكم ملوك البرابرة احتفظ الأساقفة بنفوذهم الذي اكتسبوه 
في ظل الإمبراطورية الرومانية في المدن التي كثيراً ما حافظوا عليها من الدمار 
خلال الغزو بعلاقاتهم مع الزعماء الجرمان وعملوا على توسيع هذا النفوذ. كما 
عزز من مكانة رجال الدين ثقافتهم ورفعة مكانتهم لدى الملوك البرابرة. وهكذا 
نمت الكنيسة واجتمعت خمسة وعشرون جمعية دينية في بلاد الغال في القرن 
الخامس» وأربعة وحمسون في القرن السادس. ولكن هذا النفوذ ضعف في القرن 
السابع ولم نسمع إلا عن عشرين قنط» وقل كثيراً في القرن الثامن فلم يكن 
هناك سوى سبعة مجالس في فترة امتدت عشرين عاماً. ويرى البعض أن هذا 
الضعف مرجعه إلى دخول بعض أشراف البرابرة في السلك الكنسي مما ترتب 
عليه المجهل والأغراض الدنيوية التي لا تتلائم مع المصالح الدينية. 
الرهيانية: 

كان الهدف من نظام الاديرة قيام حياة أنقى وأكثر طهارة من الحياة 
العادية التي يحياها المسيحيون بصفة عامة. وني بداية الأمر لم يكن الرهبان 
ضمن نعداد رجال الدين» كما كان الرهبان أنفسهم لا يرغبون في ذلك. لقد 
كانوا من عامة الشعب المسيحي ممن يطمحون في أن يصلوا بالفضيلة إلى 
حدودها القصوى. وبدأت الرهبانية في مصر ثم سوريا واستسلم الرهيان لحياة 
قاسية من الصوم والحرمان. ومن هذه الأمثلة القديس سمعان العمودي 
ع]زاي5 غطا مممنة 5 


والحق أن أمثلة من هذه المغالاة كانت تشاهد أحياناً في الغرب الأوروبي 
نتيجة الطابع البربري. ولكن رهبان الغرب بصفة عامة قاموا ما هو أفضل من 
مجرد تسليم أنفسهم للزهد والصيام» نفي وسط الاضطراب الذي سيب الغزو 
البريري فتحوا الملاجىء للاجتماع فيها؛ ووجدوا فيها الراحة والسكينة التي عزت 
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في أماكن أخرى. كانت هذه الملاجىء خلال القرن الخامس توجد في أديرة 
القديس فيكتور 1/16:05 .]59 ني مرسيليا واديرة ميلان وقور. 

وفي هذه الأديرة دارت مجادلات حول القضاء والقدر والنعمة الإلهية؛ 
والخطيكة ونيها أيضاً عدلت قرانين الأديرة لتلائم طبيعة واحتياجات امتاخ 
الأورربي. 

ومع بداية القرن السادس قام القديس بندكت النورسي 6ه 88060164 
«أكصسل< (١ى؛ ‏ هم واعتزل في سن مبكرة» واشتهر بالورع والتقوى» 
والتف حوله حشد من الرهبان» فانسحب إلى مرتفعات مونت كاسينو 2409216 
وود ووضع قانونه في عام 18دم. وبذلك أعطى بتدكت شكلاً محدداً 
للنظام الديري في الغرب الأوروبي. وفي هذه الفراعد ورد تقسيم وقت الراهب 
ساعة بساعة ما بين العمل اليدري والعقليء من زراعة وقراءة ونسخ مخطوطات 
الخ. 

وظهر بعد القديس بندكت شخصيات أخرى لعبت درراً كبيراً في 
الرهابئة ونظامهما في العصور الرسطى؛ نذكر متهم القديس بندكت الايعاتي 
عسقتدة كه أءألعمع8 ١(‏ هلا - 01لم). وقد 0 بندكت هذا قدرأ عظيماً 
من النتقاش حول المكانة التي يحتلها الراهب في المجتمع الديني. فقد كان الرهبان 
يرغبون أن يكونوا مسؤولين أمام رئيس الدير» ولكن النزعة نحو التنظيم التي 
تجلت في كل مكان جعلتهم يخضعون للأساقفة» وكات هذا أمراً ضرورياً 
للحفاظ على النظام واقمع الرهبا الخارجين على النظام». لأن مجمع خلقدونية 
الذي عفد عام ١60م‏ أمر ياخضاع الرهيان لسلطة الأساقفة» وأيد هذا الإجراء 
عدة مجالس أخرى كما حدث عام 07.م. وفي عام لام أعطى النق 
أرؤساء الأديرة في إضفاء أقل الرتب على الرهبان الذين تحت أمرتهمء فلم ييق 
راهب ليس بقسيس في الوقت ذاته. 


فدنا 


ومنذ بداية التنظيم الكدسي كان لكلمة خليفة القديس بطرس وأسقف 
المدينة الخالدة روما السلطة العلياء تقد كان يستفتى في كل الأمور موضع 
الشكء وكان يعتبر منذ وقت مبكر ممثلاً للوحدة الدينية واعترف الجلس العام 
الذي عقد ني النسطنطينية عام ١4م‏ بسمو هذا المركز وأصبح لأستف 
التسطنطينية المركز الثاني» وإن كلمة ج80 التي كانت تطلق بصفة عامة على 
كل الأساقفة اقتصر استعمالها على من يشغل الكرسي البابوي في روما دون 
غيره. 

كان أسقف روما يمتلك قدراً كبيراً من الأملاك في روما وفي سائر 
إيطالياء كما اكتسب بعض هذه الأملاك في البلاد الواقعة وراء جيال الألب» 
وأصبح أسقف روما مسؤولاً عن إدارة هذه الأملاك. وفي روما نفسها - وهي 
أشهر مدن العالم - كان له السلطان القوى الذي منحه للأساقفة أثناء نظام 
لمجالس البلدية في بداية القرن الخامس الميلادي وحتى سقوط الإمبراطورية في 
الغرب عام 47/5م, 

وزاد من نقرذ بطريق روما ما قام به البطارقة من تصريف الشؤون العامة 
في أوقات الغزوات البربرية ولمع منهم ليو الأول 4٠(‏ 4 - 471م) عندما نجح في 
صد قوات الهون بزعامة أتيلاء وقيام الإمبراطور الشرقي فالنتينان الثالث بإصدار 
مرسوم تعهد فيه «بأن الكنيسة كلها تعترف برئيسها الروحي للمحانظة على 
السلام في كل مكان». 

ورغم أن القوط الشرقيين عاملوا كنيسة روما بكل احترام إلا أنها لم تحفق 
أي تقدم في عهدهم؛ ولكن عندما انكسرت شوكتهم في عام 10هم؛ عادت 
روما مرة أخرى لسيطرة الإمبراطور الشرقي» فقد كفل لها الإمبراطور مستقبلاً 
زاهراً. 

وعندما تدفق الغزو اللمباردي على إيطاليا لم يعد الوالي الذي عهد إليه 
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الإمبراطور الشرقي بسحكم الأقاليم التابعة له فقد كان له نقط سلطة مباشرة على 
القوات العسكرية وكونتات نايولي وروما وجنوه وغير ذلك. ولم يعد الوالي قادراً 
على بسط سلطته على الشاطىء الغربي لإيطاليا. واقتصر على رافنا وأصبح 
يفصل بينه وبين روما العناصر اللمباردية التي استولت على مدينة سبوليتر 
ماعاممة. 


وفي هذه المرحلة الحرجة ظهر البابا جريجوري العظوم (29 - 5 :)5١‏ 
سليل إحدى الأسر النبيلة» فجمع بين عراقة الأصل وجلال المخصبء وذكاء 
العقل وعندما تولى جريجوري هذا المتصب طرح عن نفسه مباهج الحياة 
واهتماماتها وكانت خبرة جريجوري بهذا التصب كبيرة؛ فقد أرسل إلى 
القسطنطينية حرالي عام 4لاهم كمبعوث من قبل البابا وأدى تخدمات جليلة 
للكرسي البابوي في علافاته بالإمبراطورية ونضاله ضد العناصر اللمباردية. 

ونتيجة لما قام به جريجوري رنعه رجال الدين وأعضاء مجلس الشبوخ 
في عام .9دم إلى الكرسي البابري خلفاً ثلبايا بلاجيوس كنائعةا:8. ولا كان 
من الضروري في هذه المرحلة أن يصدق إمبراطور القسطنطينية على انتتخاب 
اليابا فند كتب إليه يلتمس عدم التصديق» ولكن الخطاب لم يصل» وسرعان ما 
صدرت أوامر الإمبراطور بالتصديق على الانتخاب» فاختفى جريجوري ولكن 
سرعان ما اكتشف مكانه وحمل إلى روما ليتولى منصيه. 

وما أن أصيح جريجوري بابا روما حتى كرس فوته لتدعيم البابوية وتشر 
المسيحية وتحسين نظم الكئيسة؛ ولم ييتعد جريجوري عن الشؤرن الدنيرية. فقد 
كانت الإمبراطورية لا تعمل كثيراً الحماية أبطاليا لدرجة أن الجنود المكلفين 
بالدفاع عن روما ضد اللمبارديين لم يتفاضوا رواتبهم. قتدخل البابا ودقع لهم 
رواتبهم واشترك بنغسه في الدقاع عن روما وسليع رجال الدين للدفاع عنها ضد 
اللمبارديين. وعندما انسحب لملك اللمياردي أجيلرف كانااتهة (590 - 
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م الذي كان السبب في كل هذه الاستعدادات؛ تفاوض معه جريجوري 
باسم روما على الرغم من احتجاج والي روما المعين من قبل الإمبراطرر البيزنطي. 

وبعد أن وصل جريجوري إلى درجة من القرة يجهده الخاص حتى عمل 
على نشر المسيحية داخل وخارج حدود الإمبراطورية» فقد كان هناك يعض 
الوثنيين داخحل الإمبراطورية في صقلية وسردينيا وبعض الأماكن الأخرى, هذا 
فضلاً عن الكثير من العناصر الآريوسية مثل اللمبارديين في إيطاليا وغيرهيب هذا 
بالإضافة إلى إنملترا التي كانت أقرب إلى الوثنية منها إلى المسيحية. 

ولعب جريجوري دررا هاماً في هذه المرحلة فأرسل المبشرين إلى "كاقة 
الأرجاء وشدد عليهم في التزام الاعتدالء ومن ضمن ما كتبه إلى أوغسطين 
الذي ذهب ليبشر في الجزر البريطائية «أحرص على عدم تدمير معايد الرثنيين» 
ويكفي تدمير الأصنام ثم رش الصرح بالماء المقدس. وأقم المذابح وللخلفات 
القدسة وإذا كانت المعابد جديدة قمن الحكمة للمراطنين أن ينتقلوا من عبادة 
الشياطين إلى عبادة الله الحق, لأن الأمة طالما رأت أماكن عبادتها القديمة لا تزال 
ياقية فإنها ستكون مستعدة بحكم العادة أن تذهب إلى هناك لعبادة الله الحق». 

رفي الداخل ممح جريجوري في تنظيم مختلف درجات الوظائف 
الكنسية وإجبار الناس على الاعتراف بالسلطة العليا للكرسي المقدس. وكان على 
اتصال دائم بالأساقنة لتوجيههم؛ وذهب مبعوثيه إلى كل مكان في غاله وإتجلترا 
وسالونيك والقسطنطينية. وفي رسالته الأبوية التي كتبها بمناسبة انتخابه والني 
أصبحت سابقة مرعية في الغرب الأوروبي حدد للأساقفة واجباتهم العديدة طبقاً 
لقرارات المجالس المتعددة» كما حدد لهم سلطاتهم وعدم تعدي أسقف على 
سلطة أسقف آخر. وقد نظم جريجوري الأديرة وجعل الانضباط مرضع 
اعتمامه. 

وبعد جريجوري واصلت روما انتصاراتها وذهب رجال الدين إلى أقطار 
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بعيدة وبشر رجالها في فريزيا في منتصف القرن الثامن وبداية القرن التاسع. 
وذهب بونيفاس 8016406 إلى بافاريا وأسى هناك ثلاث ابرشيات» ثم عين 
بونيفاس في كنيسة متز عام 4/ام. ثم ما لبث أن أصبح رئيساً دينياً على كل 
أمانيا تحت سلطان الكرسي الرسولي في روما. 


الصراع بين الباباوية وبيزنطة: 

القد أصبح البابا في هذه الرحلة حاكم المسيحية, إلا أن البابا كان من 
رعايا الإمبراطور البيزنطي. وما كانت سلطة الباباوية آخذة في الزيادة؛ في حين 
كانت سلطة الإمبراطور آخذة في الضعف كان لا بد من الصدام بين 
السلطتين. وفي نهاية القرن السابع عديما ‏ رفش. البايا: سرجيرس. الأرل 
1 ونائهجع5 أن يعترف بقرارات مجمع ترولو و[ائط] الذي انعقد عام 1751م 
كان الصدام بين الإمبراطورية في بيزنطة وبين البابوية في روماء وخطط 
الإمبراطور جستنيان الثاني لعزل البابا ولكن الجتود رفضرا طاعة أوامر 
الإمبراطور» وثارت روما وتمردت وحدثت ثورات في البلاد ترتب عليها إعلات 
البنادقة استقلالهم كدوقية مسعقلة. 

وحدث صدام مرة أخرى بين البابوية والإمبراطورية البيزنطية عندما انحاز 
الإمبراطور ليو الثالث في عام م إلى جانب اللاايقونيين الذين اعتبروا عبادة 
الصور عملا وثني وأصدر مرسوماً ضد عبادة الصورة ليتفذ في الأفاليم. ولما 
كانت صور القديسين عزيزة لدى الإيطاليين فهاجت روما وماند البابا 
جريجوري الثاني (110// - ١"الام)‏ مواطنيه وكتب إلى الإمبراطور ليو يقول: (إن 
السلطة المدنية هي الجسد والسلطة الكنسية هي الروح؛ أن سيف العدالة في يد 
القاضيء ولكن هناك مسيقا أقوى هو سيف الحرمان وهر في يد رجال الدين أيها 
الطاغي: لقد جتث تهاجمنا مسلحاًء نأ ونحن جميعاً عزل من السلاح لا نملك إلا 
أن نلجأ إلى يسوع المسيح» أمير جيوش السماء؛ وندعوه أن يرسل شيطاناً يدمر 
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جسمك ويخلص روحك. لقد اتحنى البرايرة تحت عظمة الكتاب المقدس» 
وأنت وحدك أصم لا تريد أن تسمع صوت الراعيه. 

وعلى أية حال سواء كان موقف ليو الثالث من عبادة الأيقونات سليما أو 
عكس ذلك؛ فإن ما يهمنا في هذا الموضع هي الصيقة التي كتب بها البابا هذه 
الكلمات التي أن دلت فإنها تدل على لهجة قاسية لا تصدر إلا من شخصية 
بتع بنغوط فوي. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد اتبع جريجوري هذه الرسائل بالالتجاء 
إلى البنادقة والإيطاليينء كما أنه لجأ إلى اللمبارديين الأريوسيين المذهب. رفي 
الوقت نفسه أغار اليوتبراند 04ق7صاداذ1 ملك اللمبارديين /١1(‏ - 4 4/ام) على 
أملاك الإمبراطورية البيزنطية في شمال إيطاليا. 

وتجدد الخطر نفسه مرة أخرى في عهد الباب جريجوري الثالث نفك 
١‏ لام) الذي لجأ إلى اللمبارديين وهدد بهم من يتطاول على سلطته من العناصر 
الفرنحية. 

وفي عهد الدولة الكارلنجية اتفقت وجهتي نظر حكام الدولة مع البابوية 
حيث كان أحد الفريقين يحاول الغزو بالسيف والآخر بالصليب. وخرج 
المبشرون تحت رعاية الدولة لتحويل الوثنيين في ألمانيا إلى المسيحية: ونقل البابا 
جريجوري الثالث إلى شارل مارتل مفاتيح قبر القديس بطرس مع هدايا أخرى» 
وطلب منه القدوم إلى أيطاليا وتخليصها من يد اللمبارديين الذين باتوا يهددون 
روما تهديداً خطيرء ولم يكن لدى شارل مارتل الوقت لإنجاز هذه الحملة. 

خلف شارل مارتل ابنه بيين الثالث ا معروف باسم بين القصير (741 - 
8)) وظل يعمل طوال عشر مسنوات على نقوية مركزه. وفي عام 70١‏ أرسل 
إلى البابا زكريا  71(‏ 7/ام) يطلب تنحية الملك الميروفنجني جانباً ويصبح 
ملكا على الفرنجة. وكان البابا زكريا في حاجة إلى حليف قري في هذه المرحلة. 


151 


فقد اتقطمت من قبل علاقات البابرية بالإمبراطورية الييزئطية؛ بسبب السياسة 
اللاايقونية التي اتبعها الأباطرة البيزنطيون. كما زالت آخر بقية للسيطرة البيزنطية 
2 رافنا بعد حلول اللمبارديين في إيطاليا» هؤلاء اللمبارديون الذي أخافت 
طموحاتهم البايا تفسه» لذلك وافق الياب على الفكرة التي عرضها بيين. 

وعلى ضوء موافقة اليابا عمد بيبن جمعية من النبلاء في الثاني من توفمبر 
عام 1ه/ام؛ وجمعية أخرى في الثالث والعشرين من يناير عام 01م وحضر 
الأخيرة بعض رجال الدين وعلى رأسهم القديس برنيفاس» ركلا الاججماعين تم 
في مديئة سراسونء وفيهما تقرر أن يكون بين ملكاً على الفرنجة وهكذا اتتهى 
حكم الأسرة اميروفنجية (443 - ١‏ دلام) وبدأ حكم الأسرة الكارولتجية (51 6 
- 410وم) وأرسل شيلدريك الثالث آخر الملوك الميروفنجيين إلى أحد الأديرة. 

وتعززت الروابط بين البابوية وبيين الثالث. فقد خرج اليايا ستيقن الثاني 
11 معطمع)؟ ركهلا /ادلام) من ررماء ربما بطريقة سرية إلى ييبن النالث؛ وفي 
هذه الزيارة وضعت معاهدة بين الطرفين حصلت البايوية بموجبها على ولابة رافنا 
وسائر الممتلكات البيزنطية السابفة في إيطالياء بالإضافة إلى دوقيتي سبولتو 
واءاوح؟ وبنغعو معمعنامء8. وتعرف هذه الحادثة في التاريخ باسم هبة بيين. 
ومقابل ذلك ام البابا بعويج يبن مرة أخرى ملكا على الفرئجة. ويعتبر ذلك 
الحادث من الحوادث الهامة في تاريخ روما في العصر الوسيطء لأنه أدىء لا إلى 

تأسيس الدولة البابوية فحسبء بل أدى كذلك إلى حماية الكارولنجيين 

لإيطاليا. 
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الفصل الثاني 
النظم اللكية عند الفرنجة 
(الدولة الميروفنجية والكارولنجية) 


لا شك أنه يوجد اختلاف كبير بين نظم العصور الوسطى ونظم العصور 
الحدبثة, وهذا الاختلاف يرجع من إلى اتساع وظيفة الحكومة الحديثة؛ ومن 
جهة أخرى إلى ما نهيأ للحكرمة الحديئة من وسائل» مثل سهولة المواصلات 
وانتشار التعليم وتمو النظم المالية وتطورها. ومع هذا فإن عمل الحكومة الجوهري 
لم يتغيرء فقد كان عليها أن تحفظ الأمن في داخل البلاد وخارجها؛ وأن ندشر 
العدل بين الناسء وأن تنظم ما يرتبط بالصالح العام من أمور اجتماعية 
واقتصادية؛ مثل تنظيم شؤون النقل بين البلاد والاهتمام بالموازين والمقاييس 
والنقد. وتوفير الحاجات المادية لهذه الغايات» كما ينبغي إقامة وسائل للدفاع 
وإنشاء الإدارات العامة ودفع رواتب الجيش وموظفي الدولة. وسوف نجد بعض 
التشابه في الطرق التي استخدمت لتحقيق هذه الأهداف في مختلف الدولء 
ولو لم يكن ينها صلة تاريخية. 
الملكية في بداية العصور الوسطى: 

سادت الملكية معظم دول أوروبا في العصور الوسطى» ولم ييختلف النظام 
الملكي في بدايات العصور الوسطى عن القبيلة ونظامها الجماعي القليل 
التماسك» والراجح أنه ليم يكن ثمة فارق سياسي ملحوظ بين قبيلة يتولى أمرها 


هوا 


ملك؛ وبين نبيلة ليس لها ملكء إذ الواقع أن اللك كان مثلاً للمجتمع الذي 
يحكمه لا سيدا عليه. كما أن السلطة في مراحلها الأولى كانت غير محددة 
الاختصاص فظل الملك قاضياً وقائداً وحاكماً ورئيساً دينياً. ويمكن القول أن 
الملك كان رب أسرة وسبد دولة في آن واحد. ولم يكن الحكم الملكي استبدادياً 
أو مقيداً بفيود محددة في بداية الأمر. ومع اننا نستطيع أن نلاحظ طوال العصور 
الوسطى جنوحاً مدرجاً نحو تحديد السلطات الملكية واختصاصاتهاء فضلاً عن 
محاولات متعاقبة لتقبيدهاء فإن الجال لم يزل متسعاً لتأثير الصفات الفردية» 
حيث أسهمت المؤهلات الملكية الشخصية في العصور الوسطى بتصيب أكبر منه 
في العصور الحديثة. 
السلطة الملكية في عهد الدولة الميروفنجية: 

تق المرحلة الأولى في تحديد السلطات الملكية بين تولية املك كلوقس 
الحكم سنة ١48م؛‏ ووفاة شارلمان سنة 4١م.‏ وتفصيل ما حدث أثناء تلك 
المرحلة أن السلطات الملكية أخذت في النمو والازدياد زمن الملوك الميروقنجيين 
الأوائل» فغدا التنظيم في الدولة هو التنظيم الملكي» وفضلاً عن ذلك أصيح املك 
صاحب السلطة في منح الأفراد والجماعات الحماية الخاصة» مما جعل لهم مكانة 
ممتازة. كما جعل للذين يعمدون إلى مناوءتهم عقوبات خاصة» ونفذت أوامر 
الملك ونواهيه خشية عقربات خاصة تحمل التسمية الملكية. ثم إن وظيفة الملكية 
أصبحت ورائية مع عدم التزام انتقال الحكم من الأب إلى الابن» بل حدث 
أحياناً أن انتقل الملك إلى الأخ أو العم. وظل عدم تعبين الوراثة زمنا طويلاً في 
بلاد كثيرة؛ بل غدت الملكية انتخاية محضة في بعض الدول. ومع أن ميدأ 
ولاية الابن بعد أبيه أصبح هر القاعدة تدريجي فإن قاعدة ورائة الابن الأكبر 
للحكمء وهر نقيض قاعدة تقسيم الإرث الملكي لم تصبح هي القاعدة العامة في 
أورويا إلا في أواخر العصور الوسطى. 
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وتتضح أهمية المبداً الوراثي أكثر ما تتضح في طول الحقبة الواقعة بين 
انهيار سلطان الملرك الميروقتجيين ونهابة حكم البيت المبروفنجي» إذ سيطر على 
ممتلكاتها مدة قرن من الزمان تقريياً حجاب القصر الذين صاروا يتصرفرن في 
تولية اللوك وعزلهم كيفما أرادواء وتضاءلت سلطات ملك الميروفنجيون حتى 
صارت في حكم المعدوم؛ على حين ظلت أشخاصهم, التي لم تختلف عن سائر 
رعاياهم إلا بشعورهم المرحاة على أكتافهم. موضع احترامء يجلسون على 
العرش» ويستقبلون سقراء الدول الأخرى: ويجيبرن على أسثلتهم ويناقشون 
يور بما يلقنه لهم حجاب القصر من إجابات. وظلت الأمور على ذلك 
الحال حتى عام هلام حين جرى عزل شيلدريك عنرع10ن© آخر ملوك 
الميروفنجيين: وانتقال لقب ملك إلى حاجب القصر عمعلةظ عطا كه عالزةك8 
صاحب السلطة الملكية الفعلية وهو بيبن «زمع8 ابن شارل مارتل 2165© 
أعامولة. ومع هذا لم يم ذلك الإجراء إلا بعد مشررة البابا زكريا (1 74 - 
الام 


كانت السلطة الملكية في مرحلة الدولة الميروقنجية لا تزال من الناحية 
النظرية محدودة لما للمجلس العام من سلطان» غير أن الملكية الميروفنجية امتازت 
عن الملكبة التي سادت في بداية العصور الوسطى بعاملين خطيرين هما: 

أولاً: إن الميروقنجيين استولوا على أقاليم يدين أهلها بامسبحية 
ومصطبغون بالصبغة الرومانية» ونظمها رومانية إقليمية» وهي أقاليم تقبلت اعتناق 
السيحية وعلى رأسها أبناء ايت الملكي. لذلك أضحى اللك المروقنجي حاتراً 
على كل مؤهلات ما كان للإمبراطور الرومانيء وتملك أراضي واسعة يتصرف 
فيها كيفما شاي بالإضافة إلى ما جرت العادة بفرضه على الإقليم الروماني من 
ضربية الرؤوس ورسوم العقل ومقررات العجارة وأرباح العملية. وغدا المللك أيضاً 
الملاذ الرسميء» وليس بينه ويين البابا إلا مسافة قصيرة. 
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ثانياً: إن الملكية ذانها اكتسبت طابعاً مقدساً جديداء إذ ارتبطت علاقة 
املك بالرعية بما جرى من يمين الولاء؛ ودعوة املك المجالس الكنسية للانعقاد. ثم 
إن الملك اخمص بالتصديق على انتخاب الأساقفةء وتولى أحياناً تعبينهم في 
اسقفياتهم بحجة حق الإشراف عليهم. ومن ذلك يتضح أن سلطات الملك 
الميروفنجي لم تكن ذات حدود معينة. ومع ذلك لم يكن الملك من الناحية 
العملية فوق القانون. ومن الدليل على ذلك أن الملك شاريرت 6ع م2 أخذ 
على عائقه يرم اعتلائه العرش ألا يسن قوائين أر عادات جديدة. ونستطيع أن 
نستخلص هذا المعنى أيضاً من قصة «وعاء سواسون» الذي ورد تصه في كتاب 
جريجرري التوري د70 ؟0 لإرهئء,6 «تاريخ الفرنجةء 6ه برممنوذقة 76 
وماموط مط أن جتدياً نازع كلوفس ما ادعاه لنفسه في إبريق معين من غتيمة - 
لم يكن من نصببه. وأن الجندي برهن على عدم أحقية كلوفس لوحده في هذا 
الإبريق. رغم أن كلوفس لم يطلب الإبريق لنفسه وإنا لإعادته للكنيسة التي 
سلب منها بناء على طلب الأسقفء ورغم أن الجندي لقي حتفه بعد ذلك من 
جراء ذلك» إلا أن القصة تصور لنا اعتراض الجندي على تصرفات الملك 
كلوفس. وعلى أية حال فقد قيدت السلطة الملكية الميروفنجية يثلاث وسائل 
عملية وهي: 


١‏ انتقال ملكية الأرض دون المطالبة بما يققضيه ذلك من خدمة عامة. 


؟ - إصدار الإعفاءات الإقليمية التي شملت كل ما يتعلق بمباشرة القضاء 
وموارده وأرياحة. 

؟ ‏ تحول الرظائف العامة إلى إقطاعات ورائية. 

ومن اللاحظ أن هله القيود هي التي أسهمت بنصيب كبير في سقوط 
البيت الميروفنجي. 


ليلدلا 


نظام الحكم في الدولة الكارولتجية: 

أما الكارولتجيون الذين استقامت إليهم حجابة القصر في استراسياء 
فإنهم ساعدوا على توطيد الملكية الميروقنجية بسلسلة من الانتصارات على 
مناقسيهم قبل أن يعجرا أحد أولتك الكارولنجيين على اتخاذ لقب الملك لنفسه. 
ثم استطاع شارئان بعد أن امتدت أملاكه حتى شملت معظم غرب أوروبا أن 
يحصل من البابا سنة ٠٠م‏ على لقب إمبراطور. ولعل عرش القسطنطينية الذي 
كانت تجلس عليه الإمبراطورة ايرين ممعم لاوا - 07مم) كان في نظر 
شارلان شاغرا وإن اللقب الإمبراطوري الذي اتخذه لنفسه اتطوى على أحقيته 
في أن يكون خليفة أغسطس. غير أنه لم يحاول أن يحصل على امتلاك أراضي 
الإمبراطورية الشرقية» بل قنع بما جرى عليه من الاعتراف به إمبراطوراً في 
الغرب. وبلغت الإمبراطورية الكارولتجية من الاتساع حتى امندت من البحر 
البلطي إلى جبال البرانس ومعظم إيطاليا ومن المحيط الأطلسي إلى نهر الفستولا- 
ونال الإمبراطور من العظمة ما جعل للنظم الإمبراطورية في دساتير الدول 
الأورويية تأثيراً مضارعاً لا لهذه الإمبراطورية من نصيب في الأساطير الأورريية 
أواخر العصور الوسطى. ونستطيع أن نتبين أن آثار امحاكاة للنظم الإمبراطررية 
العظيمة التي انتشرت في غرب أوروبا في البلاد التي لم تمتد إليها سيطرة 
الكارولنجيين يوماً من الأيام مثل إنملترا واسكنديتارة. 
سلطة الملك الدينية: 

إن الساطة الملكية التي اتعدمت تقرياً في أراخر عصر الدولة المبروفنجية 
لم تلبث أن استعادت قوتها وتوطدت أركانها في ظل البيت الكارولنجيء فلم 
يكن الإمبراطور ملكا في متلكاته فحسي؛ بل قسيماً علمانياً للبابا في سلطاته؛ 
وكل منهما مساو للآخر في واجب العمل على مد أطراف مملكة المسيح. ومن 
الدليل على مبلغ اعتقاد شارمان في وظيفة الإمبراطور [معانه في الانتصار على 
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السكسونيين, وما قام به بعد ذلك من حمل السكسون جملة على اعتناق الديانة 
المسيححية؛ فضلاً عن حملاته ضد المسلمين في اسبانيا. وفي الأمور الكنسية زاول 
الإمبراطور حق الإشراف على انتخاب الأسائفة ورؤساء الأديرة مزاولة بلغت في 
كثير من الأحيان أن صار الإمبراطور صاحب الحق في اختيار مرشحيه لهذه 
المناصب. وعينٌ الإمبراطور موظفاً خاصاً للنظر 57 الكنيسة؛ وهو من أهم 
موظفي البلاط» وهذا الموظف هو المعروف باسم رئيس القساوسة الإمبراطوريين: 
وكانت وظيفته تقابل من بعض الوجوه وظيفة رئيس البلاط. كما كان هذا 
الموظف هو كبير القضاة في المسائل العلمانية. الم إن صفة القداسة التي لصفت 
بملرك المبروفنجيين ظلت لصيقة بخلفائهم الكارولنجيين» كما أن ثوب 
الإمبراطور عند تنويجه كان أشبه بطيلسان الأسقف» على حين شابه رداء الك 
رداء القس. واستازم التتويج وساة الإمبراطور أو الملك يدهن الرأس بالزيت 
المقدس. وزادهم على مر السنوات أن الناس اعتقدوا في هؤلاء اللوك أنهم 
أصحاب صفات مقدسة طاهرة لا سبيل إلى زوالها. ومن ذلك بتضح أن ثمة 
علاقة متصلة بين ما جرى من استنجاد بيين بالبابا زكريا وتتويج شارلمان بيد البابا 
لير الثالث 111 وممة عام ٠٠6م؛‏ ربين نظرية الحق الإلهي وما جرى من تحالف 
طويل الأمد ين الكنيسة والملك؛ وإن شابه بعض التداخلات. ربالإضافة إلى 
ذلك امتدت سلطة الملك زمن الدولة الكارولنجية حنى شملت قضايا معينة 
في القانون الإتجليزي باسمء «القضايا العامة وهي جرائم انتهاك حرمة 
الأماكن المقدسة؛ وإيذاء اليتامى والأرامل والضعفاء باعتبارهم عاجزين عن حماية 
أنفسهم. 
بدأ وراثة العرش: 

كانت الملكية وراثية للابن الوحيد أو بين أبناء الملك» وللملك أن ينظم 
وراثة الحكم في المملكة. وعلى هذا المبدأ قسم شارلمان إمبراطوريته سنة 05م 
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أي قبل وفانه في عام 4 ١1م‏ بثماني سنوات بين أولاده الثلاثة. 

ويمكن زيادة أيضاح هذه الفكرة طيقاً لقانون الشعبء والآراء السياسية 
التي تجلت عن هذه الفكرة أو العلاقة بين الملك والشعب. وذلك إذا بحثنا في 
الأفكار التي سادت بشأن تقلد الملك للسلطة الملكية» يضاف إليها ما ينظم 
شرعية توليه هذا المركزء فالأفكار التي سيطرت على أذهان الناس في العصور 
الوسطى ثلقي الضوء على الآراء التي . سادت هذه الفترة من الزمن وهي موافقة 
الشعب على اختيار املك وخخضوع الملك للقانون. ومن الملاحظ أن مثل هذه 
الأفكار حماتها معها عادات وتقاليد العناصر الجرمانية التي سيطرت على أورويا 
الغربية بها فيها الفرئمة الذين تسمى دولتهم في مرحاتها الأولى بالدولة الميروفنجية 
ومرحلتها الثانية بالدولة الكارولنجية. 

وكما سبق أن أوضحنا النظريات السياسية حول نظم الحكمء فإن هذه 
العظريات كانت غير محددة المعالم وغير دفيقة حول الشروط التي يتولى الحكام 
الحكم بموجبها. ويتضح من الطريق التي تولى بها الحكام مناصيهم يمكن القول 
أن هؤلاء الحكام أو الوك كانوا يصلون إلى مناصبهم بالاتتخاب أو بالوراثة مع 
الاعتقاد بأنهم كانوا يحكمون «بنعمة الله. 

وحتى نوضح هذه الفكرة نيدأ من حيث انتهينا عند شارمان الذي قسم 
إميراطوريته بين أولاده الثلاثة عام 60م كما أن ابنه 2 لويس التفي 
5ناه51 عط كتنام1 الذي عاش بعد اتوته جميعاً وأصبح الوارث الوحيد 
للمملكة: وانفرد بحكم الإمبراطوربة - قد سار على نهج 0 وفي عام 4031م 
أراد أن يمهد لكي يخلفه أولاده على عرش الإمبراطورية. لذلك أعلن لويس 
كيف أن الجمعية المقدسة وعامة الشعب قد اجتمعوا طبقاً للتقاليد المرعية» وأن 
رعاياه لخلصين بتأثير من الإلهام الإلهي الذي نزل عليهم نصحوه بيدأ الوارثة 
من بعده. وبعد صيام وصلاة لمدة ثلاثة أيامو أصدر الجميع القرار الخاص بمسألة 
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الوارثة وقد ورد به: «قضت إرادة الله القوى أن اتفقت رعبتنا ورغبة كل أفراد 
الشعب بالإجماع على انتخاب الابن العزييز لوثير 1-0188 أكير أبناء لويس. 
وعلى ذلك بدأ للأمبراطور لويس ولجميع الشعب أنه يجب بعد إرشاد العناية 
الإنهية إن يصبح لوثير وريثاً لعرش الإميراطور إذا أراد الله وذلك بعد تنويجه 
بالتاج الإمبراطورية. ثم اتخذت بعض التدايير بالنسبة لأولاد لويس الآخرين؛ 
قتولى ابنه بيين الثاني حكم أفليم اكويتين» رتولى ابنه الثالث لويس حكم بافاريا 
والأقاليم التي الحقت بها. وقد ظل مبداً التقسيم سائداً طوال حكم الدولة 
الكارولنجية دون أن يدل على انقسام الإمبراطورية من الناحية النظرية على 
الأقل. 

والمهم هنا أن القرارات التي توصل إليها لويس التقي في هذا الموضوع 
ققد كتبها بخط يده لعلها بمعونة الله» ورضا الجميع تبقى مصونة ومرعية بفضل 
تقاني وإخلاص الجميع. 

ويلاحظ أن ما قام به لويس النقي حدد أسس ثلاثة لتحقيق صحته؛ الأرل 
أن لوثير كان أكبر أبناء الملك تويس؛ والثاني أنه اتعخب بإرادة الجميع؛ والثالث 
أن هذا الاختيار تم بقضل الهام مباشر من الله. وقد دارت هذه القكرة حول أن 
الابن الأكبر للملك أصبح المرشح الطبيعي لوارثة العرش بإرادة الله؛ ولكن هذا 
الاحتيار كان يحتاج إلى موافقة الشعب على الملك الختار. 

وكانت مشروعية القوانين شيئاً مقدساً يفترض أن تتوافر فيها هذه العوامل 
الثلاثة. ولكن الملك كان يصدر القوانين ومن ورائه موانقة الشعب التي عبر عنها 
عن طريق زعماء البلاد. والحقيقة أن الفموض كان يغلف جهاز الانتخاب كما 
غلف الجهاز الذي يصدر القوانين» ولم يكن هناك معياراً يجب توافره في 
الناخيون. ولكن ما ظل عالقاً ني أذهان الناس أن الملك يجب أن يخضع للقانون. 
كما أن ورائة العرش لم تكن حقاً ثاباً على الدوام للملك؛ ولككن اشتراك الزعماء 
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في انتخابه كانت تعود إلى الحقوق التي حصلوا عليها بحكم مراكزهم. وقد 
يتضح ذلك من أقرال هنكمار رئيس الأماقفة في خطابه إلى لويس الثالث 
لم - 87مم) في بداية عهده وقد ورد في هذه الأقرال «إنك لم تخترني 
أسقفاً للكنيسة» ولكني وزملاثي مع الرعايا الخلصين لك ولأجدادك قد اخترناك 
لتحكم البلاد بشرط أن تحافظ على القائرن. 


ويتضح ما سبق أن اعتلاء العرش في هذه المرحلة كان يعتمد على ثلاثة 
أركان مجتمعة؛ فقد كان الملك يرث العرش وينتخيه الشعب» ويحكم بإرادة 
الله. ولقد أصبح الانتعخاب وحق الوراثة أكثر تنظيماً وتحديداً. وأصبحت السلطة 
الإمبراطورية والسلطة البابارية لا ننال إلا بالانتخاب. ولقد سبقت الباباوية 
الإمبراطورية في هذا الجالب» فحددت في النصف الثاني من الفرن الحادي عشر 
قواعد اتتخاب الباباواث. فقد عمل اليابا نيقولا الأول 1 كدامطعذكة ٠ ١٠١١9(‏ 
5 رغم مدته القصيرة على دعم الكنيسة؛ نفي السنة الأولى الني تولى 
فيها البابا نيقولا سدة الباباوية عقد مجمعا دينيا في روما ووضع القواعد اللازمة 
لاعتيار الباباوات. ومن هذه القواعد أن يعم اختيار البابا من بون رجال الدين في 
كنيسة روما نفسهاء ويمكن اخحيار البابا من كنيسة أخرى في حالة عدم تواجد 
الشخص المناسب في كنيسة روماء وأن يتم اختيار البابا عن طريق كرادلة روط 
وضواحيها السب ثم يججمع هؤلاء الكرادلة مع بقية الكرادلة والأساقفة لإقرار 
الانتسخاب. ولا شك أن هذه القواعد قد قطعت نخط الرجعة على المتدخلين في 
شؤون الكنيسة. وقد ورد في هذه القواعد أنه إذا تم اختيار بابا بغير الطريقة 
القانونية يجب حرمان مغل هذا البابا ومن ساعدوه من رحمة الكنيسة. 


أما مبدأ عدم تقسيم المملكة فلم يظهر إلا في عصور لاحقة بعد ظهور 


الوعي القوميء ونستطيع أن تلمح جانباً من هذه الفكرة في التاريخ الإتجليزي في 
نهاية عهد اللك وليم الأول الفاتم  ٠١13(‏ 1 ١٠م)‏ الذي حكم إ[نجلترا 
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ونورمانديا فعند وفائه انتقل حكم إنجاترا إلى ابنه وليم الثاني ١١817‏ ١٠١1م‏ 
أما ابنه الثاني روبرت فقد حكم نورمانديا بعد صراع مع أبيه انتهى إلى وصية 
والده بذلك. أما الاين الثالث هنري الأول فقد حكم إتجلترا ١١٠١(‏ - 
15 ام) بعد وفاة أخيه. وكانت أدلا 4061 ابنة وليم الفاح قد تزوجت من 
ستيفن كونت بلوا 81015 إن )هدا00© «عطامعا5 وأراد ستيفن حكم إثملترا 
فدخل في صراع مع هنري الثاني ابن هنري الأول» ولم يستقر مبدأ توريث الاين 
الأكبر إلا بعد هنري الثاني (1184- .)611١84‏ 

أما في ألمانيا أي الأراضي النابعة للإمبراطورية» فقد سار ميدأ تقسيم 
المملكة ببطء شديد. ومع أن المرسوم الذهبي الذي أصدره شارل الرابع (1417 
- 17/4م) سنة 1100م قد منع تقسيم أراضي الناخبين الإمبراطوريون: فإن مبدأ 
توريث الابن الأكبر لم يصبح قاعدة عامة في جميع الأراضي الأمانية إلا في 
نهاية القرن السابع عشر الميلادي. 

وسواء تولى الحاكم السلطة بالورائة أو الانتخاب» فكان يحكم بإرادة 
الله؛ ولم ينكر أحد هذه الفكرة واعتقدوا أن الحكم الدنيوي إنما يرجع في الأصل 
إلى الإرادة الإلهية» أو ينكر أن الملك نائب الله على الأرض؛ واعتبر من عارض 
هذه الفكرة من أولياء الشيطان وأعداء الله. ورغم هذا كله فلم يعتقد أحد في 
النضوع التام للملك عندما يكون في أوامر الملك جانياً من الاستبداد. وما كان 
الملك نفسه مقيدا بفانون الدولة فقد اعتبرت مقاومته إذا ما خخرق الفانون 
الأساسي للدولة حقاً من الحقوق الأدبية والفانونية دون أن بروا في ذلك خروجاً 
على التعاليم المسيحية التي تأمر بالخضوع التام لصاحب السلطان المفترض فيه أن 
يحكم بالعدل وطبقاً للقوانين. 
علاقة الملك بالشعب: 

إن أعظم ما قام به شارلمان هو توثيق الصلة بين الملك والأمة أو الأنم التي 
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تولى حكمهاء ويتضح هذا في أعماله الحربية والتشريعية وامالية. وييدو أكثر 
وضوحاً في نظام بمين الولاه حيث كان من انحتم على كل رجل جره سراء 
أكان تابعاً أو غير تابع لسيد من السادة» أن بقسم يمين الولاء للملك عدد توليته 
الحكم وينسحب ذلك القسم من وقت لآخر إلى أولتك الذين يبلغون سن 
الرشد. ورغم أن ثمو النظام الإقطاعي أضعف من هذا الرباط بين المللك والرعية» 
فإنه ظل في عقول المواطنين زمناً طويلاً. 

ويدل التفسير المتواتر ليمين الولاء دلالة واضحة على مدى الاعتفاد ني 
حفيقة السلطة الملكية. على أنه من المحتمل أن تصبح هذه الحقيقة خيالا هزيلا 
بدليل ما هو مأثور عن أحد رجال القانون الإقطاعيين في فرنسا في القرن الثالث 
عشر حين أجاب بوضوح أنه من الحتم على الذين أقسموا يين الولاء للبارون أن 
يحاربوا في جيشه ضد الملك. ومن البديهي أن تاريخ التغبير في هذا الاعتقاد, 
فضلاً عما جرى بالتدريج من رجوع إلى الفكرة املكية القديمة في مختلف البلاد 
هر تاريخ قيام النظام الإقطاعي رانهياره. الراتع أن فشل خلفاء شارمان في 
امحافظة على الإدارة المركزية التي ابتدعها الحكم الإمبراطورية هو ذاته دليل على 
عبقرية شارلان الشخصية. إذ ترتب على اختفاء هذه الرئاسة القومية أن أخذت 
هذه الإدارة في التفكك السرهحء ونزل الملك عن حكمه المباشر للرعية» وبات 
مرظفوه يتوارثون وظائفهم حتى استقلوا بها. وترئب على ذلك انتشار الفوضى 
والحروب الخاصة التي أدت إلى ننظيم اجتماعي جديد تغلب فيه مبدأ التعاقد 
على القانون العام. وتفسير ذلك أن العلاقة بين السيد الإقطاعي وتابعه قامت 
على أساس تعاقدي» وفي استطاعة كل من الطرفين أن يتحلل من العقد. 
السلطة التشريعية: 

أوضحنا فيما سبق أن الملوك الميرونتجيين كانوا مقيدين في سلطاتهم 
التشريعية» ويتبقى هنا أن نشير إلى أنه لم تكن هناك حدود رسمية معينة. 


00 


وكذلك كان الحال أيام شارلمان من حيث اتمدام الحدود؛ لكن شارلمان كان 
مشرعاً خصياًء فلم يكتف بجمع قوانين مختلف القبائل الني حكمهاء بل سن 
قوانين جديدة» وأصدر أوامر إدارية تارة بموائقة الناس في المجلس الستوي العام, 
وتارة بدون مرافقتهم. وحتى عصر شارئان لم يكن هناك فارق يون القوانين التي 
يقرها الك بموافقة رعاياهء وين الأوامر والمرسومات التي أصدرها بمساعدة 
مجلس الملكي. والأرجح أن النشاط التشريعي وجد أواخر العصور الوسطى في 
إنجلتراء وذلك لأن العرف جرى على اعتبار القانون قدياً لا يتغيرء وإن كل ما 
يحدث من متجددات لا يعدو أن يكون شرحاً لا قاتوناً جديداً. كما أن 
استخدام القانون الروماني في ألمانيا وبعض أقاليم فرنسا أدى أيضاً إلى قلة التشريع 
واقتصار ما يصدر على اللوائح الإدارية. ومع أن التشريع ولا سيما ما يتعلق 
بالقانون الخاص» بدا أقل أهمية عن الإدارة في العصور الوسطى فإنه ظل من 
خصائص الملكية وارتبط بيمين الملك عند تنويجه؛ حيث يلتزم بحماية حريات 
الرعية: وئذلك اشتملت مواد وثيقة التتويج في كثبر من الأحيان على الوعد 
إزالة مفاسد معينة» سواء أكان ذلك إثبات بقانون جديد أو رجوعاً إلى القانون 
القديم؛ ومثال ذلك املك الإنجليزي هنري الثاني عمد عند اعتلائه العرش» لا إلى 
إحياء قوانين الملك إدرارد التقي (45 ٠١‏ - 57١٠م)‏ وما أضيف إليها من 
تعديلات زمن وليم الفائتح وموافقة باروناتة؛ بل سن أيضاً قواعد خاصة بشأن 
ضربية المعونة ووسيلة جمعها لنفسه أو للإقطاعين التابعين له. وتوافر هذا التكامل 
بين عنصر السلطة الملكية وعنصر الموافقة العامة في الأمرر التشريعية مثلما توافر 
في تعيين الملك. على انهما اختلفا في الأهمية باختلاف الأزمنة» ففي المدة التي 
صدرت فيها قرارات اكسفورد زمن الملك هنري الثالث (175157 - 17171م) في 
إنجلترا لم يكن من المستطاع الاستغتاء رسمياً عن موافقة الملك. على حين أن ما 
أصدره الملك في فرنسا في القرن الرابع عشر من مرسومات بمشورة وزراته الذين 
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لم يكن لهم أهمية جوهرية جرى إعلانه كافة بموائقة رجال الكنيسة والبارونات. 
على أن المعنى الحقيقي لهذين النصين يسعمد من ثمر الحكم المطلق والتنظيم 
النيابي على التعاقب» ثم إن منح براءات الحريات لم يقتصر على سنوات التنويج 
بل تعداه إلى أونات أخعرى: وكما ترتب على الحركة الأرستقراطية ضد ملرك 
البلانتاجنت في إتماترا إصدار العهد الأعظم وتكرار إصداره من حين لآخره 
وحدث كذلك في فرنسا سنة 1114م بعد الثورة ضد الملك فيليب الرايع 
(4؟ 1‏ 1714م أن منح خليفته لويس العاشر (5 111 - 1715م) في عام 
ام سلسلة من العهود لأثاليم عديدة» فضلاً عن تأكيد مرسرم منة 
.١م‏ الشامل لجميع أقاليم فرنسا. على أية حال فإن التشريع في العادة تطلب 
وسائل أقل تعقيداً إذ أصدر الملك قراراته بمرافقة النجلس الكبير» سواء كانت 
الوائقة حقيقية أم صررية في قوانين يتولى ديوان المكاتبات الملكية نشرها 
وإذاعتها. ولا يزال هذا الإجراء هر العمول به في إنجلترا حتى العصر المحاضر» ما 
عدا أن إذاعة القوانين عن طريق (المطيعة الحكومية» حل محله إرساله إلى الأقاليم 
مختوماً بالخاتم الملكي. أما التنظيمات الصغرى فصدرت ني صيغة منشورات 
جرى إرسالها إلى نواب المقاطعات مختومة بختم املك مع التعليمات بقراءتها 
علا في الأيام المناسبةء كأيام الأسواق في المدن الكبيرة بالمقاطعة. وكان نشر 
القوانين وإذاعتها على هذه الصورة في فرنسا ضرباً من تفييد السلطة الملكية» إذ 
أصبح من الحتم أن يجري تسجيل القرانين في البرلمان وأتاح هذا الإجراء فرصة 
لرجال القانون بالبرلمان لنوجيه التقد للقانون المعروض للموافقة» أو الحصول أحياناً 
بطريق الاحتجاج على تعديله أو سحبه. 


السلطة القضائية: 
كان شارلان كما كان أسلافه من الخلرك الميروقنجبين القاضي الأعلى في 
الدولة» ويتضح ذلك من قول مترجم حياته المؤرخ اينهاردء ققد أورد أن شارئان 


ا 


كان يأذن لأصدقائه بالدخول عليه وهو يلبس نعليه أو يرتدي عياءته» بل إذا 
عرض عليه حاجب القصر قضية من اختصاصه فإنه يأمر يإحضار المتقاضين فور 
ويستمع إلى القضيةء ويصدر قراره فيها كأنه في مجلس الحكمء وإذا كان هذا 
هو الخال في بداية وأواسط العصور الوسطى؛ فإن الملوك المتأخرين جروا على 
النظر بأنفسهم في القضايا من حين لآخرء فجلس هنري الثالث ملك إتجلترا 
(17175-1517م): للقضاء في المحكمة الملكية وفي محكمة دار الخزانق كما 
أن المؤرخ جوائفيل 301001/16 يروى لنا أن لويس التاسع كثيراً ما كان يخرج بعد 
الصلاة ويجلس مستنداً إلى شجرة في غابة فنسن 26دعو0ة/7 ويأمر رجاله 
بالجلوس حوله ويقبل عليه كل من له مظلمة ويتحدث إليه دون أن يحول بينه 
حائل أو يندمه حاجبء ثم بفصل في القضايا بنفسه: ويحيل بعضها إلى 
مستشاريه الجالسين حوله: ولكنه كان يعطي كل شاك حق استثناف الحكم 


ولم يكن املك هو المصدر الوحيد للقضاء في العصور الوسطى؛ ذلك أنه 
رغم ندرة بقايا مجالس الحكم التي ترجع إلى الأزمنة المتبربرة الأولى في أنحاء 
الإمبراطورية» فإن الفصل في القضايا ظل في أيدي الأحرار الذين تألفت منهم 
لمحاكم الكارولنجية» حتى بعد أن غدا رجال الملك وموظفوه هم الذين يقومون 
بالإجراءات القضائية. وعندما أصبحت الوظائف ورائية» وزال الإشراف الملكي 
من أرجاء البلاد لم يعد القضاء ملكياً أو في أيدي الأحراره بل أصبح في أيادي 
السادة الإقطاعيين» كما أصبح حق الاستثناف موضع الجدل والأخذ والرد. 
واتخذ امتداد السلطة الملكية وقتذاك صوراً وأشكالاً مختلفةء كأن يقبل الملك 
استكناف بعض القضايا إليه؛ أو أن يعفي الأفراد أو الفعات من المخضوع للقضاء 
انحلي؛ أو أن تختص محاكم الملك بالنظر في أنواع معينة من القضايا ولا سيما 
القضايا الجنائية» أو أن يستعيد الملك» كما في إنجلتراء حق الإشراف على القضاء 


لوكلا 


امحلي على يد ' قضاة الدوائر المدنية بالأقاليم. كل هذه الإجراءات انتهكها 
الإتطاعيون» وهم الذين كانوا حائلاً بين املك والرعية. وهكذا كان قبول الملك 
اسعناف القضايا مصدر متاعب كثيرة بين إتجلترا وفرنساء كما أنه هيأ الفرصة م 
شته الملك الإنجليزي إدرارد الأول 10 18.7م) من حرب على 
الاسكتلنديين, لأن عزل حنا باليول اوذلله8 «طهق عن المرش الاسكتلتدي 
كان سببه استمرار قبول ادوارد الأول لقضايا الاستعناف من اسكتائدا. وكانت 
الإعفاءات من القضاء الملكي؛ وهي التي سميت باسم تحديد الاختصاص» من 
بواعث شكوى إدوارد الثالث في إقليم جيين 76ءان1 (وكانت تعتبر قضايا 
خخاصة) ومن المراد الأساسية ني العهد الأعظم مادة تنص على حماية محاكم 
البارونات. 


الإدارة اغلية: 

إذا أردنا تفهم الإدارة المحلية قبل أن يسري إليها اتتخصص والتترع فعاينا 
أن زجع إلى زمن أقدم من زمن الإمبراطورية الكارولنجية ومركزيتها الناضجة. 
ذلك أن هذه النظم الحلية التي ترجع إلى مزيج بعضه روماني وبعضه أقريجي» 
ورثت فم في الواقع نظماً سابقة وجعلت منها تظاماً واحداً متجانساً. . وفي هذا 
النظام كانت الكونتية هي الوحدة المألوفة للحكومة امحلية» والكونت هو الموظف 
الذي يتولى شؤونهاء وهو نائب الملك في الشؤون الحرية والالية و( 
والكونعية تقابل أحياناً الكونثية في غالة الرومانية» وأحياناً ما هو معروف عند 
الجرمان باسم (الجاى) داه أي العشيرة» والقومص 005066 الروماني رهو زميل 
الأسقف في إدارة قسمه ومدينته لمركزية يقابل ما هر معروف عند الجرمان باسم 
(جراف) 37 6. ويتبين من ذلك أن الكوثتية هي ما كان معروفاً عند الرومان 
باسم القسم ومدينته المركزية: وما هو معروف عند الجرمان باسم الحي. وامتاز 
الكونت بما له من حمق العلث في أرباح القضاء بين الناس. وفي إنملئرا كان 


1 


الإيرل 5351 الإنمليزي له هذا الحق الذي جري الاصطلاح على تسميته «البند 
الثالث في الكونتية» وكان الأسقف صاحب السلطة العليا في الشؤون الروحية 
في الكونتية» وهو كبير القضاة في غضايا رجال الدين» كما كان الكونت كبير 
القضاة في قضابا العلمانيين» وعلى هذا النحو جلس الإبرل والأسقف في 

محكمة الكونتية زمن السكسون. وفي المستوبات الصغرى في التقسيمات 
الإدارية انحلية ترنب على تقسيم ما هو معروف باسم الجاو إلى أقسام مينية 
(أضعاف المائة) إن صار لقب مثيني 1100507028 أو سنتوري 
5ناذتهمع1ن06 في اللغة اللاتينية يطلق على فعة من صغار الموظفين الخاضعة 
سلطتهم - بغض النظر عن أصلها ‏ لسلطة الكونت ولا تختلف عنها في 


هكذا كان الاتموذج الكارولئجي» وهو جهاز للحكم يجري فيه انتقال 
السلطة بين ثلاث درجات» وهي الملك والكونت والمثيني. غير أن هذا الجهاز لم 
يليث أن أصابه التعقيد لسببين: أولهماء استحالة السيطرة المباشرة للإمبراطور على 
هذا النظام» وثانيهماء منح أفراد من رجال الدين والعلمانيين امتيازات إعفائية من 
القانون. ويرجع السبب الثاني لهذه التعقيدات إلى العصر الميروفنجي أواما قيله, 
وبلغت الحال أنه إذا حدث أن صار الأسقف أو رئيس الديركونتا في الكونتية لم 
يكن في استطاعة الملك أن يتدخل في هذه الحالة؛ بأن يعين أحداً في وظيفة ما 
بالكونتية إلا بناء على سلطته في التدخل في ل الكدسية. أما إذا كان 
للأسقف أر رئيس الدير أراضي في كونتيات ممختلفة» أو في أقسام منينية» وله 
في هذه الأراضي سلطة وولاية على مقطعية فلا تليث أن تنشأ وحدة إدارية 
جديدة» برغم عدم اتصال أجزائها وتنهار بذلك وحدة الكونتية, ثم إن رجال 
هذه الوحدات الإدارية الجديدة لا يذهيون للحرب تحت راية الكونت» أو 
يلعمسون العدالة والتقضاء في المحاكم العامةء فضلاً عن أنهم يتمتعرن بالإعفاء من 


لضا 


الضرائب. وكان المسؤول عن هذه الوحدة الإدارية الجديد 
ملزماً بجميع العرتبيات اللازمة للإدارة الحربية والقضائية ولمالية في هذه الوحدة. 
وقام الملك الإقطاعي بشؤون الإدارة لمحلية في ضياعه الخاصة» أي دومينة 
الإقطاعي. ولذلك صارت السلطات النحلية في فرنسا منذ زمن هترني الأول 
1 و14 ٠١1(‏ - ١١1م)‏ في يد الحجاب؛ وهم نواب الملك في إدارة 
أراضيه وضياعه الخاصة» وعملهم المعتاد إدارة التفاتيش الملكية. وقام كبار 
المقطعين بإدارة إقطاعاتهم على هذه الشاكلة تام مع اختلاف ألقاب الموظفين 
مثل الفيكونت 216مء1/ في نورماندي. وهكذا غدت الإدارة في أرجاء فرنساء 
ما عدا الجهات التي استقرت بها نظم المجالس البلدية» من اختصاص الملكيات 
الثابتة» بل إن العهود البلدية جنحت على هذا النحرء أي على أنها نوع من 
الملكية. 
واسترشد الحجاب في قراراتهم بمجلس مؤلف من أربعة من العدول 
م أعوان لهم على أن مخالنات هؤلاء الأعوان 
ورؤسائهم من الحجاب أدت في القرن الثاني عشر إلى تعيين مرظفين كبار 
يعرفون باسم الوكيل الملكي (البايلي) عازهظ وللوكيل هذا سلطة تصحيح 
الأخطاء وبراجعة القرارات. وفي جدوب فرنسا انخذ هذا الموظف لقب سنشال 
لهطووعمء5 وحذا كبار الاقطاعبين حذو الملك وظلت أعمال أولاك الموظفين 
الكبار على حالها دون توضيح أو تحديد لاختصاصاتها طوال العصور الوسطى؛ 
ولكن وظائفهم أخذت تتفل بالتدريج إلى أيدي آخرين» فانتقلت أعمالهم 
الفضائية إلى قضاة استنافيين محترفين» وتحولت واجباتهم المالية إلى فة من 
باة» كما صارت وظائفهم الحربية في أيدي القباطنة والحكام الإداريين. 
ولم تكن الإدارة المحلية في إنلترا إقطاعية تماماً إلا في تشستر :0656© 
ودرهام وطن نقرياء مع العلم بأن الرلاية الإدارية على الزارعين غير 


دعم ه00 وتنقذ قرارات 
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الأحرار» فضلاً عن العرائض الخاصة بالملكية الزراعية» كانت كلها مرتبطة 
بامتلاك الأراضي» وظلت الكوثننية هي الوحدة الإدارية؛ ولو أن الايرل خل محل 
الوكيل اللكي في رياسة محكمة الكونتية» بسبب ما جرى في القرن العاشر 
الميلادي من اجتماع كونتيات عديدة في بد أدراق. رمع أن أصل هذا الوكيل 
ليس معروقاً على وجه التحقيق» فييدو من مسؤرليته عن أحوال ضياع الملاث 
بالكونتية أنه يقابل تفربياً الركيل الملكي المعروف في فرنسا باسم البايلي. بما لد 
من سلطة الإشراف على الحاجب. ثم ان الملك احتفظ بإشراقه على الإدارة 
المحلية عن طريقه» وكان في استطاعته دائماً فصله من عمله يسبب سوء السلرك 
أو عدم الكفاية» وفقد الركيل الملكي في إتملتراء مثل نظيره البايلي في قرنسا 
جانباً من اختصاصاته وأعماله تدريجباً. غير أن ذلك لم يعم فعلاً إلا في أواخر 
العصور الوسطىء مع العلم بظهرر نظم جديدة أثناء تلك العصور لتصريف 
أعمال جديدة كان من امحتمل أن تقع في دائرة سلطات الوكيل الملكي. 


وكان ديوان الخزانة هو الذي يتولى عن الحكومة المركزية هذا الاشراف 
المباشر على الإدارة امحلية؛ على حين قامت المحاكم الملكية بمباشرة أمور القضاء. 
ومع هذا وقعت مخالفات من حين إلى آخرء وتولى علاجها لجان خاصة كالني 
تعرف باسم جنة فحص أحوال الوكلاء الملكيين سنة .117١م‏ وهي اللجنة التي 
ترتب عليها عزل معظم الوكلاء وقتذاك؛ وتعبين آخرين بدلاً منهم. وبينما تظل 
وظائف الركلاء الملكبين غير ورائية إلا في أحوال نادرة؛ صارت محاكم اينات 
في كثير من الأحوال منذ زمن مبكر في أيدي هيئات دينية أو أفراد معينين» مع 
العلم بأن هذا لم يمس كثيراً ما للملك من سلطانء وإن أدى في بعض الأحيان 
إلى تعطيل تنفيذ الدعوات الملكيةء ولم تتأثر وحدة الكونتية إلا حين غدا 
لأصحاب الحاكم الثينية حتى رد الدعوات الملكية والانصال الفردي بديوان 
اللئرالة. 


لف 


وبالإضافة إلى البايلي في الأقسام اللكينية؛ استخدم الوكيل الملكي فئة من 
الكتبةء وقام أحد هزلاء بوظيفة الجابيء على حين قام الأعوان بتتفيذ أوامره. وإذ 
ظل هؤلاء الوكلاء الملكيين هم الرؤساء الفمليين للإدارة المحلية» مع العلم بتضاؤل 
أهميتهم تدريجيًء فمن الطبيعي أن يكون الإشراف على تعيينهم بالإشراف على 
امجلس الكبيرء مسألة من المسائل التي كثر حولها الجدل بين اذلوك والأحزاب 
الإصلاحية المتعاقبة. ومن الدليل على ذلك أن اتتخاب الوكلاء الملكيين كان من 
المطالب التي وردث في قرارات أكسفورد سنة 4١١‏ ووافق املك عليها 
بصفة مؤقنة أكثر من مرة بعد هذا الناريخ وحفل تاريخ البرئان الإتجليزي 
بالقوانين التي تنظم سلرك واتجاه هؤلاء الوكلاء الملكيين. 
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النظم الاقطاعية 


شكل الاقطاع جانباً كبيراً في العصور الوسطى؛ وكان له أثر كبير في 
النظم السياسية وطرائق الحككم داخل الامبراطورية؛ بالإضافة إلى ارتباطه الكبير 
بالحياة الاقتصادية والاجتماعية حتى يمكن القرل أنه كان عصب الخياة في العصر 
الوسيط. 

وكما أوضحنا أن الفكرة التي سادت أورويا في العصور الوسطى أن 
القانون ملك الشعب» وأن هذا القانون هو الذي بنظم العلاقة بين الناس بداية من 
املك حتى أصخر عنصر في الدولة. ركانت هذه الفكرة تحمل بين طياتها مبادىم 
بعض النظريات السياسية مثل وحدة الدولة وسلطة الملك القانرنية والنظام 
النبابي ولكن هذه الأفكار التي كانت سائدة في مطلع العصور الوسطى كان 
ينقصها الشكل الدستوري. 

وقد بن هذا الشكل الدستوري وما مع تطور النظم الاجتماعية 
والاقتصادية وهذه النظم هي التي عرفت باسم النظام الاقطاعي. والحقيقة أن من 
الصعب تحديد معنى نظام الاقطاع تتشعب هذا النظام واتخاذه أشكالاً مختلفة 
في الزمان والمكان؛ فما كان سائداً في فرنسا اختلف عما كان سائداً في إتجلتراء 
وما كان سائداً في دولة في زمن ما اختلف عنه في أزمان لاحقة. ولكن ما لا 
شك فيه أن الاقطاع ميز تاريخ أوروبا في العصور الوسطى وأظهر تأثيره الواضح 
والكامل في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر. 

ويرجع الأصل في وجود النظام الاقطاعي إلى أن الامبراطورية التي أقامها 
شارئان ظلت قرية طوال حياته؛ وعندما توقي عام 4١م‏ بدأت عوامل الضعف 
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تدب فبها بفعل التفسيم بين أولاده طبتاً لتقاليد الفرئجة» ولكن وفاة اثنبن من 
هؤلاء الأولاد وبقاء لويس التقي (4 21 - ٠44م)‏ أعاد الوحدة مرة أخرى 
للامبراطورية. وفي عام ٠811م‏ قسم لويس الدولة إلى ثلاث مالك يحكمها 
أبناؤه يبن ولوثير ولويس» ولكن لويس عدل هذا التقسيم بعدما رزق من زوجته 
الثائية ابن رابع يعرف في التاريخ باسم شارل الأصلع. وتمرد الأبناء على أبيهم 
وترتب على ذلك صراع رهيب بين الأسرة وصل إلى درجة الصدام المسلح. 

وليس لنا أن نخرض في تفاصيل هذه الأحداث في هذه الصفحات» إلا 
أنه يمكن القول أن الامبراطررية قد فسمت مرة أخرى في عام 81م بموجب 
معاهدة فردان بعد رفاة بيين عام .4784م ولويس التقي عام ٠‏ 8م. ويمقتضى هذه 
المعاهدة اخقص لويس الابن بالأراضي الحصررة بين نهري الالب والرلين» و. 
شارل الجزء الأكبر من فرنسا وولايات الحدود الاسبانيةء وأعطي لوثير إيطاليا 
والأراضي الراقعة بين نهر الراين شرقاً والشلد والساؤون والرون غربا. 

وكان لهذا التقسيم أهمية بالغة في تاريخ أوروباء فقد وضع بداية ظهور 
بعض الدول الحديئة مثل ألانيا وفرنسا. والأهم من ذلك أن هذا التقسيم الذي 
أضعف الحكومة المركزية وعدم قدرتها على صد الغارات الشمالية» بالإضافة إلى 
بعض العوامل الاقتصادية: قد أدى إلى انهيار الامبراطورية وظهور الاقطاع. رفي 
ظل نظام الاقطاع ارتبط نظام الحكم والنظام الاقتصادي والاججماعي ارتباطاً 
وليقاً بملكية الأرضء وأصبح صاحب الأرض هر الحاكم والقاضي والقائد 
العسكري وجامع الضرائب. وقد تفبل عامة الناس هذا النظام ونضلوا أن يكونوا 
تحت حكم رئيس محلي يستطيع الدفاخ عنهم بدلا م البقاء نمت حكم ملل 
أو امبراطور لا يستطيع حمايتهم. وكان هذا الرئيس حلي يرتبط بالملك ارتباطاً 
اسمياً. ومن هنا يتضح أن الاقطاع ظهر ونما في ظل الامبراطورية أو الملكية 
الضعيفة: وكان الاقطاع قرياً طالما كانت اللكية ضعيقة» وتكون الملكية قوية إذا 
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ما ضعف الاقطاع. وهذا ما أدى إلى ظهور الاقطاع بعد الامبراطورية» وظهرر 
الملكية القوية في الماتيا وفرنسا وإيجلترا على أنقاض الاقطاع. 

ومع ظهور الاقطاع مالت الحكومات المركزية إلى قصر نفوذها على مكان 
:محدود. ولما كان الطابع الاقتصادي الرئيسي هو الزراعة فقد كان سكان القرية 
يكونون وحدة ذات اكنفاء ذاتي. ولا كانت الأرض تعتبر أهم مظهر من مظاهر 
الحياة» فقد اعتمدت كافة طبقات المجتمع من الملك إلى العبيد والاقنان اعتماداً 
مياشرا على الإنتاج الزراعي. وقد ساعد على ذلك أن أي حكومة مركزية لا 
تستطيع في مرحلة انعدام الأمن لكثرة الغارات الخارجية خاصة على الحدود مع 
صعوبة المواصلات في هذه الرحلة أن تؤدي واجبها تجاه كانة المواطنين خاصة 
حماية الأرراح والممتلكات. 

رعلى ذلك لم يكن أمام القلاح أو صغار الملاك الزراعيين الضعفاء إلا أن 
يضع نفسه تحت حماية رجل قوي يستطيع حماينه» وبذلك أصيح تابعاً لهذا 
الرجل القوي. وقد التزم الرجل الضعيف بأن يؤدي خدمات للرجل القوي مقابل 
العمتع بحياته وحمايته. 

كما تنازل صغار ملاك الأراضي عن أراضيهم وأصبحوا مستأجرين 
يقدمون هذا الايجار في شكل خدمات أو سلع. وترتب على ذلك تمر الملكية 
الدى الرجل القوي وهو الاقطاعي كلما ازداد نفوذاً وجاهاً. يضاف إلى ذلك أن 
الملك أو البارون لم يكن بوسعهما استغلال الأراضي التابعة لهما لذلك تنازلا عن 
أراضيهما للمستأجرين مقابل خدمات أو بعض الأموال. ويذلك كان النظام 
الاقطاعي من حيث أسسه القانونية عبارة عن نظام حل فيه إيجار الأرض محل 

ومن الواضح أن نظام الصلحة الذاتية قد اننشر في كافة أرجاء الدرلة من 
أعلى إلى أسفل ووصل تأثيره إلى جميع الناصب المكومية الأساسية في الدولة. 
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وإذا ما منا يتحليل نظام ملكية الأرض ليلا نطتيً بعسشى مع امقهوم الذي 
ساد أورويا في العصور الوسطى مد أن املك كان المالك الوحيد للجميع أراضي 
الدولة التي يحكمهاء وأن ما دون الملك من الأعوان مستأجرون متحت لهم 
الأرض مقابل خدمات محددة» وأن مؤلاء الأعران قد أجررا الأرض إلى 
مستأجرين أدثى متهم مقاماً؛ وهذا حنى تصل إلى أدنى مسئوى حيث الاقنان 
وهم القاعدة العريضة لنظام الاقطاع برمته. 

وما كانت المخدمة العسكرية هي أسمى ما يقدم في هذه المرحلة مقابل 
الحصول على الألقاب والرتب» فقد أصبح الجيش كله إقطاعياً. وهذا يقتضي بان 
على كل مستأجر لأرض أن يمد من هو أعلى منه بعدد معين من الرجال بمزنهم 
وأسلحتهم حتى نصل إلى البارون: ومن جملة الأجناد الذين كانوا تحت رئاسة 
البارونات يتكون البيش الملكي الاقطاعي. 

أما عن إيرادات الدولة: ققد كان للملك إيراده الخاص الذي برد إليه من 
أملاكه الخاصة» أما إيرادات الدولة فكانت تأني من الضرائب العامة بخلاف 
الضرائب التي كان المستأجرون يؤدونها في مناسبات محددة مثل فداء الباروت أو 
اللك إذا وقع في الأسرء أو زواج بنات السيد الاقطاعيء أو في الحروب وغير 
ذلك من المناسيات التي لا حصر لها والتي كان ييتدعها السادة الاقطاعيون. 
وكان المستأجرون يقدمون كل هذا مقابل الحماية وإقامة العدالة دون تدخل من 
رجال الملك. ومن هنا يمكن أن نستخلص النظرية التي قام عليها النظام الاقطاعي 
بأن ورجال الاقطاعي أو البارون ليسوا رجال الملك». 

وقد أثر النظام الاقطاعي تأثيراً مباشراً في الجيش والابرادات وانحاكم» 
ومع النظام الاقطاعي أصبح اتصال الملك بالرعية اتصالاً غير مباشرء وذلك 
لارتباط الأفراد بالرئيس التابع لهم مباشرة وإخلاصه لهم مع تقديم يمين الولاء 
والطاعة. وقد وصل الأمر إلى أن بعض البارونات كانوا يحاريرن ا ملك بجنودهم 
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التابعين لهم الذين هم أصلاً من رعايا الملك.. والواقع أن الاقطاع كان نوعاً من 
التعاقد بين طرفين يحافظ كل منهما على مصالحه الخاصة ويتعاوتان لنفعة 
متيادلة. 

وقام النظام الاقطاعي على مبدأ الالتزام المتبادل وإن كان التزاماً غير 
متساوي أو عادل؛ فقد كان التابع يقدم يمين الولاء والطاعة لسيده الاقطاعي 
والعكس غير جائزه كما كان التابع مديناً بواجبات أخرى كالخدمة العسكرية 
وأداء الضرائب في أوقاتها وغير أوقاتها. كما كان على ابن التابع أن يرث عن 
أبيه استعجار الأرض بالصورة التي استأجرها بها والده. 

ركان النظام الاقطاعي مرهقاً للتابع لأن الالترامات الواقعة عليه غير 
محددة وإن كان بعضها محدد مثل الخدمة العسكرية. لذلك كان على التابع من 
الرجهة النظرية أن يهجر الأرض أو برفض الخضوع لسيده؛ ولكن مثل هذا 
التمرد لم ينفذ عملياً لأن التابع إذا هجر الأرض إلى أرض أخرى فعلى صاحب 
الأرض الآخر: ى إعادة هذا التابع الآبق إلى سيده الأصلي. وإن كان هذا التقليد 
قد تغير في مراحل لاحقة. وعلى ذلك يكون العهد الذي قطعه الملك على نفسه 
عند تتويجه براعاة القانون أصبح غير ذات موضوع. فقد كان مركز الملك 
ضعيفا وبدت دولة الاقطاع دولة غير مركزية إلى حد كبير. 

ومهما يقال عن النظام الاقطاعي المتبع في تمليك الأرض فإنه كان سيياً 
في تمكين أسرة اللك أو أسرة بعينها من زيادة نفوذها بأساليب يجيزها القاترن 
الاقطاعي؛ كحق الاسنيلاء على أرض مات صاحبها دون وريث مثلما حدث 
في فرنساء فقد أبحر الفونسو أمير بواتيه وزوجته مع الملك الفرنسي لويس التاسع 
ملك فرنسا ١7١77(‏ - 1170م) إلى تونس في الحملة الصليبية» ولكن الفونسو” 
مات هناك؛ وباعتبار فيليب الثالث ملك فرنسا ١00‏ 1188م) فقد آلت 
إليه أملاكهما الواسعة في اقليم تولوز وبروفانس وبواتو وافرن» والشيء نفسه 
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حدث عام 114١م‏ بعد وفاة هنري ملك نافار وكرنت شامباني» ولم يترك 
هتري عقباً له سوى طفلة في الثالئة من عمرهاء فلجأت أمها إلى فلب 
لحمايتها؛ فاستجاب لها ووضع أراضيها تحت حماية التاج الغرنسي وزوج الأم 
الأرملة إلى ابنه فيليب المعروف بالرابع ١58(‏ - 4١5١م).‏ وعلى هذه الصورة 
تقلص الحكم الاقطاعي في فرنسا وبدأت فرنسا الدولة الملكية المركزية السلطة. 

وعلى أية حال فقد اختلفت علاقة التابع بسيدهء خاصة أن هذه العلاقة 
كان يشوبها الغموض من وقت لآخر خاصة عند التمييز بين الحقوق الخاصة 
والواجبات العامة. كما أن الاقطاع وإن كان ارتكز على ملكية الأرض» فقد 
كان هناك ارتباطاً آخر بين السيد وتابعه مثل تشغيل اتخاير والطواحين أو جباية 
ضريبة العبور أو تولي وظيفة في الحكومة. 

لقد سارت نظم الإدارة المحلية على نهج الاقطاع الزراعي فأصبحت 
الوظائف العامة تورث مثل الأرض؛ ونتج عن ذلك أن الموظف العمومي لم يكن 
يشغل وظيفته على أنه مندوب الدولة أو الملك؛ ولكن باعتباره صاحب الحق في 
توليها. ولذلك توقف نفوذ املك على المناطق اللمخاضعة لسلطانه مباشرة» أما 
موظقي الاقطاعيات فقد كانوا خاضعين لادتهم؛ ومن هنا كان الموظفون 
موظفين غير عموميين ولكنهم رجالا بنفذون تعاقداً اتفقوا عليه مع سادتهم 
الاقطاعيين. 


الف النالث 
دولة الكنيسة في الحصور الؤسطى 


الامبراطورية والكنيسة: 

في الوقت الذي مزق فيه الاقطاع مركزية دول أوروبا في العصرر 
الوسطى» وأصبح الملك مثابة كبير الانطاعيين» كانت كنيسة روما قد لملمت 
جراحها؛ وقضت على معظم الهرطقات التي ظهرت في أورويا بعد انهيار الدولة 
الأريوسية اللومباردية في إيطاليا. كما تزعمت كنيسة روما كنائس أورويا 
بأكملها بعدما أصبحت الكائوليكية مذهباً داتت به كنيسة روما وكل دول 
أوروباء وتباعدت روما عن القسطنطينية والامبراطورية البيزنطية التي كانت تدين 
بالمسيحية على المذهب الأرثوذكسي. 

وبالإضافة إلى الأوضاع السياسية في أوروبا كانت كنيسة روما قد 
نظمت العالم الغربي دينياً وأصبح لها جيشاً من رؤساء الأساقفة والقساوسة 
الذين يتزلوا شؤون الكنيسة» بالإضافة إلى جيش من الرهبان. والحقيقة أن رجال 
الكنيسة كانوا على قدر من العلم أكبر بكثبر من رجال الدنيا. وبما كان للكنيسة 
من قوة أخخرى مغلة في قراراث الحرمان من رحمة الكنيسة: بدأت الكنيسة تعمل 
على رقع نفوذها لنسود دولة الكتيسة على الدولة الدنيوية. 

ومن هذا المنطلق عادت الكنيسة في الربع الأخير من القرن الحادي عشر 
الميلادي إلى إحياء بعض الأفكار السياسية والاجتماعية لتقوى بها مركزها على 


يفا 


حساب السلطة الدنيوية. وقد ساعد الكنيسة على نشر هذه الأفكار الحالة 
السياسية التي وصلت إليها في هذه المرحلة» وقيام نهضة ثقافية في القرن الحادي 
عشر اعتمدت على دراسة العلوم والفلسقة والقانونء وقد نطلب دراسة هذه 
العلوم إحياء التراث اليوناتي والروماني ويخاصة القانون الروماني الذي اعتمدت 
عليه أوروبا في هذه المرحلة في الاستفادة منه لفض المشكلات السياسية. وقد 
تعبت مدارس الجدل وهي مرحلة من العلم سيقت التعليم الجامعي في أوروبا 
دوراً كبيراً في هذه المرحلة. 

ومن الموضوعات التي تناولتها هذه المدارس وشغلت جانياً كبيراً في هذه 
المرحلة من تفكير رجال الدين رالدنياء موضوع الصراع بين الياباوية والكنيسة 
وتحديد اختصاص كل من السلطتين. 

واعتمد رجال الدين في ادعاء تسيد السلطة الدينية على السلطة الدنيوية 
على نظرية البابا جلاسيوس القائمة على نظرية السيفين» التي ميزت بين الروح 
والجسد. والواقع أنه حتى القرن الحادي عشر كان هذا الرأي مقبولاً ولم يعارضه 
أحد صراحة طوال القرون السابقة» واقشع الناس بأن على الكنيسة أن تتولى 
السلطة الروحية» وتحكم طبقاً للقانرن الإلهي» وتتولى الدولة السلطة الزمنية 
وتحكم طبقاً للقانون الزمني» لأنه حسب التعاليم المسيحية لا يمكن لفرد واحد أن 
يجمع بين الدين والدنياء أي بين القداسة والحكم. وعلى هذا الأساس لم يكن 
يدور بأفكار الناس من حيث المبدأ أن يقع صدام بين الكنيسة والدولةه لأن 
كلاهما يساند الآخرء ولأنهما جزءان في تدبير إلهي منظم. 

والواقع لم يكن في تلك المرحلة ما يعرف باسم دولة الكنيسة أو الدولة 
العلمانية؛ فالدولة تتكون من جميع الناس لأن الناى جميعاآً ينضمون إلى الإثنين 
فالكل في مجتمع مسيحي واحد وليس هناك موظفين تابعين للدولة ورجال دين 
تابعين للكنيسة لأت بعض رجال الدين كانوا إقطاعيين لدى الملوك. وإذا قام 
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خلاف بين رجال الدنيا واندين فقد كان يعد من الوجهة انونية خخلافاً شرعياً. 

والمعروف أنه في بدابات العصور الوسطى كانت المشكلة التي قامت 
تعزق؟ للقيو الحقيقية للسلطة الدينية والدنيوية. ولعل ذلك كان راجعاً إلى 
اختلاف مذهب روما الكاثوليكي ومذهب الامبراطورية الأرثوذكسي في 
القسطنطينية. وعندما تباعدت الاميراطورية بسلطتها الدنيوية عن روما أغفل 
الناس هذه القضية تدريجياًء أو لعل الكنيسة كفت عن إثارتها طالما أنها أصبحت 
سيدة أوروبا بعدما دانت دول غرب أوروبا بامذهب الكاثوليكي. وكان هناك 
تعاون بين الحكام ورجال الدين. 

ومن الغوابت التاريخية على هذا التعاون أن البابا جريجوري الأول تمتع 
بسلطة زمنية كبيرة في عصره» خاصة أثناء الحكم اللمباردي لإيطالياء كما أن 
بعض رجال الدين كانوا يؤنبرن الملوك إذا ما قاموا بأعمال غير انونية؛ كما كان 
الملوك يأخذون موافقة رجال الدين عن سن القوانين. كما كان لرجال الدين 
أيضاً فضلاً كبراً في انتخاب الملوك وعزلهمء ومن ذلك أن قيام الدولة 
الكارولنجية قام بموافقة البايوية عندما وافق اليابا على خلع آخر الملوك الميروفنجيين 
وتعيين الئلك بيين على عرش الفرنجة. وليس أوضح مثالاً حول هذه القضية من 
قيام البابا يتويج شارلمان امبراطوراً عام ٠8م‏ 

ورغم هذا كلف فالراقع أن سلطة الأباطرة في غرب أوروبا بعد إحياء 
الامبراطورية على يد شارئان» كانت أكثر وضوحاً عند الأباطرة خاصة عندما بدأ 
ظهور الأسرة السكسرنية في ألمانيا. وكان شارلمان نفسه يعتبر أن رجال الدين 
وعامة الشعب من رعاياه وأنه اعتبر نفسه مسؤولاً مسؤولية كاملة عن إدارة 
الكنيسة أيضاً. 

القد كانت حكومة الامبراطورية كلها حكومة دينية إلى درجة كبيرة» فقد 
اشترك الأسقف والكونت اشتراكاً متساوياً في شؤون الإدارة المحلية بجميع 
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الكونتيات الثلائماثة التي اشعملت عليها الامبراطورية. وليس ذلك فحسبء فقد 
اجتمعت معظم نواحي الإدارة المركزية في أيدي رجال الدين من القضاة 
الامبراطوريين للمحكمة العليا ورجال الكنيسة الخاصة بالقصر الكارولنجي حيث 
كان رئيس هذه الكنيسة الخاصة هو المتشار الأول للامبراطور وصاحب أحد 
المقامات العليا في الامبراطورية. وعندما وضع شارلمان نظام للرقابة والإشراف 
على الإدارة الحلية قام أيضاً بوضع نظام للمبعوثين الملكيين الذين كانوا يذهبون 
إلى الكونتيات الامبراطورية في دوائر قضائيةء كان الأساقفة ورؤساء الأديرة هم 
الذين يعهد إليهم بأهم هذه الأمور. 

وفي خخطية أحد مبعوثي شارلمان» تتضح الروح الثيوقراطية التي ترسمتها 
الحكومة الكارولنجية. وهذه الخطية لا زالت باقية ومطلعها «إننا أرسلنا إلى هنا 
بأمر سيدنا ومولانا الامبراطور شارلمان لأجل تحقيق خلاصكم الأبدي في الدار 
الآخرة. ونحن نهيب بكم أن تعيشوا في الفضيلة وفقاً لشريعة الرب» وفي عدالة 
وفقاً لشريعة هذه الحياة الدنياء ونريد منكم أن تعرفوا أولاً وقبل كل شيء: أن 
عليكم أن تؤمنوا اله واحدء الأب والابن والروح القدس... أحبوا الله حياً كَل 
قلوبكم» وأحبوا جيرانكم كما تحبون أنقسكم, وأعطوا الصدقات للفقراء على 
قدر استطاعتكم». وبعد أن ورد بالخطية واجبات كل طبقة من طبقات الناس» 
وكل فرد من الأفراد على اختلاف أحوالهم ومشاربهم؛ من زوجات وأولاد 
ورهبان وكونتات وموظفين حكوميين» يخم صاحب هذه الخطية خطبته بقوله: 
هإن الرب لا يخفي عليه شيء وإن الحياة لقصيرة في هذه الدنياء ولا تدري نفس 
بأي يوم تموت» فكونوا مستعدين للموت في كل لحظقا. 

ولعل فيما كتبه شارلمان إلى البابا ليو الثالث تتمثل الروح الثيوقراطية. وإن 
أول كتاب صدر من شارمان إلى اليابا خير دليل على ذلك. ففي هذا الخطاب 
الأول وصف شارلمان نفسه بأته «مثل الله على الأرض» وأن عليه أن يحمي 


نقف 


جميع أبناء الله ويحكم بينهم بالعدل «وأنه سيد وأب» وأنه ملك وكاهن؛ وهو 
زعيم المسيحيين ومرشدهم جميعأة. ومن الواضح أن هذه الصفات التي أضافها 
شارئان إلى نفسه لا يمكن لها أن تتفق والسلطة البابوية التقليدية: ذلك لأن 

شارمانت نظر إلى اثيابا على أنه قسيسه الخاص» وقال ذات مرة للبابا ليو الغالث لث في 
صراحة وجلاء: «أن وظيفة الملك كائناً ما كان هي أن يحكم بين الناس وأن 
يدافع عن الكنيسة وأن واجب البابا هو أن يصلي ويبارك ويدعو لصاحب هذه 
الوظيفة». 


وعلى ذلك بدا أن تحطيم المملكة اللمباردية في شبه جزيرة إيطاليا في 

القرن السابع الميلادي؛ لم يؤد إلى شيء سوى زيادة المتاعب اليابوية» إذ جعل 
روما في عزلة بين دولتين امبراطوريتين لا تحترمان استقلال البابوية» وهما 
الامبراطورية الكارولنجية الفرنجية والاببراطورية البيزنطية. ولم يليث الخطر 
الكامل في تلك العزلة أن وضح كل الوضرح في المنازعات الني أعقبت مجمع 
نيقية الثاني سنة لالام» إذ كان ذلك المجمع انتصاراً للتحالف بين البابرية 
والهلينية ضد الهرطقة الشرقية التي نادى بها اللاايقونيون في القسطنطينية. غير 
أن شارلان الذي اتسمت عقيدته الدينية بشيء ما انسمت به عقيدة الأباطرة. 
الأيسوريين» رفض قبول القرارات التي أصدرها مجمع نيقية الثاني لأنه لم يكن 
باستطاعة الفرئجة عموماً أن يدركوا أهمية مسألة الصور المقدسة عند الشعرب 
الشرقية المتعلقة بالتراث الهلليني. ومن هنا مد أن شارلان وقد نزل بشخصه إلى 
ميدان التزاع اللاهوتي ضد العالم البيزنطي والبابوية» وكلف جماعة من 
اللاهوثيين الذين في خدمته أن يؤلفوا سلسلة من المقالات ضد مجمع نيقية 
اثاني» : ثم أمر يدشر هذه المقالات باسمه على أنها جزء من الكتب الكارولنجية. 
ثم أرسل مبعوثاً إلى روما برسالة تحتوي على خدمسة وثمانين تحذيراً لتنبيه البابا 
هادريان الأول 1 هةئ:]8 (١لا/ا ‏ 0 ولام إلى ما يجب التزامه من 


نضا 


واجبات. ولم يكتف بذلك بل عقد في سنة 44م مجمعاً دينياً عظيماً م 
جميع الأساقفة الغريين في فراتكفورت حيث تقرر استنكار مجمع نيقبة الثاني 
وشهب :ذهب عيلاة الضرر, 


وللهم أنه قد نج عن مجمع فرانكفورت موقفاً بالغ الصعويةء لأن البابا 
هادريان وجد نفسه على اتفاق مع الامبراطوريا رف وأنه ضد المملكة 
الفرنجية والكنيسة الغربية؛ مع العلم بأن الامبراطور هي التي سلبته من 
قبل مقامه وأوقافه في الشرق ونظرت إليه كأنه أجنبي 10 وفي الوقت 
نفسه تحد أن البابا كان يعتمد اعتماداً كلياً من الناحية السياسية على دولة 
الفرئجة. ومن هنا تجد أن البابا هادريا أصبح ني تحالف مع كارهيه وفي صراع 
مع مسانديه وأصبح في موقف لا يحسد عليهء لذلك بات لزاماً عليه حتى لا 
يخسر مكانته أن يدور مع الزمن ويولي وجهه صوب الفرئحة لا إلى الامبراطورية 
البيزنطية. ولذا لم يلبث خليفة هادريان الأول في الكرسي البابوي يروما - وهو 
البابا لير الثالث 111 معمة  !5(‏ 815م) أن قام في السنة الأولى من توليته 
الكرسي البابوي بتقديم فروض التبعية إلى شارئان على قاعدة أن شارئان هو 
صاحب السلطان الأعلى والسيادة العامة. 


وظلت هذه الحائة المتناقضة حتى عام ٠‏ ١م‏ حين قام البابا ليو الثالث 
بالاعتراف بشارلمان امبراطوراً رومانياً» وتتريجه في روما يوم غيد الميلاد عام 
٠‏ ٠مم‏ غير أنه من الصعب على الباحث أن يقرر إلى أي حد قام البابا لير الثالث 
بما قام به. وهل قام به بناء على وحي من نفسه, أو لأنه كان أداة لرغبات خاركا 
ومستشاريه من الفرنجة. وتؤيد شهادة اينهارد ‏ مؤلف تاريخ حياة شارمان ‏ الرأي 
الأول من هذين الرأيين» فقد نقى اينهارد علم شارمان اللسبق عن نية البابا تتويجه 
وأضاف أن شارلان لا علم له بنية البابا عندما دخل الكنيسة في احتفال عيد 
الميلاد. ورغم أن ما أورده اينهارد لم يلق أي تأبيد من المؤرخين انحدثين في فرنسا 


عنقا 


وإنلترا إلا أنه من الواضح أن شارلان كان هو الرابح لآن سلطته العليا العامية 
غدت متمتعة بسند من القانون الروماني والتقاليد الرومانية. على أن الفائدة التي 
عادث على البابوية لم تككن أقل وضوحاً لأن السيادة الملكية الفرنجية التي أنذرت 
بالسيطرة على السيادة البابوية انتقلت وتتذاك إلى روما وأضحت مرنيطة بها 
وبلبابوية. ثم إن الولاء السياسي البابري لم يعد موزعاً بين السلطة القانونية 
التظربة لامبراطور القسطنطينية ربين السلطة الواقعة لامبراطور الفرنجة. يضاف 
إلى ذلك أن شارئان كان بصفته ملكا من الفرتجة شخصية غرية على التقاليد 
الرومانية العالمية» فأصبح مرتبطاً بعد أن صار امبراطوراً بعلاقة 
البابرية. ومع العسليم بأن قرة شارلمان ظلت على ضخامتهاء فإنها لم تعد قوة لا 
سبيل إلى نعيين حدردها أر تحديدها. وفوق هذا كله فإن فكرة الامبراطورية 
الرومانية العلمية لم تزل ضرورية للكنيسة. لأنها كانت مرادفة للحضارة 
المسيحية: على حين كان حكم الملوك الفرنجيين وغيرهم من الجرمان مرتبطا 
بالوطنية والحرب: بدليل الربط بينهما في الصلوات في عبارة «أعداء جد 
الروماني وأعداء المقيدة الكائوليكيةة والخلاصة أنه ليس من المستبعد أن تكون 
البايوية» بوصفها مثلة للمامية الرومانية» هي التي خطت المخطوة الأولى في سبيل 
اسعادة الامبراطورية سنة ٠٠8م.‏ 


نية واضحة مع 


وعلى أبة حال وكيفما كان الواقع؛ فمما لا شك فيه أن إعادة 
الامبراطورية الرومانية» أو بعبارة أدق تأسيس امبراطورية العصور الوسطى. كان 
له من القيمة الدبنية والرمزية ما يرجح كثيراً عن أهميته المباشرة من وجهة النظر 
السياسية. ومع أن شارمان جعل من ذلك الحادث ورفة دبلوماسية استخدمها في 
مفاوضاته مع الامبراطورية البيزنطية» فإن تتريجه امبراطوراً لم يغير شيقاً من حياته 
أو حكومته قفي حقيقة الأمر أن شارلمان لم يحاول مطلقاً أن يتشبه بالقياصرة 
الرومانيين أو الأباطرة البيزنطيين من بعدهم؛ كما فعل الامبراطور أوتو الثالث 


بففا 


111 0610 (4487 -1١١٠م)‏ وغيره من أباطرة العصور الوسطى فيما بعد ل 
ظل شارلان فرنياً خالصاً في ملبسه ومسلكه وفي هدفه السياسي. وأ 
شارلمان في ذلك كله إمعاناً عرض جميع ما قام به من أعمال في سبيل ارحدة 
الامبراطورية للانهيا: وذلك عندما قسم ممتلكاته بين أبنائه عام 03م 
للعادة الفرئجية القديمةء بدلا من أن يتبع المبدا الروماني القائل بأن السيادة لا 
تعجرأ. وظلت هذه العادة الفرنجية القديمة سائدة بين خلفائه» وهي التي أطاحت 
بوحدة الامبراطورية الكارولنجية وأدت إلى استمرار انهيارها وإلى زوالها في 
النهاية. 


وفيما يتعلق بقيام الامبراطورية الرومانية المقدسة» ففي واقع الأمر نجد أن 
رجال الكنيسة وأهل الأدب والعلم هم الذين كانوا متحمسين لهذه الفكرة؛ على 
العكس من الملرك ورجال السياسة. وقد رأى رجال الكنيسة وأهل الأدب والعلم 
أن فيام الامبراطورية الرومانية المقدسة يعني عندهم انتهاء عصر الهمجية وعودة 
العالم إلى النظام التحضر. والدليل على ذلك أن إينهارد وصفى شارلمان وكأنه 
اغسطس فيصر الجديد. في حين وصف مودين أسقف مدينة أوكسير 6766نم 
- عفر رطان - بأقة عصر النهضة للتراث الكلاسبكي القديم, إذ قال ما نصه: 
«وعلى مر العصور عادت التقاليد المتحضرة مرة أخرى إلى سيرتها الأولى» 
ونهضت روما الذهبية امجيدة مرة ثانية إلى عالم الوجود». ودليل آخخر على اعتزاز 
رجال الدين بمدينة روما هو أنه في عام ١٠4م‏ عندما سقطت روما في يد القوط 
الخربيون اعتبر رجال الدين وعلى رأسهم القديس أوغسطين أن في ذلك نهاية 
العالم. 

وقد ساعدت أحوال البابوية السيعة في القرن العاشر إلى تدخل الأباطرة 
في شؤون الكنيسة بدرجة صارخة وذلك ابتداء من الامبراطور أوتو الأول (5ه 
- */اوم) وهنري الثالث  ٠١74(‏ 65١٠١م)‏ راتخذوا إجراءات إصلاحية 


"38 


واسعة وصلت إلى حد خلع البابا بندكت التاسع (40١٠م)‏ وغيره من 
الياباوات. 

والواقع أن تدعل الأباطرة في شؤون الكنيسة يعنبر نقطة هامة في نظم 
أوروبا ني العصور الوسطىء والحقيقة أن موقف الامبراطور هنري الثالث كان 
تسيداً على الباباوية لا مساندة لها. ويرجع ذلك إلى الشخصيات الذين تولوا 
منصب الباباوية» فقد تجح أحد الأمراء في شراء المنصب البايري واعتلاه باسم 
بندكت التاسعء ثم تخلى هذا البايا عن منصبه لقاء بعض امال إلى البابا 
جريجوري السادس الذي احتفظ بالكرسي البابوي لمدة عام واحد 40١1م‏ 
فاستصرخ رجال الدين الامبراطور هئري لرضع حد لهذه الفوضى؛ واتجه هنري 
إلى روما وعفد مجمعاً دينياً أقر تعيين بايا جديد هر البابا كلمنت الثاني 
(47١٠م)‏ وترج هذا البابا هنري امبراطوراً في هذه المرحلة؛ ولكن كلمنت ترفي 
بعد قليل فتدخل الامبراطرر هنري مرة أخرى وعين البابا داماسوس الثاني 
1[ كناكقصة8 (4 ١٠١م)‏ ولكنه مات هو الآخرء فعين عنري بابا ثالئاً هو لير 
التاسع (44 1١‏ 4٠١٠٠(م).‏ وظل تعبين الامبراطور هنري للياباوات قاعدة سار 
عليها ني تلك الحقبة من الزمن» حنى عندما توفي ليو التاسع عين هنريي البابا 
فيكتور الثاني 1١84(‏ - 81١1م‏ 

ومن هنا نجد أن سيطرة السلطة الامبراطورية على السلطة الروحية في 
روما كانت سيطرة تامة لم يعارضها أحد. والحقيقة أن هذا كله لم يكن في 
صالج السلطة الامبراطورية: فإن الفبضة التي سائدت الباباوية كانت شديدة 
بدرجة كادت تخنقها. وعندما حاولت الكنيسة الإعلان عن الضيق الذي تشعر 
به من جانب الحكام العلمانيين كان الصدام حتماً بين السلطتين. 
استقلال الكنيسة: 

بدأ الصراع بين الكنيسة والامبراطورية في الربع الأخير من القرن الحادي 


خفن 


عشر وبالتحديد مع تولي البابا جريجرري 1١77(‏ - 88١٠م))‏ ويرجع ذلك 
إلى شخصية البابا وإلى عوامل أخرى أهمها ازدياد.الوعي والشعور بين رجال 
الدين ورغبتهم في أن تكون الكنيسة قوة روحية ذات استقلال ذاتي وقوة روحية 
تتلاعم مع الدعوة الملقاة على عاتفها والتي اعترف بشرعيتها جميع المسيحيين في 
أوروبا. 

وطبقاً لنظرية السيفين: فإن الكئيسة كانت مجتمعاً مسيحياً بحق وأن 
السلطة الزمنية مسخرة لخدمة السلطة الدينية؛ وأصبح المثل الأعلى بين الناس أن 
الحكومات وجدت لإقامة العدالة بين الناس: وكما هو مفهرم أيضاً من جميع 
الأفكار التي قدمها اديس أرغسطين والبابا جلاسيوس واليايا جريجوري الأول 
أن سلطة الكنيسة يجب أن تكون أعلى من سلطة الامبراطورية. 

ومع ازدياد قوة الكنيسة واتساعها وسيطرتها على عدد كبير من رجال 
الدين والرهبان الذين أقاموا الأديرة في كل مكان أصبح من الواجب على 
الكتيسة أن تعمل على تنفيذ هذه الأسس والأفكار. والواقع أن الظروف التي 
مرت بها الكنيسة منذ الاعتراف بالديانة المسيحية: وان كانت في حاجة إلى 
قوة الأباطرة أو الملوك لمساعدتهاء لم تعد مقيولة عندما تولى البابا جريجوري 
السابع عشر الباباوية والذي حاول أن يعمل على تحقيق المثل الأعلى للمجتمع 
المسيحي تحت رعاية الباباوية» تكون فيه الكنيسة هي القوة المرجهة لأي دولة 


مسيحية. 


وليس معنى ذلك أن الكنيسة ظلت ساكنة تماماً ضد تسلط السلطة 
الامبراطررية» فقند كان رجال الدين يطالبون بحقوقهم من وقت لآخر ومن ذلك 
ما جاء على لسان رئيس الأساقفة هنكمار عندما قال موجهاً حديثه إلى الحكام: 
«دعهم يحموا أنقسهم إن استطاعوا بأسوار من القوانين الوضعية أو التقاليد 
الإنسانية» ولكن عليهم ‏ أي الحكام ‏ أن يعلمواء لو كانوا مسيحيين؛ إنهم سرف 


ليف 


يحاسبون بالقوانين الإلهية المقدسة في الآخرة» وليس بالقوانين الرومانية أو بغيرها 
من القوانين الزمنية. ففي الدولة المسيحية يجب أن تسود القوانين المسيحية؛ وهي 

القوانين التي تساير تعاليم الدين المسيحي. ولكن مثل هذه الجرأة لم تجد من 
يتبناهاة. 

رلكن نهضة القرن الثاني عشر التي أدث إلى ظهور الكتب والمكتيات 
وإحياء الدراسات اللاتينية القديمة وظهور التثر والشعر والتدوين التاريخي 
والقانون والتشريع وحركة الترجمة من اليونائية والعربية وظهور العلوم كالرياضة 
والجغرافية. كل هذا كانت بداينه في الفرن الحادي عشر وظهرت آثاره في القرن 
التالي. وقد أثرت كلل هذه التغيرات في تركيز السلطة البابوية والنظام الديني 
دائخل الكنيسة» كما أثرت في المزيد من تدين رجال الدين وجهادهم في اتباع 
الكل العليا المسيحية. 

وما يهمنا في هذا المجال الأعمال التي قام يها رجال الدين من أجل 
إصلاح الكنيسة» ورغبة الكنيسة في الاستقلال عن الامبراطورية أو الدولة» أي 
أن الكنيسة كانت ترى أن يكون لها نظام خاص بها تدير به شؤون رعاياها. 
والواقع أن مشاكل الكنيسة كانت معقدة ومنها زواج رجال الدين وتقديم 
الرشاوي للحصول على المناصب الدينية وهي التي عرفت باسم السيمونية» 
ومشكلة التقليد العلماني وهي تنصيب الحكام ترجال الدين في مناصبهم. 

وانطلق الإصلاح من دير كلوني الذي أسسه في عام ١٠11م‏ الدوق وليم 
التقي وساواط عط صةخ[از/18 بالقرب من مدينة ماكون 843008 في برجانديا. 
وليس لنا أن نخوض في نظم الأديرة في هذا الموضع فله دراسة أخرىء ولكن ما 
يهمنا أن دير كلوني وما نشأ على شاكلته أصبح يخضع لسلطة مركزية هي 
سلطة رئيس دير كلونيء ووضعت كل الأديرة الكلونية تحت سيطرة البابا 
المباشرة ومن هذه الأديرة بدأت حركة الإصلاح داخل الكنيسة كما أن رهبان 


كرف 


دير كلوني كانوا خير وسيلة لنشر فكرة إصلاح الكنيسة بعد أن أهلهم رضعهم 
لذلك. 

والواقع أن أي تفكير في إصلاح الكنيسة كان عليه أن بيدأ بتطهير 
الكنيسة أولً من العيوب التي شابتها ورفع الباباوية إلى المستوى اللائق بها حتى 
تستطيع أن تشرف على كافة رجال الدين في أوروبا دون تدخل من رجال 
الدولة. ولقد تحمس ذوي الضمائر الحية من رجال الدين ووضعرا أسس هذا 
الإصلاح في مؤتمر اللاتيران الك الذي عقد في عام 85١٠م,‏ ومن هذه 
لأسن أن الإصلاح يبدأ من أن يكون للكنيسة استقلال ذاتي بحيث يجب أن 
يكون لها السلطة الدينية والإدارية على رجال الدين بمعرفة رجال الدين. 

والمطالبة باستقلال الكنيسة دينبء قهذا أمر واجب؛ أما إستقلال الكتيسة 
إدارياً عن الدولة فذلك مرجعه إلى أن بعض الحكام مثل شارل مارتل (ت 
)4١‏ قد حرل الكثير من أراضي الكنيسة إلى إقطاعيات لتمويل حروبه ضد 
المسلمين في إسبائيا. ومن هنا دخل رجال الدين م في النظام الاقطاعي. ولذلك 
اهتم رجال الدين هؤلاء بأمور الدنيا وتئمية ثرواتهم وأصبح على رجال الدين 
الانصياع لأوامر الملك من أجل الحفاظ على مراكزهم الاقطاعية. بل إن الكثير 
منهم قد أصبح من كبار الموظفين في الدولة» وأصيح القساوسة يجمعرن بين 
إدارة الكنيسة وإدارة الدولة حتى أصبح من المستحيل الفصل بين السلطتين. 
موقف البايا جريجوري السابع من سلطة الكتيسة: 

كان رأي البابا جريجوري السابع 1397 ١46‏ ام) واضحاً في تحديد 
سلطته وسلطة الدولة. والواقع أن رأيه لم يختلف عن آراء آباء الكنيسة الذين 
سبقره: ولكن ما جعل البابا جريجوري يجهر برأيه ويعمل على تنفيذه» أن 
الظروف التي عاشها اختلفت تماماً عن الظروف التي سادت أوروبا في مطلع 
العصور الوسطى. فقد كان اليابا جريجوري يرى ما يلي: 


لضفا 


١‏ - أن البابا هو صاحب السلطان الأعلى على كافة رجال الدين أينما 
كانوا 

؟ ‏ للبابا وحده أن يعن ويعزل رجال الدين. 

أن يكون لممعل البابا ماههمل 7 الصدارة على جميع الأساقفة 

وغيرهم من رجال الدين في كافة الاجتماعات والمناسبات, 

؛ ‏ للبابا رحده الحق في دعوة مجلس العام للكنيسة للانعقاد وأن يكون 
لهذه القرارات قوة التنة 

ه ‏ لا يملك أي فرد كائن من كان. امبراطوراً أو ملكا أن يلغي الفرارات 
البابوية. 


+ لا تملك أية سلطة أن تصدر حكماً في قضية إذا نظرت أمام المحكمة 
الباباوية. 1 

ومن هنا يقضح أن نظرية البابا جريجوري في أن يكون الحكم في 
الكنيسة مركزياً مثل الدولة ولكن أقرب النظم التي سادت النظام الامبراطوري 
الرومانيء بمعنى أن يكون اليابا وحده يقوة القائرن الإلهي هر الحاكم الأحد 

وفي المرحلة التي نادى فيها البابا جريجوري بهذه الأفكارء كان أتصار 
الامبراطورية برون غير ذلك لأنهم يحكم مراكزهم كانرا يفضلون استمرار تسيد 
الامبراطور لا لهم في ذلك من مصلحة. وكانت حجج رجال الامبراطور في 
السيطرة على الكنيسة ضعيقة أمام نظريات آباء الكئيسة الأوئل؛ ولكن نظراً لا 
تمتع به رجال الامبراطورية من نفوذ داغعل الاميراطورية» واعتماداً على السوابق 
التارييخية في هيمنة الامبراطورية على الكنيسة» فإنهم اعتمدوا أيضأ على بعض 
أفكار البابا جلاسيوس لإثبات حقهم في الاستقلال بالأمور الدنيوية عن 
الكيسة. 


إرفيفا 


وعتدما بدأ البابا جريجوري وضع أفكاره هذه موضع التنفيذ اصطدم 
بالامبراطور هنري الرابع امبراطور أأمانيا وقام صراع بين البابا والامبراطورية يعتبر 
من أشد أنواع الصراع هولاً في العصور الوسطى 


والوانع أن الصراع الذي يدأ بين البابا جريجوري السابع والامبراطور 
هنري الرابع يرجع أن هنري تولى عرش الامبراطورية وعمره منت سنوات» ولعل 
في صغر سن الامبراطور وما كانت عليه من وصابة أدخلت الامبراطورية في 
بعض المشاكل الداخحلية خاصة المشاكل الاقطاعية ما شجع البابا جريجوري على 
الوقوف في وجه الامبراطور, بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى. 


إن الصدام بين البابا والامبراطور حول سلطة كل متهما يرجع إلى عام 
٠٠م‏ أي بعد تولي البابا سدة البابا بستتين عندما قام هثري بتعيين رئيس 
أساقفة مدينة ميلانو وأسقف مدينة فرمو 26530 وأسقف مدينة سبواتو 
10 راعتبر البابا ما حدث تدخلاً في سلطة الكنيسة؛ وهدد باستعمال قرار 
الحرماث وعزل الامبراطور من منصبه إذا لم يعدل عن قرار تعيين الأساقفة الثلاثة. 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أضاف أن انحروم من رحمة الكنيسة يصبح 
مطروداً من حظيرة السيحيين جميعا ويصبح أيضاً رعاباه في حل من تقديم 
الولاء له وأنهم في حل من خدمته. وبرر البابا جريجوري نصرفه هذا أن السلطة 
الروحية لها الحق وعليها واجب القيام بالتنظيم الديني والذلقي الجميع أفراد 
امجتمع المسيحي: وبما أن الحاكم مسيحي فعليه أن بخضع للكنيسة: وأن من 
يملك حق الحرمان من رحمة الكنيسة يلك حق العزل من الوظبفة, كما يكون له 
الحق ني إعفاء الرعية من الولاء للملك اتحروم. وهذه أمور سياسية لا تتدخل فيها 
الكنيسة» وإنها تدخل البابارية في هذه الأمور من منطلق أنها المحكمة العليا ينوقن 
على أحكامها نتائج سياسية. ولم يكن جريجوري يقصد أن الكنيسة سوف 
تترلى المسؤولية السياسية للحكومة» فقد كان يؤمن بشرعية الحكرمة. 


قارفا 


والراقع أنه حتى هذه المرحلة كان البايا جريجوري يعمل من خلال رؤيته 
أن وجال الدين كافة لا بد أن يخضعوا للبابا وأنه كان يعمل أيضاً على استقلال 
الكنيسة داغعل النظام الثنائي الذي وضعه البابا جلاسيوس» وهر النظام الذي 
يقضي بأن المسيحية دين يتولى أمره البابا ودولة يتوئي أمرها الحاكم في حدود 
الإطار القانوني الذي رسمه الله وأن يكون للكنيسة الكلمة الأخيرة في مسائل 
الأخلاق والدين في أورويا كلها. 


والواقع أنه جريجوري لم يختلف عما سبقوه من رجال الدين» ولكن 
الفارق هر أن جريجوري كان شديد اللهجة بدرجة كبيرة في جدله مع الحكام 
والأباطرة في طرح قضية الكنيسة» ويتضح ذلك في مراسلاته مع هؤلاء» ومن 
ذلك أنه أرسل إلى هرمان 5ه<ةصع51 أمير مدينة ميتز حوالي عام 81١٠م‏ يقرل 
له: وإن الجميع يعلم أن الملوك والحكام كافة قد ورثوا سلطتهم من أوائك الذين 
أهملوا ذكر الله واتخذوا لأنقسهم بسبب جشعهم الأعمى وادعاءانهم التي لا 
تحمل حق السيادة والسيطرة على أقرانهم مستخدمين في ذلك وسائل متعددة 
منها الترقع والعنف وفساد الايمان والقتل وكل أنواع الجرائم؛ متبعين خطى 
الشيطان أمير هذه الدنيا». 
وقد استغل الحكام هذه الكلمات لاستخدامها ضد الكنيسة كمثال على 
تعسف رجال الدين ضد الحكام؛ رغم أن ما ورد بكلمات جريجوري كان 
معروفاً بين الناس جميعاً ولكنها جاءت في تعبير واضح صارغ من البابا نفسه. 
ولم يكن ما كتيه البابا جديداًء فقد ورد في خطابه الذي ألقاه في المجلس 
العام الذي عقد في روما عام ١٠‏ ١م‏ موجهاً إلى رجال الدين الحاضرين: «أرجوا 
أن تعلموا أيها الآباء والأمراء المقدسون وليعلم الناس كافة أنه إذا كانت لكم 
القوة» تتحكمرا في الدار الآخرة؛ فإن لكم القرة كي تمنعوا أو تمتحوا 
امبراطوريات وممالك ومقاطعات بل وجميع متاع الدنيا لكل حسب ما يستحقه. 


ينا 


وأكمل خطابه قائلاً: «دعوا الملوك والأمراء يعرفون مقدار عظمتكم وقدر ما 
تملكرن من قرة» ودعرا هؤلاء الرجال الضعفاء ‏ أي الملرك والحكام - يخشون 


أوامر كنيستكمة. 


وحتى هذه المرحلة؛ نفترض أن اليابا جريجوري كان يقصد من خخطابه 
سمو السلطة الروحية على الساطة الدنيوية؛ وهي نقطة يعتبر بها الجميع» رغم أن 
القديس بطرس كان له الحل والربط في الدار الآخرة» وبالتالي كانت له السلطة 
في الدار الدنيا. ولذلك بدأت نكرة تسيد الكنيسة على الامبراطورية تأخذ اتجاهاً 
واضحاً في المراحل المقبلة» وصارت هذه النظرية بعد إهمال نظرية السيفين هي 
النظرية التي شدد عليها رجال الدين في القرن الثاني عشر حتى القرن الخامس 
عشر؛ وأصبحت حجر الزاوية في مختلف المسائل. 


وامهم هنا أن البابا جريجوري كان معاصراً للامبراطور هنري الرابع كما 
سبق أن أوضحناء وبدأ الخلاف على قيام الامبراطور بتعيين بعض رجال الدين 
الأمر الذي أغضب البابا وهدد بقرار حرمان الامبراطور من رحمة الكنيسة. 
وتصاعد الموقف عندما تصدى الامبراطور والأحزاب الموالية لليابا جريجوري. 
والحقيقة أن موقف هؤلاء كان معتدلاً ولا يخرج عما كان مألوفاً في نلك 
المرحلة. وكانت وجهة نظر الامبراطور ومن يساندوه هو إبقاء الخال على ما هو 
عليه؛ وهي أن يكون للامبراطور حق اختيار الأساقفة كما يكون انتخاب 
البابوات أنفسهم خاضعاً إلى حد كبير لسلطته. 

واستندت نظرية المساندين للامبراطرر إلى أن الله هو الوحيد صاحب 
القوة في الدنيا والآخرة» وقد أنعم الله بهذه القوة على الامبراطور كما أنعم بها 
على البابا. ويتضح من خطاب الامبراطور هنري الذي أرسله للبابا في تلك 
المرحلة, فقد ورد ب أن سلطة الامبراطور مستمدة من الله مباشرة وليست عن 


إن 


عطلريق الكنيسة: والامبراطور مبؤول عن هذه اللطة أام الله وحدهء وعلى 
ذلك يكون الامبراطور خاضع لله وليس لأي فرد أن يعزله من منصبه إلا إذا 
تخلى عن الديانة المسيحية. 


واستد الموالين للامبراطور في نظرتهم هذه إلى قول بعض الباحثين في 
المراحل السابقة لهذا الصراع: فقد قالوا: وإن اللوك لا يخضعون لغير حكم الله 
وشريعته». ورغم أن هذه النظرية قد هرجمت من قبل رجال الدين خاصة من 
هينكمار :دن( زط الذي عاش في القرن التاسع الميلادي» ركان يتولى منصب 
رئيس أساقفة ريمس 1:08»ط18 الذي قال رداً على قول هؤلاء الباحثين «أن مثل 
هذه الآراء تمثل روح الشيطانه. والمهم هنا أن ما ذكره الموالون للاميراطور أصبح 
فكراً ونظرية امذت مكانها بين النظريات الاخرى. وانفقت نظرية المساندين 
للامبراطور مع ما ذكر البابا جلاسبرس أنه من المستحيل أن تحمل يد واحدة 
السيفين معأء فما منحه الله لإنسان ليس لأحد سوى الله أن يسترده. وفد راجت 
نظرية الوالين للامبراطرر هنري» وأن الامبراطور نفسه قد مجح في أن يصور 
للمجتمع الأوروبي بأن البابا يريد أن يجمع بون الساطنين؛ وفي ذلك مخالفة 
صريحة لتعاليم الله. 

ومن أهم الأفكار التي دافعت عن الامبراطور ما كتبه بطرس 
كراسوس «ناؤدة© عهاء عام 84١١م‏ الذي يعرف عنه أنه كان مدرما 
للقانون في مدبنة رافنا بإيطاليا. فقد ناقش كراسوس الصراع على الأسس القانونية 
وداقعم عن قانونية وراثة العرش نخاصة أن بعض الأمراء الاقطاعيين قد ساندوا 
الباباوية» والبعض الآخر قد ساند الامبراطور: والشيء نفسه ينطبق على رجال 
الدين في ألانياء فقد أيد البعض الامبراطور في ادعائه بينما عارضها البعض 
الآخرء لذلك كتب كراسوس يقول: «إن البابا أو رعايا الامبراطور هنري 
الذين تمردوا عليه لا يزيد حقهم في التدخل في السيطرة على بلاده التي 


فضدنا 


ورثها عن أبيه وجدهء عن حقهم في الاستيلاء على متاع أي إنسان. ويلاحظ 
أن هذه الأفكار تخص الملك الذي ورث العرش وليس املك الذي وصل إلى 
العرش بالانتخاب. 


واستند أيضاً الموالون للامبراطور على رسائل يورك التي نشرت حوالي 
عام ١٠٠١م‏ وترجع هذه الرسائل إلى الجدل الذي ثار في إنجلترا بين الملك 
هري الأول )1١50  1١٠١(‏ مع أنسلم «داءددم رئيس أساقفة كانتريري 
٠١98(‏ - 5١11م)»‏ والذي انتهى ياجراء مصالحة ين رئيس الأساقفة والملك 
يقضي بأن تختار جمعيات رجال الكنيسة الرهبان والأساقفة ورؤساء الأديرة 
بحضور الملك؛ ثم يقوم هؤلاء الرهبان والأساقفة ورؤساء الأديرة بإداء يمين الولاء 
للملك باعتباره مصدر أملاكهم وسلطاتهم الاقطاعية» وبارك البابا هذه التسوية. 
ومن هنا يتضح أن سلطة اللك تفوق سلطة تنصيب الأساقفة» كما أن للملك أن 
يدعو مجلس الكنيسة للانعقاد مع تحفظ واحد هو أنه ليس للملك أن يقلد 
الأساقفة سلطتهم الروحية. 

ومن الأفكار التي قدمها كراسوس حول الصراع بين البابارية 
والامبراطورية نقطة تعتبر في غاية الأهمية ويجب التوقف عندهاء ققد هاجم 
كراسوس البابا جريجوري وأنكر عليه صراحة» حقه في تأديب الأساقفة؛ وحجته 
في ذلك أن الأسائفة جميعاً متساوين ني الشؤون الروحية» وأنهم جميعاً 
يستمدون سلطتهم من الله صاحب الحن الوحيد في م<اكمتهم. وتمادى 
كراسوس أكثر من ذلك وذكر أن السلطة التي بمارسها بابا روما ما هي إلا 
اغتصاباً وأن ذلك حدث من جراء أسباب تاريخية عارضة؛ لأن روما كانت 
عاصمة الامبراطورية: وأكد أيضاً أن الطاعة ليست واجبة لروما وإنما للكنيسة 
كرمز مطلق لأن المصطفين وأيناء الله فقط هم الذين يسمون بحق «كنية اللهه. 
وقد آمن البعض بهذه الفكرة التي تمت مع الزمن وساد الاعتقاد إلى اعتبار أن 
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سلطة الكنيسة تنحصر في الوعظ والإرشاد ويكون اهتمامها بالعالم 
الآعر حتى لا تعوق السلطة الزمنية في الشؤون الدنيرية. 

ويينما كان كل فريق يداقع عن مؤيده سواء أكان البابا أم الاميراطور» 
قام الامبراطور بخطوة عملية لحسم هذا التزاعء ندعا في يناير عام 1177م 
إلى مجلس في مدينة ورمز حضره جميع الأساقفة الألمان وكاتوا من 
الاقطاعيين: وقد اتهم المجلس البايا بالتدخل في شؤونهم المحلية وأرسل 
امجتمعون إلى البابا رسالة بدأت بعبارة الأخ هيلدبراند 816106404 وهر 
الاسم الحقيقي للباياء ولم يخاطبوه باسم الباباء ثم أرسل الامبراطور هنري 
رسالة أخرى مطلعها من هنري الملك الشرعي الذي اختاره الله إلى هيلديراند 
الراهب المزيف الذي يدعي أنه الباباء وذيل رسالته بقرارات مجمع ورمز التي 
تقضي بعزل البابا من منصبه. 


ورد البابا على ذلك بعقد مجمع ديني في فبراير من عام 5 ام للرده 
على خخطاب الامبراطورء وقد أصدر امجمع قراراً بعزل الامبراطور لتمرده على 
الكنيسة؛ واعتبار رعاياه جمبعاً في حل من بمين الولاء الذي أدوه له وحرم على 
الجميع أن يتعاملوا معه كملك. وعلى أثر ذلك تصدعت الامبراطورية واتحاز 
بعض رجال الألمان إلى البابا وأمهلوا الامبراطور فرصة لم تكن طويلة لإرضاء 
الباباوية ورفع قرار الحرمان عنه وإلا اختاروا غيره ملكاً على البلاد. 

لم يكن أمام هنرتي إلا التوجه لليابا في روما لطلب الصفح والغفران» رقد 
توجه هنري إلى قلعة كانوسا التي احتمى بها البابا طالباً مقابلته ولككن البابا لم 
يجبه إلى طلبه إلا بعد ثلاثة أيام قضاها أمام أبواب القلعة في برد الشتاء الفارص. 
والحقيقة آن تصرف هنري على هذا النحو أحرج البابا. فاليابا باعتباره على رأس 
الكنيسة لا يسنطيع أن يرد تائباً عن يابه كما أن العفو عن هنري يجعله أنرى مما 
كان عليه ويعطيه الفرصة لضرب الذين ساندوا الباياء وأخيراً تمحكم الجانب 


دنا 


الديني على الجانب الدئيري وعفا البابا عن هنري بعدما سار إليه حافي القدمين 
باكياً وسجد أمامه مقيلاً الأرض طالباً الصفح والمغفرة. 

والحقيقة أن هنري لم يكن جادا في توبته» بل كانت مناورة قصد بها 
العودة إلى عرشه قوي النفوذ. ولم يلبث أن عاد حتى نكل بالنبلاء الاقطاعيين 
الذين تخلرا عنه. وقد ضج هؤلاء من تصرفات هنري واتجهوا إلى روما في مارس 
٠١م‏ وحصلرا من البابا على قرار يفضي بعزله وتعبين رودلف دوق سوابيا 
خلفاً له وترتب على ذلك اشتعال الحرب الأهلية في ألمانيا لمدة ثلاث ستوات» 
الأمر الذي دفع اليابا إلى إصدار قرار الحرمان ضد هنري. ولكن إصدار قرارات 
الحرمان وسحبها جعلها عدية الجدوى. وتطور الأمر حتى أصدر رجال الدين في 
ألمائيا قرارا بعزل البابا جريجوري وتعبين البابا كليمنت الثالث ٠١١80(‏ - 
٠ام))‏ وقد توج هذا البايا هنري امبراطوراً. 

تشجع هنري بهذه الأحداث وقاد جيشاً في عام 81١٠م‏ واتجه به إلى 
إيطالياء فاحتمى البابا في قلعة القديس أنملر واعههخ. واستنجد بالنررمان في 
إيطاليا لمسائدته. قدخخل النورمان روما واستباحوها ثم انسحبوا ومعهم البابا وظل 
البابا في منفاه حتى مات عام 8١٠م.‏ ورغم جاح هنري في عزل البابا إلا أن 

راع على السلطة بين الامبراطورية والكنيسة لم ينته واتخذ نظريات وأفكار 

وأحداث أخرى في المراحل المقبلة. 

من ذلك يتضح أن الصراع الذي قام بين الكنيسة والدولة قد اتتابه 
الغموض رعدم الاستقرار لعدم وضوح النظريات السياسية التي وضعها أباء 
الكتيسة الأوائل وعلى رأسهم جلاسيوس الذي نادى بنظرية السيفين ققد تمك 
كل فريق بجوانب تخدم قضيته من هذه النظربة؛ وكانت حجج كل فريق توبة 
وتساوي حجة الطرف الآخرء فنمسك اليابا وأتباعه يجلال سلطة الكنيسة 
الروحية؛ وتمسك الامبراطور ورجاله باستقلال كل سلطة عن الأخرى. 


للا 


الفصلٍ الرابع 


التنظيمات الدينية 
العسكرية والتبشيرية 


رفي تضم الصراع الذي قام بين البابا والامبراطورية وتناول أتصار كل 
طرف الادعاء بأحقيته في السيطرة على مقدرات الناس؛ بدا كل فريق يعمل على 
تقوية سلطانه وتفوذه. فمن جانب البابوية عمل البابا على السبطرة على جميع 
رجال الكنيسة الكاثوليكية في أنحاء أوروبا. كما عمل أيضاً على وضع الأدرة 
والرهبان تحت سلطانه حتى يمكن القرل أن رجال الكنائس والأديرة كانوا جيشاً 
للياباوية. 

ولم تكتف الباباوية بذلك» بل عمدت إلى قيام طوائف عسكرية تضعها 
تحت سلطانها لاستغلالها وقت الأزمات: كما أسست الياباوية أيضأ بعض 
الجماعات الدينية للوعظ والتبشير في الأراضي الوثنية في أوروبا وخخارجها. وكان 
من الجماعات العسكرية جماعة الاسبتارية وجماعة الداوية رجماعة . 
ومن الجماعات التبشيرية جماعة الفرنسسكان وجماعة الدرمنيكان» وسوف 
نقدم على الصفحات التالبة موجزاً عن هذه الجماعات. 


١‏ هيئة الفرسان الاسبتارية 8[1!1©58]ذم1104: 

يروي بعض المؤرخين أن جذور هيئة الاسبتارية ترجع إلى عام ٠3١٠م‏ 
عندما أسس تجار مدينة أمالفي جمعية خيرية في بيمارستان قرب كنيسة القيامة 
في بيت المقدسء وذلك بغرض العناية بالحجاج الفقراء» ومن ثم أطلق عليهم 


للا 


فرسان المستشفى التي حرفت باللغة العربية إلى كلمة اسبتارية. وكان هدفها 
الأول علاج المرضى وإيواء الحجاج ومساعدتهم. ولم يلبث أوفنك الاسبتارية أن 
دخلوا تحت لواء النظام الديري البندكتي؛ وصاروا يتبعون البايا تبعية مباشرة. 
وعند وصول الصليبيين إلى بيت المقدس عام 99١1م‏ وحصارهم لهاء قامت 
هذه الهيئة - بحكم درايتهم بأحوال البلاد ‏ بتقديم مساعدات قيمة للقوات 
الصليبية؛ الأمر الذي سهل على الصليبيين دخول المدينة والاستيلاء عليها في 
نفس العام. هذا ويرى بعض آخر من المؤرخين أن هذه الجماعة قد تأمست في 
عام 45١٠م‏ بعد استيلاء الصليبيين على بيت المقدس وذلك بهدف علاج 
المرضى وإيْواء الحجاج المسيحيين الغربيين. 


وعلى أية حال فإن هذه الهيئة أخذت تتبلور بعد وقوع بيت المقدس في 
قبضة الصليبين» وأصبح لها كيان ثابت مستقل ونظام خاصء ثم تطورت 
فأصبح أعضاؤها يلبسون مسوح الرهبان ويقاتلون من نوق ظهور الخبل في 
نفس الوقت» كما عرفت أيضاً هذه الهيئة باسم «فرسان القديى يوحناء. وقد 
لعيت دوراً كبيراً في تاريخ الحركة الصليبية عندما تحولت إلى القتال؛ هذا وقد 
تعافب على رثاسة هذه الهيئة بعض الرؤساء المصلحين الذين عملوا على 
إكساب منظمتهم أهمية خاصة في النشاط الصليبي» ساعدها على ذلك 
حصولهم على كثير من الأراضي والإعانات: فضلاً عن أن كثيراً من كنائس 
بيت المقدس خخصصت عشر دخلها لمساعدة الاسبتارية على النهوض برسالتها. 
وهكذا أصبح للاسبتارية دور قعال في محاربة اللسلمين. وكان ملوك مملكة 
بيت المقدس الصليبية لا يقرمون ولا يقدمرن على عمل عكري إلا 
باستشارتهم في معظم الأحيان» ومن ذلك ما نلاحظه عند قيام الملك عمرري 
الأول ملك مملكة بيت المقدس  1١1١55(‏ 1110/79م) بمحاولة استرضائهم 
لمساعدته في فتح مصر وذلك عندما أصدر عموري مرسوماً يتاريخ الحادي 


يذانا 


عشر من أكتوبر عام 74١١م‏ يقضي بمنح الاسبتارية جزءاً هاماً من إيراد مصرء 
وتصيباً كبيراً من دل أهل الدن المصرية» مثل الفسطاط وتنيس ودمياط 
وامحلة والاسكندرية وقوص وأطفيح وأسوان والفيوم» وذلك كله من أجل 
. مساعدته في فتح مصر. ويضاف إلى ذلك أيضاً أن بعض الأمراء الصليين 
كانوا يمنحون هذه الهيئة بعض القلاع الصليبية في الشام مثلما فعل يوهمند 
الثالث أمير أنطاكية  ١١7(‏ 1١7١م)‏ وقدم للاسبتارية مجموعة من قلاع 
أنطاكية في عام 110١م‏ للدفاع عنها ضد المسلمين بعدما عجز هو نقسه 
(بوهمند) عن إيقاقف زحف المسلمين. 
٠‏ الداوية أو فرسان المعبد ومفاصدم»7: 
وإلى جانب الاسبتارية وجدت هيئة الداوية» وقد نشأت هذه الهيئة في 
أول الأمر على أساس حربي. ويرجع تأسيس هذه المنظمة إلى سنة 18١1م‏ 
عندما وضع أساسها هيردي باينز 55عبز8 عل 830086 وجود فري أف سانت 
أومر 0068 .51 ره 060058(7. وقد اختارت هذه الهيكة جزعاً من هيكل 
سليمان في المسجد الأقصى ببيت المقدس ليكون مقراً لهاء ومن هنا جاءت 
تسميتها باسم فرسان المعيد التي حرفت في اللغة العربية إلى كلمة الداوبة. ولم 
تلبث هذه الهيئة أن تبلورت هي الأخرى واتخذت طابعها الخاص الذي اتصف 
بالطابع العسكري الديني. وفي عام م وضعت أنظمتها وقواعدها في 
مؤتمر تروي 5لا770 في فرنسا. وبعدما عمل هيو على تنظيم هيئته في فرنسا 
اتجه إلى إنجاترا لحث الفرسان على الانضمام لهيئته حتى أصبحت تضم نخبة 
ممتازة من الفرسان والنبلاء الذين جمعوا في الأراضي المقدسة بين الحياة الدنيا 
والحياة العسكرية. وكان أول عمل تعهد الداوية القيام به هو حماية الطريق بين 
بيت المقدس وشاطيء البحرء ثم لم يلبثوا أن أسهموا في أعمال أخرى. 
وبما نود أن نوضحه في هذا المقام أن تأسيس الداوية من جهة؛ وتحول 


ردنا 


الاسبتارية إلى هيئة عسكرية من جهة أخرىء قد هيأ لمملكة بيت المقدس قرة 
حربية دائمة ساعدتها على تحقيق كثير من أغراضهاء وقد حظيت تلك الهيئات 
بعطف الملك بلدوين الثالث ملك مملكة بيت المقدس (15 ١114‏ - 1717١م)‏ بصفة 
خاصة؛ ومقابل ذلك قدمت له المساعدات القيمة» مع أنهما كانا يتبعان لليابوية 
ولا يقدمان الولاء لغيرها. وقد نمت الداوية والاسبعارية نموا سريعاً في القرن الثاني 
عشر وزادت أملاكهما عن طريق الهدايا والهيات والغزو والنهب؛ حتى صارتا 
على درجة خخطيرة من القوة والثراء واتساع النفوذ. والواقع أن هاتين المنظمتين 
سدتا فراغاً ضحخماً في حياة الصليبيين بالشام؛ فمن الناحية الروحية؛ كان هناك 
كثيرون من الأتقياء الذين عز عليهم أن تحرمهم حياة الزهد والعبادة في ظل 
الكنيسة أو الدير من المشاركة في محاربة المسلمين» رهؤلاء وجدوا ضالتهم في 
تلك المنظمات التي جمع أفرادها بين حياة المتعبد وحياة امحارب» كما قام فرسان 
الاسبتارية والداوية بجهد ضخم في حماية الكيان الصليبي بالشام والذود عنه., 
وفي محارية المسلمين وغزو بلادهم ودفع هجماتهم؛ في وقت قل عدد انحاريين 
الصايبيين بالشام نتيجة المرض أو الوفاة أو العودة إلى الغرب الأوروبي. ويشهد 
تاريخ الحروب الصليبية بالشام على أن فرسان الداوية والاسبتارية كانوا أثيت 
فنات الصليبيين على القتال وأصلبهم عوداً وأكثرهم صبراً وشجاعة؛ وأنه لولا ما 
قام به أولئك الفرسان من جهود حربية لانتهى أجل الكيان الصايبي بالشام قبل 
نهاية القرن الثالث عشر بمدة طويلة. على أننا تلاحظ أنه إذا كانت تلك الهيئات 
قد استطاعت أن تقوم بدور كامل في أول الأمرء فإنها لم تلبث أن تحولت عن 
مبادئها وأغراضها عندما ازدادت امثيازاتها وكثرت ثروتها وأخذت تتدخل فيما 
لا يعنيهاء هذا إلى جانب أنها أصبحت كنيسة داخل الكنيسة» ولم يحجم 
رؤساؤها الكاثوليك عن الدخول في منازعات مع بطريق القسطئطينية 
الأرثوذ كسي ‏ 


1 


هيئة الفرسان التيرتون عنههانا76: 

لم تسهم أمانيا إلا بقدر قليل في الحملة الصليبية الثالئة: نظراً لوفاة 
الامبراطور فريدريك بارباروسا هوووعة82)6 علءزجم 5260 (535 4115-11 
وعندما تخلقه ابنه هثري السادس 7/51 نوم2عةة (:.115 - 11517م) حاول أن 
يجعل من الامبراطورية الرومانية امبراطورية دولية؛ لذلك كان أول عمل قام به 
بعدما استقام له الأمر في أوروباء هو استعادة ما كان للأمان من مكانة في 
الأراضي المقدسة بيلاد الشام. لذلك بادر بإرسال حملة صليبية أئانية إلى بلاد 
الشام مباشرة» وقد وصلت هذه الحملة إلى مدينة عكا في أغسطس /1191م. 
ولقد قامت هذه الحملة بنشاط عسكري محدود في بلاد الشامء إذ اقتصر على 
بعض الاشتباكات بين المسلمين والصليبيين وعلى هجوم المسلمين على مدينتي 
صور وصيدا وسقوط يروت في يد الصليبيين. وتوقف نشاط الحملة بسيب وفاة 
الامبراطور هنري السادس؛ فقرر زعماؤها العودة إلى أورويا. 

والواقع أن الطائفتين الدينيتين العسكريتين وهما طائفتا الامبتارية 
والداوية» كانتا تعتيران من الناحية الرسمية ذات صفة دولية» ولكن لم يكن في 
صفوفهما إلا عدد قليل من الأمان. وأثناء الحملة الصليبية الثالثة أقام بعض التجار 
الألمان خاصة من مدينتي برمن 866067 ولوبيك علعء طنط فندقاً في مدينة عكا 
بأري إليه الأمان الصليبيون» وكان هذا انفندق أو المنزل قد أقيم على الأسس 

نفسها التي قامت عليها جماعة الاسبتارية: وتم تدشينه باسم السيدة مرم العذراء 
وتولى رعاية الصليبيين الألمان. 

وعندما تقرر رحيل الحملة الألمائية التي قدمت في أغسطس 919١1١م»‏ 
عزم جماعة من الفرسان الصليبيين الأمان على ألا يعودوا مباشرة إلى أوطانهم؛ 
فانضم هؤلاء إلى التزل الذي أقيم في مدينة عكا. وفي عام 1144م اعترف البابا 
أنوست الثالث 151 اعدمهمة1  ١١94(‏ 1517م بأنها طائفة عسكرية 


انا 


وعرفت باسم جماعة التيتون. ويقال أن كونراد أسقف مدينة هيلد شهايم ومتولي 
الوثائق الامبراطررية [نعءمدم1 ,ممتعطومةانة1 ,0 «مطفنه ,لمتدم 
؟هلاعءموط0 أحرك أهمية قيام طائفة أمانية عسكرية في بلاد الشام لذلك 
يعتبر كونراد هذا مسؤولاً إلى حد كبير عن قيامها. ولم تلبث هذه الطالفة أن 
حصلت على بعض الأوقاف المؤلفة من الضياع الخصبة في أمانيا كما امنلكت 
بعض القلاع في بلاد الشام. وأول ما آل إليها البرج المقام على باب القديس 
نقرلا في عكا #دعة 26 5هاهط8119 .0551 0816 186 وهو البرج الذي قدمه 
إلى الطائفة الملك عموري ملك مملكة ببت المقدس الاسمية. ولم تلبث هذه 
الطائفة أن اشترت قلعة مونتفورت 84006056 وأطلقت عليها اسم قلعة 
شتا ركتبرج 8 ع1 . وقد ساهمت هذه الطائفة بدور كبير في الحروب 
الصليبية في بلاد الشام» ولعبت أيضاً دوراً كبيراً في أورويا من أجل خدمة 
القضية المسيحية في العصرر الوسطى» وكانت هيئة تابعة للبابا رتأتمر بأمره ولا 
تخضع للحكام أو الملرك. وكان يترنى أمر هذه الطائفة على مستوى العالم رئيس 
يعرف باسم مقدم الطائفة. 


4 جماعة الفرنشيسكان: 

يرجع تأسيس هذه الجماعة إلى القديس فرنسيس 272005 واسمه 
الأصلي جيوفاني فرانسسكو برناردوء المولود في مدينة أسيس |6535 وهي بلدة 
صغيرة في إقليم أمبريا بأواسط إيطاليا. وكان مولده في عام 1١8١‏ - 11813 
وانتهت حياته في عام 1157. وقد عرف باسم قرنسيس أف أسيس نسبة إلى 
مسقط رأسه. وكان أبوه تاجراً غنياً من تجار الأقمشة؛ وغدا فرنسيس شاباً مرحاً 
معطاءء يهرى الفروسية والحياة العسكرية» ثم طرأ على حياته ما جعله يتغير تغيراً 
كلياً. فقد اشترك ذات يوم في معركة دارت بون بلدته وبين مدينة بيروجياء 
وانتهى الأمر بوقوعه أسيراً في أيدي أعدائه حيث مرض لبعض الوقت» وأثناء فترة 


دنا 


المرض والمعاناة من الأسر تكشفت الصفات الدينية التي انطوت عليها نفسه من 
حب نخالص وبساطة متناهية ولطف ومرح مع سرعة الاستجابة لآلام الآخرين» 
هذا بالإضافة إلى النجدة والدماثة والرمزية الرفيعة. وند جعلت هذه الصفات من 
القديس فرنسيس تميمة ساحرة التف حولها المسيحيون على اختلاف طوائفهم 
ومذاهيهم. 

ويروى عن القديس فرنسيس أنه لقي ذات يوم رجلاً أبرص» فنزل عن 
بغلته وقئل الرجل دون أن يتحرج. وأنه استمع ذات مرة لصوت يهتف به أن 
يقوم يإصلاح كنيسة خربة قرب أسيس قتنسك وانقطع عن أهله جميعاً وعاش 
على صدقات المتصدقين» وعمل بيدبه في ترميم الكناتس المهجورة بالجهات 
انجاورة لبلدته. ويررى أيضاً أن القديس فرتسيس استمع في الرابع والعشرين من 
قبراير عام 14١٠م‏ إلى واعظ كنيسة بلدته يقرأ الأصحاح العاشر من إنجيل منى؛ 
ونصه ووفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلون أنه قد اقترب ملكوت السمرات» اشفرا 
المرضى» أبرئوا الأبرص» وأتيموا الموتى وأخرجوا الشياطين» مجاناً أخذتم» مجاناً 
أعطواء لا تقتنوا في مناطقكم ذهياً ولا فضة ولا نحاساًء ولا تتخذوا مزردأ في 
الطريق» ولا ثوبين ولا خفين ولا عصاء لأن الأجير مستحق لأجره»» فأصابت 
هذه الكلمات هوى في قلب فرنسيس» فانطلق على وجهه في العالم حافي 
القدمين يدعو إلى التوبة. 

ركان القديس فرنسيس يرى أن العالم بحاجة كبيرة إلى التوبة» قالأحوال 
الدينية على أشد ما نكون من القلق والاضطراب؛ والمؤسسات الديرية العظيمة 
غدت ‏ بعد حماستها الأولى ‏ راضية بالاتغماس في إدارة ممتلكاتها ربيع 
أصواف الأغنام؛ والاضطلاع بمختلف المسؤوليات التي تنجم عادة عن امتلاك 
الأراضي. وأدهى من ذلك أن أعظم البابوات تفوذاً وسلطة وهو اليابا أنوستت 
الثالث أخذ يجري وراء مشاريع دنيوية ضخمة؛ دون أن يأبه لا راح في سبيل 


فذقا 


تلك المشاريع من دماءء وحارت عقول كثيرة من هرل الاختلاف بين ما كانت 
عليه المسيحية الأولى» وما أصبحت فيه الكنيسة من دعة وعافية وطموح. 
وذاعت النبوءات بين الناس باقتراب عصر جديد عماده انحبة وقوامه روح النفس» 
لإزالة ما انغمر فيه العالم من استهتار بالقانون والرحمة الإلهية» وانتشرت 
الهرطقات بين الطبقة ٠‏ التي لم يمسها شيء من التربية أو التعليم؛ وكا 
انتشارها احتجاجاً على ما ناءت به تلك الطبقات من المطالب الدينية» وسخطاً 
من المادية التي خالها الناس من عمل الشيطان: حتى قبل إنه كان في مدينة 
ميلان وحدها سبعة عشر مذهباً هرطقياً. وفي إيطاليا بالذات وهي البلد الذي 
خربته الخرب الأعلية والكراهية والأحقاد؛ أذ الناس يتلمسون من البابوية شيعاً 
يستطيعون الركون إليه في حياتهم المضطربة القلقة دون أن تستطيع البابوية أن 
تمدهم بشيء لأنها ‏ وهي مصدر الغطنة والدراية بالقانرن الكنسيء ومصدر 
العدل الخالص رالقسطاط المستقيم ‏ عاشت بعيدة كل البعد عن الفقير واليائلس 
واخحروم. 


ولذا كان أنوسنت الثالث حكيماً كل الحكمة حين أقر بعد شيء من 
التردد طريقة القديس فرنسيس» وحين أجاز لهذا القديس أن يصبح قسيساً داخل 
الهيئة الكنسية؛ فاندمسجت بذلك في سلك الكنيسة قوة دينية هائلة لو لم تدمج 
في صفغوفها لكانت خسارتها فادحة. وقد أطلق أيضاً على جماعة الفرنسيسكان 
إسم الإخوان الفقراء وعرومة1/6 1755 أو الفقراء الرماديين 5تدام2 © 
إشارة إلى لون طيالسهم؛ أو الققراء فقط 8/15051065 من غير صفة ماء كما 
يسمى أيضاً الإخوان الفرنسيسكان باسم الكورديليين 5عذاع4:م© إشارة إلى 
الحبل الذي يشدون به أوساطهم. والمهم أن أولنك الإخخوان انتشررا في أيطالياء 
يعظون بالإيطالية بين قرمهم ويدعون إلى التقشف والتوبة حيشما وجدوا إلى 
الدعوة سبيلاً بمختلف القرى الصغيرة على بعد مزارهاء وفي الأحياء الفقيرة 
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بالمدن الكبيرة رغم هرطقتها. وقد زاد في قرة تلك الحركة أن دعاتها الأولين لم 
يكونوا عن .رجال. الدين أو:عن المدرسين المتمرسين بأساليب الجدل والحوار 
الإقاعء لأن الدعوة الخالية من المحسنات اللفظية أدخل إلى قلوب الطبقات 
الأمية وعقولها حين يلقيها إليهم في لختهم الدارجة رجال 5000 
جمال التقشف والقناعة ولمحبة والتواضع شعائر لأنفسهمء وجعلوا من 
الشعائر أساساً لمواعظهم. وبفضل تلك القوة الدينية الدافقة انقلب الذين لم 8 
لهم من الإيمان فيما مضى إلا الاسم فأصبحوا متمسكين بالدين» وأخذ الذين 
تهرطقوا في التخلص من هرطقانهم والخلاصة أنه ليس من امبالفة في قرل أن 
تيب أبطالا ويلات حملة صليبية - على غرار الحملة التي أنزلت بالالبيجنسيين 
عام 791١م‏ - إنما يرجع إلى القديس فرنسيس وتلاميذه الذين أشبموا الإيطاليين 
من طعام وطيب سوغته الكنيسة» بعد أن بدا أن الإيطاليين لن يجدرا شبعا إلا 
عن طريق الفورة الجامحة والعصيان. 


وإذا كان القديس فرنسيس قد تجح في حقن الدماء في أيطالياء فإنه 

حارل أيضاً حقن الدماء بين الصليبيين وبي الصريين. ذلك أنه مع مطلع الفرن 
الثالث عشر اليلادي بدأ الغرب الأوروبي يعمل على الاستيلاء على مصر 
باعتبارها حصن الإسلام المنيع ومركز إمداده بالمال والسلاح والمؤن والرجال» 
ومنها تخرج دائماً صيحة الجهاد ضد المعندي الأثيم وعلى ذلك ألقت البابوية 
بكل ثقلها بفرض السيطرة ة على مصرء وأعدت لذلك حملة صليبية ضخمة 
تعرف باسم الحملة الصليبية الخامسة أو حملة جان دي برين الصليبية على مصر 
(151 - 971١م)‏ وقد جحت هذه الحملة في الوصول إلى مصر والاسئيلاء 
على مدينة دمياط في أراخر عام 1715م ولكن صمود الشعب المصري 
ولأسباب أخرى فشلت الحملة وخرجت من مصر تجر ورامها عار الهزيمة 
والخذلات. وما تود أن نسجله في هذا المقام هو الدور الذي قام به القديس 
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فرنسيس» فقد حضر فرنسيس إلى مدينة دمياط في سبتمبر عام 1119م أي 
قبل سقوط دمياط حيث كانت هناك بعض العروض السلمية التي قدمها 
السلطان الكامل للعصليبيين بغرض الجلاء عن مصر. وبيئما تجرى المفاوضات في 
مجراها الفاشل جاء إلى المعسكر الصليبي في دمياط رجل مشرف على الأريعين 
من العمر بالي الثياب وليس بمظهره إلا ما يثير سخرية الجاهل؛ وكان هذا الرجل 
هو القديس فرنسيس» وقد وجد فرنسيس الزعامات الصليبية مختلقة حول قبول 
عرض السلطان بالصلح مع الصليبيين» واشترك فرنسيس في النقاش السبطم 
ونصح بقبول عروض السلطان حقنا للدماء؛ غير أن نصيحته لم تلق مجيباء 
فرحل عن الممسكر الصليبي إلى أطراف معسكر المسلمين في فارسكورء حيث 
فبض عليه الحراس المصريون دون أن ييدي أية مقاومة وهو يتكلم كلاماً لم 
يفهم أحد منه شيعأ سوى لفظ وصلدات»» يريد بذلك أنه يرغب في المثول بين 
يدي السلطان الكامل. رأخيراً وجد القديس نفسه في حضرة السلطان الكامل» 
تحيط به حاشية قليلة من قادته وتراجمته. وشرح القديس للسلطان سيب قدوبه 
إليه واستأذن أن يعظه ويصف له المسيحية؛ ويدعوه إليهاء وأذن السلطان للقديس 
في الكلام واستمع له في دماثة المنمكن من عقيدته الخترم لعقيدة غيره. 


وتما يدعو إلى الالتفات هتاء أن الكامل لم يجادل القديس فرنسيس فيما 
قال» ولم يستدع أحد من علمائه لمجادلته. يل اكتفى بلمبالغة في [كرامه. واكتفى 
القديس بدوره في الإمعان في إطراء السلطانء بعد أن أرصاه بحسن معاملة 
الأسرى من الصليبيين» وطلب منه أيضاً إعطاء سدانة كنيسة القيامة إلى الإخوان 
الفرنسيسكان. ثم استأذن الفديس السلطان في الاتصال بالجنود الأيربيين 
السلميئة ا إليهمء فأذن لهء وظل القديس المسيحي يتقلب في ممسكر 
المسلمون بضعة أيام حتى قرر الرحيل؛ قرده السلطان الكامل محروساً إلى أطراف 
معسكر الصليبيين. ورجع القديس إلى أصحابه ليخيرهم بما شهد وسمع من 


لا 


أحوال المسلمين وسلطائهمء ولينذرهم بما عساه ينطور إليه مشروع الهجوم على 
دمياط؛ وليكرر عليهم فرائد عروض السلطان. لكنه وجد النية معقودة على 
الحرب» وهي عكس ما أراد أن يسهم في خحدمة المسيحية فاقدنع بأن لا مصلحة 
في مقامه» ونفض تراب المعسكر الصليبي عن قدميه» ويم نحو الشام وفلسطين 
بإذن من السلطان الكامل» حيث أقام بضع سنوات ليؤسس للإخوان 
الفرنسيسكان نراة أعمالهم في سدانة كنيسة القيامة ببيت المقدس» حتى العصر 
الحاضر. 


ه ‏ جماعة الدومنيكان: 


يرجع تأسيس هله الجماعة في عام 516١م‏ إلى القديس دومنيك 
عأدنهه©  1١7١(‏ 1571م الإسباني الأصل. ركان القديس دومنيك قد 
تعلم في إحدى المدارس اللاهوتية التي تؤهل أبنائها لوظائف الكنيسة؛ ومن ثم 
أصبح من كيار الموظفين الكنسيين في إحدى الكاتدرائيات الإسبانية» ثم طرأ 
على حياته ما غيرها تمام التغييرء ذلك أن هرطقيا من هراطقة مديئة ولوز صادف 
القديس وهو يعمل في الحملة الصليبية ضد الالبيجنسيين وجادله جدالا جعل 
غايته الكبرى طوال حياته أن يحمي الإيمان الصحيح من دعاة الهرطقة 
1 6 - أو الكائرية - التي اجتاحت جميع ما خالفها من عقائد قديمة 


(1) الألبيجنسية: حركة دينبة ظهرت بجنوب فرنسا في أرائل القرن الحادي عشر المبلادي؛ رمي 
تكر على الكنيسة الكاثوليكية ورجال الدين ما انغسسوا فيه من مباذل ومفاسد وقتذاك. 
واشتقت هذه التسمية من كلمة ‏ نام - رهي مدينة بأقصى الجنوب من فرنسا الحالية لاتتشار 
الحركة منها إلى غبرها من البلاد الفرنسية الجنوبية. ولهذه الحركة تسمية أخخرى وهي المكائررين 
عافام هاه أي المتطهرين لأن أتباعها دعوا إلى التطهر والتخلص من الشر والمتطايا الناجمة عين 
التعلق بالدنيرية والاستسلام للساديات: رحرموا على أنفسهم التملك والزواج وأكل لوم 
الحيواث وسفك الدماء. 


ينا 


بجنوب فرنسا. وظل دومنيك خلال الإحدى عشرة سنة (8١؟١‏ - 1815م) 
التي ناضلت فيها البابوية ضد الألييجنسية, يناضل هو تلك الحركة في ميدائهاء 
بالقيام بين الألبيجنسيين بتفسبر العقيدة الصحيحة ودحض الهرطقات حنى جمع 
طائفة على شاكلته من الواعظين المتوقدين حماسة للدين. 


واقننع بذلك القديس الإسباني» متذ المرحلة الأولى من هذا التضال بأن 
السبيل إلى التغلب على الألبيجنسية لا يتأنى إلا عن طريق مقارعة الحجة 
بالحجة» ومقاومة القوة الخلفية عند الألبيجنسيين بقوة مساوية. وتفصيل ذلك أن 
أولتك الألبيجنسيين اعتقوا طريقة متطرفة ني الزهد وراضوا عليها أنفسهم إلى 
حد كبيرء وجعلوا من لزوميات الداخل في طريقهم أن يتخذ في حفل ترسيمه 
ساد ميداددون© خيطاً مقدساً. كما يفعل براهمة الهندء وأن 
أعمال الشيطان الرجيم والكنية الكائوليكية. ونزولاً على الاعتقاد بأن | 
قاتها شر وبلاءه حرم الألبيجنسيين الزواج» وعاشوا على النضروات كر 
سفنك الدماء في السلم أو الحرب على السواء. غير أن بلوغ مرتبة الكمال في 
هذه المدرسة الصارمة ‏ القائمة على مهدأ التصوف وتهذيب النفس بالتقشف, لم 
يكن مننظراً أو مستطاعاً لدى جميع الألبيجنسيين؛ بل اققصر على الذين يطيقون 
بلرغ هذه الرتبة» وهم قليلون» ل إذا ماتوا استحالوا - على حد قول 
الألييجسيين - إلى أجسام روحانية دون نوقف أو حسساب» وتعين على الكنيسة 
أن تجمل أرواحهم المصطفاة الطاهرة مرضع التقديس والإجلال. وتلفت دومنيك 
حول. فأبصر أن الألبيجنسي بجنوب فرنسا سوف يتغلب بتقشفه وروحه 
وروحانبته على المبعوثين البابويين والرؤساء الديريين الذين أنسدتهم نعرمة الحياقة 
وسرف يعجز هؤلاء عن ارجاعه إلى حظيرة المسيحية. ومن أجل ذلك أخذ 
دومنيك على نفسه - وهو الإسباني الذكي ‏ أن يعيش طوعاً عيشة المتقشف» 
ردعا [خوانه ومريديه أن يحذوا حذوهء لا حبا في التقشف والروحانية: يل ابتغاء 
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لوسيلة من وسائل التأثير ني الناس. ثم العقى دومنيك بالقديس زنسيس في 
إيطائياء حيث تحقق لديه في صورة واضحة أن الإعراض عن متاع الدنيا ليس أداة 
للنضال ضد الهرطقة الألبيجنسية المتطهرة بجنوب فرنسا فحسبء بل مصدراً 
فياضاً بالقرة الروحبة لكل مكان وزمان. ولذا عقد دومنيك البة على تأسيس 
هيكة للوعظ والإرشاد يكون الفقر عروتها الوثقى» ونكون طاعتها ترئيس هيئتها 
وللبابوية مطلقة. وبارك اليابا أنوسنت الثالث ذلك المشروع سنة 1718م» كما 
بارك مشروع القديس فرنسيس من قبل. وقد أطلق على أتباع القديس دومنيك 
اسم الاخوان الواعظين 5ه ممتطءوعع5 والإخران السود 5د عامهاهظ 
إشارة إلى لون طيالسهم. ويلاحظ أنه أطلق عليهم وعلى الفرنسيسكان كذلك 
اسم الإخخوا إن الققراء 561365 84080108714 إشارة إلى اتخاذهم الفقر والتسول 
وسيلة للعيش والاتصال بالناس. والمهم أنه أصبح للبابوية جيش كبير من اتخلصين 
للدين. 


ومن الراضح أن ذلك اليش الذي صار في خدمة البابوية اختلف عن أي 

سبق انضواؤه تحت لوائهاء لأن الإخوان الفرنسيسكان والدومنيكان كانوا 

ا أهبة الاستعداد للذهاب إلى كل مكان, والقيام بجميع ما يطلب إليهم أن 
يقوموا يه من أعمال بعيدة الأسفار أر كبيرة الأخطارء لأن الأسفار والأخطار لم 
تكن شيئاً عند أولتك الرجال الذين وهبوا أنفسهم للخدمة في سبيل الدينء 
وعاشوا خارجين عن سلطة الأسقفيات: مستقلين عن كل أسقف ما عدا أسقف 
روماء وهر الباباء وكذا قل أن كان بأوروبا [قليم لم يتسرب إليه أخ من أولك 
الإخوانء وفي قلبه نفحة من نفحات الخدية في سبيل الدين. ولذا ندر أو فل 
كذلك أن قام من المبشرين في مختلف العصور بمثل ما قام به الفرنسيسكانيون 
والدومنيكانيون في البلاد الخارجة عن دائرة المسيحية» إذ تنقلوا بين مراكش 
وتونس» وارتحلوا إلى قارس «الهند وأقاصي أجزاء الصين» ووعظوا أخلاط العامة 


نا 


في موانىء الشام. على أن جهودهم لم تقتصر على الخدمة الدينية والتبشير؛ لأن 
القديس دومنيك أراد أن تهعم طريقته وأهلها بالعلم بعد أن وضح له أن الرقت 
حان للدقاع عن الإيمان ضد خصومه من العقليين» فاستعاض شرط التعليم ‏ وهو 
شرط غير مألوف وقتذاك ‏ عن شرط العمل اليدري الذي تطلبته الديرية 
البندكنية» في القرن السادس الميلادي. ومن ثم غدا فرضاً على الدومنيكانيين أن 
بعدوا أنفسهم للكفاح العقلي العمل المتراصل في ميادين الهرطقة والخطر على 
الدين. ثم لم يلبث الفرنسيسكانيون كذلك حتى طرحوا كراهية زعيمهم 
القديس فرنسيس للتعليم من باب التقرى. وأقبلوا على العلم والمعرفة التي سبقهم 
إليها الدومنيكانيرن» فملأوا الجامعات» وأسهموا في علوم اللاهرت. وإذا فخر 
الدومنيكانيون على الفرنسيسكانيون بالعبفريين «ألبرت العظيم وتوما الاكويني»: 
نأعظم عباقرة العصور الوسطى كان فرنسيسكانيا من أكسفورد وهو #روجر يكرنه 
الذي اتسمت نظرياته وتجاربه بالجرأة البالغة» وامتاز عقله بالعمق وسعة الأفق. 


وهناك نقطة أخيرة حول جماعة الفرنسيسكان والدومنيكان هي 
موضوع التملك عند أولدك الذين وهبوا أنفسهم لخدمة الدين» وخلاصته من 
الناحية النظرية أن الإخوان لا يتملكون شيا من متاع الدنياء ولكن الفرنسيسكان 
والدومنيكان في الواقع تملكوا الكثير من الأراضي والبيرت والأموال؛ وثما وقفه 
الواقفون باسمهم على البابوية, أو على مدينة من المدن, أو على فرد من الأفراد. 
غير أنه مهما أنكر الروحانيرن من الفرنسيسكان والدومنيكان على أنفسهم 
وحركتهم مبدأ التملك» فمن الواضيح أن قيام الإخحوان بأعياء واجباتهم الرسولية 
في صورة جدية أو متصلة ‏ ولا سيما في المدن - أوجب شيا من الأوقاف 
للصرف من دخلها على حاجانهم الضرورية» ثم لم يلبث الفرنسيسكان 
والدرضيكان أن أصبحوا من أهل الثروة فجر عليهم ذلك ما تمره الشررة على 
أصحابها من أخطار. ولم ينته القرن الثالث عشر الميلادي حتى أضحى الإخوان 


غ5 


موضع الاتهام بالترف والبخل والجشع. ولم تكن هذه هي التهم الوحيدة» لأن 
وعظ الجماهير ‏ مع اشتهار الواعظ وطائفته بالثروة - جعل الإخران عرضة 
لاتهامات أخرى. والواقع أن بعض متأخري الواعظين من الإخوان الفرنسيسكان 
والدومنيكان عمل ما لا يعمل من قلة الحشمة؛ رقلة الإدراك؛ رقلة العلمء في 
سبيل التأثير في جماهيره وتسليتهاء حتى غدا الإخخوان في نظر الناس من أهل 
القرى طائفة من التشردين الفضوليين المهرجين» بالقياس إلى الرهياك مهما بلغوا 
من حب العافية والخمول» وإلى القساوسة مهما بلغوا من الترمت والجمود. 


الفصل الخامس 
النظريات السياسية في نهاية العصور الوسطى 


كان القرن الغالك عشر من ألمع الأزمنة ش تاريخ أوروبا الوسيط» روجع 
ذلك إلى النشاط العلمي الذي فام على أكتاف المعاهد العلمية والجامعات. وأيضاً 
إلى نشاط جماعتي الرهبان الفرنسيسكاك والدومنيكان» وبما لا شك فيه أن هذا 
النشاط لم يأت من فراغ بل اعتمد على التراث اليوناني أو الروماني وأخيراً 
الحضارة الإسلامية. وقد ظهرت مؤلفات أرسطو في كثير من ترجمات العلماء 
العرب في هذه المرحلة؛ وأدى ذلك إلى قتح آفاق جديدة عند المفكرين 
الأوروسين. ففي أوائل العصور الوسطى لم يكن لدى الناس سوى مؤلفات 
أرسطو في علم المنطق: ولكن مع نهاية العصور الوسطى وخاصة في القرث 
الثالك عشر بدأ الناس يتعرفون على معظم مؤلفاته العلمية» ققد وجدرها في 
ترجمات عربية؛ أو ترجمت مباشرة من اليونائية إلى اللاتينية؛ ولعل ما قام به 
مركر طليطلة لاترجمة قد تنح آفاقاً جديدة في هذا الجانب: فيحكم وجود هذه 
المدينة في الأندلس وبالقرب من الشمال الافريقي أتاح لها الحصول على الترجمة 
العربية لمؤلفات أرسطو. 

وبما يعنينا في هذا المجال هو كناب السياسة 5هذا80 الذي ترجمه وليم 
ميريك عاعطيعه34 2ه صصدالااللا حوالي عام مع عن النص اليوناني 
مباشرة» وقد أحدث هذا الكتاب حدثاً عظيماً في تاريخ الفكر السياسي في 
أوروبا العصور الوسطى في تلك المرحلة. فقد تعرف الناس على فلسقة أرسطو 


يننا 


بعمق أدى إلى تطور النهضة الفكرية في غرب أوروبا بعدما تعرف الناس على 
الصورة الحقيقية للحياة الفكرية في بلاد اليونان. وعلى أية حال لم يكن من 
السهل تطبيق نظريات أرسطو السياسية التي تعتمد على أصول وثنية 3 
العصور الرسطى في غرب أرروا التي تعتمد على الكاثوليكية المسيحية» بل 
كانت تحتاج إلى كثير من التعديل لكي تلائم مفهوم العصور الوسطى المسيحية, 
ومن هنا ظهر بعض المفكرين السياسيين الذين أثروا نهاية العصور الوسطى 
بالتظريات السياسية في وقت كانت أوروبا في شدة الحاجة إلى مثل هذه 
النظريات نحاولة ترفيق الأوضاع بين الناس والدولة» ويون الدولة والبابوية. وبما 
ظهر في هذه المرحلة من المفكرين كان يرحنا أف سالسبري ]هن مطول 
لاآلا5أ2581 وتوماس الأكريني 5«نناوة 10035 وبطرس دوبوا مرعم 
5أدطندآء ودانتي اليجيري معنطوزام 16 . رسوف نعرض في الصفحات 
التالية أهم الأقكار التي قدموها حول النظم السياسية. 


١‏ - يوحنا أف سالزبوري: 


عاش يوحنا أف سالزبوري في القرن الثاني عشر الميلادي (11187 - 
م رهو إتجليزي تأثر بالشك ولكنه لم يتماد في شكه إلى الارئياب 
المطلق» ولعل أعم ما كنيد هو كتاب في الأخلاق والسياسة قدت 2011221 وقد 
وضعه حوالي عام 115م, وترجع أهمية هذا الكناب إلى أنه رضع قبل إحياء 
فلسفة أرسطق وأنه كان أول محاولة في العصرر الوسطى لدراسة الفلسفة 
السياسية دراسة متكاملة منظمة. ٠‏ ورغم أن يوحنا كان يعيش عصر الأقطاع إلا أن 
ما كتبه لم يتأثر بهذا النوع من نظم الحكم؛ فقد كان يرى وجود أمة تحكمها 
سلطة عامة تعمل لمصلحة الجميع؛ وأن تكون هذه السلطة سلطة شرعية. ولعله 
في ذلك قد تأثر بما وصل إليه من كنايات شيشرون 016670 ١١5(‏ - لاعق.م) 
السياسيي والخطيب الروماني. 


وقد عرف يوحنا أف صالزبوري القانون أنه رباط دائم يسري على جميع 
العلاقات الإنسانية ما فيها علاقة الحاكم با محكومون؛ وعلى ذلك فالقائرن يسري 
على الملك والرعية. وقد تمسك يوحنا بهذه النظرية ولكنه فرق بين الحاكم العادل 
والحاكم المستبده وذعب إلى أن قتل الحاكم المستبد مشروع وتسم بالعدالة 
والقصاص» وأن الحاكم الذي يغتصب الحكم بالسيف ليق بأن يموت بالسيف. 
ورصف الحاكم العادل بأنه الذي يطيع القانون ويحكم بين الناس بموجب هذا 
القانون وأن يكون في خدمة الرعية» وأنه بموجب هذا القانرن قد أصبح ملكا 
على الناس. ونلاحظ أن مثل هذه الفكرة قد خالفت بعض الأفكار التي سادت 
في مطلع العصرر الوسطى 
؟ د ترماس الأكويني: 

ولد توماس في عام 11170م» رتوتي عام 174١1م؛‏ وهر إبطالي ابن 
كونت دي أكوينرء وقد تعلم ني نابلي ثم العحق بجماعة الدومئيكان» ثم ذهب 
إلى باريس وتعلم على يدي ألبرت الأكبر 05654 ع( ولق (3 1١5١‏ - 
م الذي صحبه معه إلى كولرنياء ثم عاد إلى باريس مرة أخرى راشتغن 
بالتعليم والبحث. 

وفي الوقت الذي ولد فيه توماس كان الفكر المسيحي قد وصل إلى 
درجة كبيرة من النطور وأصبح يتقبل مؤلفات أرسطر التي كانت نوصف 
بالالحاد. وليس ذلك فحسبء بل أصبحت مؤلفات أرسطو في السياسة مذهياً 
في الفلسفة الكاثوليكية بعدما اصطبغت بالديانة المسيحية, 

وتتلخص نظريات توماس بأنها تجربة يراد بها التوحيد العام والنظام 
الشامل المدخعل إليها الوفاق والتتسيق» وكان توماس يرى أن الله والطبيعة أكبر 
وأوسع وأغنى من غيرهماء وأن بوسعهما أن يجمعا كل الخلاقات التي تفع على 
الأرض. وأن العلوم الإنسائية تكون وحدة واحدة ولكن هناك علرماً تختص 


لها 


بنوع معين من المعرفة وأن هذه العلوم واسعة المدى ولكنها غبر واسعة الانتشار. 
ويضع توماس علم الفلسفة فوق هذه العلوم الإنسانية؛ ويرتفع فوق علم الفلسفة 
علم اللاهوت وهر علم يعنمد على الوحي الالهي» وبذلك فهر يعلو على العقل. 
وبذلك وضع توماس علم اللاهوت في القمة يليه علم الفلسفة ثم بقية العلرم. 
وذكر توماس أنه بالرغم من أن الوحي الإلهي يعلو على العقل إلا أنه لا يتعارض 
معه بأي حال من الأحوال. 

وعلى هذه الصورة وتظامها رأى أن الكون أيضاً عبارة عن نظام مرتب»: 
بيدأ من القمة حيث الله؛ وينت ينتهي إلى أسفل حيث أقل المخلوقات. وكل كائن 
هذه الخلرقات يعمل حسب طبيعته محاولاً عن طريق الخير والكمال ا 
إلى درجة أعلى حيث يسيطر الأعلى على الأدنى» كما يسيطر الله على العالمه 
أو كما تسيطر الررح على الجسد. ولكل مخلوق على الأرض مركزه وله حقوقه 
رعليه واجباته وله قيمته مهما كان مركزهء وعليه أن يسهم في بناء الجتمع 
للوصول به إلى حد الكمال» والمقصود بذلك تسخير الجميع للوصول إلى هدف 
محدد. ويضع توماس للطبيعة البشرية هركزاً فريداً بين مخلوقات الله لأن 
الإنسان يملك جسداً وروحاً وأصبح أقرب المخلوقات إلى الله. 

وعلى هذه الصورة التي رسمتها الطبيعة وضع توماس نظريته وفهمه 
للحياة الاجتماعية والسياسية. فقد رأى أن المجتمع كالطبيعة له أهداف تقضي 
بأن يخدم الأدنى الأعلى ويطيعه. وسار توماس على نهج أرسطو عندما وص 
المجتمع بأنه عبارة عن خدمات رمنافع من أجل الوصول إلى حياة سعيدة يسهم 
الجميع في بنائها. فالزراع والصناع يمدون الناس بالاحتياجات المادية» ورجال 
الدين يسهمون بالصلوات والرعظ والإرشاد وإقامة الشعائر الدينية. وعلى ذلك 
يتطلب الأمر إقامة حكومة لترعي هذا النظام. 

وقد شبه توماس الأكويني قيام الدول ونظم الحكم فيها وتخطيط المدن 


لا 


والقرى وإقامة الجسور والقلاع والأسواقء شبه ذلك بالعناية الإلهمة التي يخلق 
الله بها الئاس ويتولى أمرهم ومن هنا يتضح أن اللحكم أصبح أمانة في أعناق 
الناس جميعأء والمحاكم مثل أفراد الرعية له عذره فيما يفعله لأنه يحاول أن يسهم 
في رفاهية الدرلة: وأن سلطته التي استمدها من الله هي وظيفة المقصود بها || 
حياة سعيدة للرعية. 

ومن ذلك يتضح أن الغاية الأخلاقية للحكومة تعلو ونسمو على أي 
هدف آخرء وأن واجب الملك هو تنظيم العمل داخل دولته من أجل حياة 
أفضلء وهذا الهدف هر هدف جميع المواطنين» ولا شك أن مثل هذا النظام 
سوف يصل ني النهاية إلى الخير في الجتمع الدنيوي ثم إلى حياة علوية خخالدة. 
والحياة العلوية أمر يفوق طافة البشر ولا يتولى أمره الحكام» بل يرعاه رجال 
الدين. 

واعتبر توماس أن الحباة السياسية المنظمة من الأسباب التي توصل إلى 
الغاية العلوية» ويؤكد أن الواجب الرئيسي للملك هو وضع الأسس اللازمة 
لسمادة البشرء وعليه أن يرعى النظام ويقر الأمن وأن يكون حق القضاء والدفاع 
مكفول للجميع؛ وأن يسير ذلك كله وفقاً للقانون. 

وهاجم توماس الأكويني طغيان الحكام: وكان يرى أن مقاومة الحكام 
المستبدين عمل يقرم به الناس جميعاً» ولكنه اشترط على الذين يقاوموا الملك 
لطغيانه أن يتحقفوا من أن عملهم أقل ضرراً من الفساد الذي قاموا واجهته» ولم 
يعتبر توماس أن مقاومة الفللم نتنة طاما لها ما يبررها وأن كان يعتبر الفتنة من 
الكبائر. 

واهتم توماس بالقيرد الأخلاقية التي تفرض على الحكام أو الملوك» واعتبر 
النظام الملكي أفضل أنواع نظم الحكم؛ ولكيه أكد على قانونية الحكومة الصالحة؛ 
إلا أنه لم يحدد بدقة السلطة القانونية للملك؛ ولعل ذلك مرجعه إلى الصراع 


الما 


الذي قام بين الإمبراطورية والباباوية وأنه لم يشأ الدخول صراحة في مثل هذه 
الموضوعات الشالكة. 

وعن علاج أو مقاومة الحكام المستبدين: فقد أشار توماس إلى افتراض 
وجود نوعين من المتكام» الأول يسعمد سلطته من الشعبء» وفي هذه الحالة 
يكرن للشعب الحق في أن يطبق الشروط التي نولى بموجبها للك حكم 
الشعب. والثاني وجود حاكم تابع لحاكم سياسي أكبر منه» وهنا وجب على 
المواطنون رفع الأمر إلى الرئيس الأعلى. 

واهتم توماس بالقانون أكثر من اهتمامه بالنظريات السياسية» ولكنه تزل 
بالتعريف القانوني أو الدستوري للسلطة الشرعية إلى منزلة ثانوية» واعتبر الحكام 
غير الشرعيين معتدين وثائرين ضد النظام الإلهي الذي يدبر شؤون العالم بالدرجة 
الأولى وان كاثوا معتدين أيضاً على حقوق الإنسان بالدرجة الثانية. 


وقسم توماس القانون إلى أقسام أربعة هي القانون الأزلي» والقانون 
الطبيعي. » والقانون الإلهي؛ والقانون الإنساني. والقانون الأخير فقط من عمل 
الإنسان. 

والقانون الأزلي يطابق من الوجهة العملية التديير الإلهي؛ لأنه الوضع 
الأزلي للحكمة الإلهية التي تنظم الكون كله. وهذا القانون يسمو في ذاته على 
الطبيعة البشرية؛ ويعلو في جملته على مستوى الفهم الإنساني. ورغم هذا فإن 
الإنسان يشارك فبه بالقدر الذي تسمح به طبيعته المحدودة. 

أما القانرن الطبيعي فهر انعكاس للحكمة الإلهية في الخلوقات» ويتجلى 
فيما تغرسه الطبيعة في سائر الكائنات الحية من تمنب الشرء والميل إلى فعل الخير 
وحماية النفس. والعمل أيضأ على أن بحيا الخلوق الحباة التي تناسب ما أضفت 
عليه الطبيعة من نعم. ومن الأمثلة على ذلك الرغبة الأساسية لدى الناس في أن 


نجنا 


يعيشوا داخخل مجتمع؛ وأن يحافظوا على حياتهم وأن ينجبوا الأطفال ويخولوا 
العناية بهم وتربيتهم. 

وفيما يتعلق بالقانون الإلهي فهو في رأى توماس الأكويني هو الوحي أر 
التبليغ» ومن ذلك الشرائع التي أنزلها الله على اليهود» والأحكام المسيحية التي 
جاءت عن طريق الإنجيل أو الكنيسة. ومن ثم أصبح القانون الإلهي نعمة من نعم 
الله وليس من عمل العقل. وحاول توماس أن يقرب الفجوة بين القانون الإلهي 
وبين العقل لأن العقل بؤيد الوحي» ومن هنا أصبح هذا القانون قائم على العقل 
والإيمان. ويذهب توماس إلى أن وجود الأخلاق والحكومات لا يرتبط بوجود 
المسيحية على الإطلاق. وليس للرعايا المسيحيين لأمير وثني أي حق في رفض 
طاعة هذا الحاكم» كما اعتبر توماس أن الالحاد شر لأنه يزيف الحقائق التي 
يستند إليها خلاص البشرية. ويرى توماس أيضاً أن للكنيسة الحق في إعفاء رعايا 
الحاكم الملحد أو المرتد من طاعته. ولكنه رأى أنه ليس لأي قوةء حتى لو كانت 
الكنيسة؛ الحق في خبلع الحاكم الكافر. ومن هنا كان موقف توماس في القانون 
الإلهي مخالفاً تماماً لأنصار اليابوية الذين نادوا بعزل الحكام إذا خالفوا القوانين. 


والقسم الرابع من القانون هوالقانون الإنساني» وهو ينقسم إلى قسمين 
هما: قانون الشعوبء والقانون المدني. واعتبر توماس أن هذا القانون ينظم حياة 
نوع واحد من الخلوقات. والواقع أن هذا القانون لم يأت بيادىء جديدة. إنما هر 
مجرد تطبيق للمبادىء العظمى لنظام ساد من قبل أنحاء العالم. ولا كان الإنسان 
يتميز على غيره من المخلوقات بقدرته على التفكيرء فإن العقل هو الذي يضع هذا 
القانون. ويفترض في هذا القانون أن يكون مقياساً لخير الناس جميعاً وليس لمنفعة 
فرد بذاته أو طائغة معينة. ومن هنا كان القانون الإنساني يستند إلى سلطة عامة 
وليس إلى إرادة فردية, لأن هذا القانون من عمل الناس جميعاً ويجب أن يكون 
من أجل الناس جميعاًء وذلك عن طريق وضع التشريعات أُو العادات أو التقاليد. 


تنما 


ويعتبر توماس الأكويني أن معرفة الئاس بالقانون صفة جوهرية من 
صفاته. ولذلك وضع للقانون تعريفاً وصفه فيه بأنه وشريعة أملاها العقل وصاغها 
من يرعى شؤون الجماعة؛ واشتهرت؛ من أجل الخير العام»: وأن هذا القانون 
الذي ينظم العلاقات الإنسانية وما يتطلبه من استخدام القوة لإقراره يرجع إلى 
طبيعة البشر. والخلاصة أن القانون الإنساني نتيجة حتمية للقانون الطبيعي الذي 
لا بد وأن يكون فالا ليسد حاجة الناس ومعالجة كل الظروف. وان أحسن 
الطرق لمنع الفساد داخل المجتمع هر العقاب وهو أمر يتعلق بالحكومات» وقد 
نختلف معالجة قضية ما باختلاف الزمان والمكان» فالحكومات قد تختلف في 
مظهرها: ولكن من وراء كل هذا حتى واحدء وقانون واحد: وعدالة واحدة. 
فالغابة واحدة وإن كانت الأسباب فيها عديدة ومتنوعة. 


والمهم هنا أن الحاكم خاضعاً للعقل والقانون خضوع رعاياه؛ وترجع 
سيطرته على القانون الإنساني أر القانون الوضعي إلى ضرورة وضع هذا القانرن 
مساراً للقانرن الطبيعي. ويجب أن يكون سن القوانين متجاوباً مع الرقت 
والظروف» لأنه في بعض الظروف قد بمنح الحاكم العفو عن المذنبين لممالحة 
حالات لا يتحقق فيها مبدأ المساواة لو طبق القانون حرفياً. ولا يصح لحاكم أن 
يستولي على متاع خاص إلا بالقدر الذي تتطابه الضرورة. ويجب آلا تمتد 
سيطرة الإنسان على إنسان آخر حتى تسليه حريته الأديية. فليس هناك مخلوق 
مقيد بوجوب الللاعة في كانة الأحوال» لأن العبد له روح حرة ولهذا السبب 
كانت مقاومته للظلم فرضاً لا ممجرد حق. 


ويتضح من ذلك كله موقف ترماس الأكويني المعتدل من التزاع بين 
الباباوية والإمبراطورية؛ فد كان مقتنماً بأنه توجد بعض الأحوال التي يحق فيها 
للكنيسة أن تعزل الحاكم قانوناً وتحل رعاياه من الولاء والإخلاص له. ويذلك 


334ى: 


أعطى توماس للسلطة الدينية نوعاً من السلطة تعلو على السلطة الدنيوية في 
حالات خاصة. 


م بطرس دييوا (حوالي ١178٠‏ ب 17170م): 

كان بطرس من رجال القانون الفرنسيين» وعاصر عدداً من الملوك 
الفرنسيين تمل أشهرهم فيليب الرايع (48؟١‏ - 4 1131م) ولتفهم الأفكار التي 
نادى بها بطرس دييوا والأسباب الني دفعته إلى ذلك يتطلب الأمر القاء الضوء 
على عهد فيليب الرابع حتى تنجلي الحقيقة أمام القارىء. 

لقد سار فيليب على النهج الذي سار عليه أسلافه وهو العمل على تقوية 
السلطة المركزية وإتمضاع كافة الطبقات من رجال الدين والاشراف والعامة 
الحكم القانون. وني المجال الاقتصادي شجع الصناعة والتجارة حتى لا يعتمد 
اقتصاد فرنسا على المجال الزراعي فقط. ولتنفيذ ذلك اعتمد على رجال القانون 
ني حكم البلاد بعدما كسر شوكة الإقطاعيين وأبعد رجال الدين عن مناصب 
الدولة حتى لا يكون تحت رحمة اليابا. ولعل ما دفع فيليب أيضاً إلى ذلك ما 
ورثة ني فرنسا القوية بجهد أسلافه وبفضل الحروب الصليبية التي لعيت فيها 
فرنسا دوراً كبيراً عاد عليها برفعة أدبية وروحية. 

ولتنفيذ ذلك ع فيليب إلى المال» فابتدع أنواعاً جديدة من الضرائب 
وأصر على جمعها نقد ووقف من فرسان الداوية موقفعنيفاً وصادر أملاكهم 
وكانت كثيرةء وحل جماعنهم وع”ٌ موظفين بدلاً منهم. وتمادى فيليب وقبض 
على جميع فرصان الداوية في فرنسا واتهمهم بالعمل ضد المسيحية وحاكمهم 
وانتزع منهم اعترافاً بإدانتهم. 

واصطدم فيليب بالباباوية عندما فرض الضرائب على الكنيسة د 
الرجوع اللباباوية» فقد كانت الكئيسة تمتلك ربع الأراضي الفرنسية» لذلك بدأ 
الصراع بين فيليب الرابع والبابا يوتيفاس الثامن 9/111 ع0 انهه (15515 - 


>," 


٠7١م).‏ وقد جاهد البابا قدر اسعطاعته ضد الملكية الفرنسية ولكنه فشل 
ومات عام 7١7١م‏ وخلفه البابا بندكت الحادي عشر (159 ١137م‏ 
وعدد موت الأخعير تدخل فيليب وعينٌ بنفسه البابا كلمنت الخامس 1600006© 
لا (5- ؟١‏ - 1514م) ونقل مقر البابا من روما إلى أفينيون في عام 8.4 ١م‏ 
وظلت هذه المدينة مقر للباباوية حتى عام /111م» وهي الفترة التي يطلق عليها 
«الأسر البابوتي». وهكذا اتصرت فرنسا على البإباوية بصورة لم يتتصر بها ملك 
أو امبراطور من قبل. وانقلب الوضع في هذه المرحلة» وأصبح رجال القانرن هم 
الحاكمون على العكس من العهود السابقة في أوروبا حيث كان الإقطاع ثم 
استعان الحكام برجال الدين لضرب الإقطاع. 

وفي عهد فيليب ارتقت الجامعات في فرنسا خاصة جامعتا باريس 
وأورليان وظهرث الكنائس في تحفة معمارية رائعة مثل كاتدرائية نوتردام وسانت 
دئيس؛ وظهر العديد من شعراء الفروسية والعديد من المؤرخين؛ وسادت الوحدة 
الرطنية أرجاء البلاد وحلت محل النزعة الإقليمية الإقطاعية. 

ويعاصر هذه للرحلة انتصار المسلمين على الصليييين في بلاد الشام؛ ققد 
خرج الصلييون نهائياً في عام 1157م من الأراضي المندسة» وكان لذلك أكبر 
الأثر على أورويا بأكملها. وتأثر البعض لضياع الأراضي المقدسة» وكان من أكبر 
التأثرين بطرس ديبوا. وقد وجد بطرس أن الأمر يحتاج إلى إعادة تنظيم الغرب 
الأوروبي فكرياً وسياسياً وعسكرياً حتى تتكون الوحدة الأوروبية ثم تبدأ أورويا 
في العمل مرة أخرى على استعادة الأراضي المقدسة. وقد وضع بطرس كل 
أفكار, ه هذه في كتابه «استعادة الأراضي المقدسةة معطا أن ومعناممة* عقت 
«لصما بزامخل. 

رفي هذا الكتاب الذي وضع عام 17م تتضح الفجوة الواسعة يبن 
عقلية رجال القائرن التفتحة وعقلية رجال الدين الجامدة التي سادت العصور 


لد 


الوسطى ويمكن حصر أفكار بطرس ديوا ني التقاط التالية: 

١‏ يجب أن تكون أموال الكنيسة في خدمة الدولة. 

١‏ - يجب فصل كنيسة فرنسا عن كنيسة روما وألا يكون للباباوية سلطة 
ازمنية على الإطلاق. 


؟ - يجب أن ب 


فيليب الرابع إمبراطوراً على العالم اللسيحي بأكمله 
وأن تكون القسطنطينية عاصمة له. 


يجب إقامة محكمة دولية للفصل في النزاع القائ 

ه ‏ إعلان المقاطعة الاقنصادية على أي دولة مسيحية ترفع سلاحها ضد 
أي دولة مسيحية أخرى. 

متي التساء جميع ا حقوق السياسبة مثلهم في ذلك مثل الرجال. 

٠‏ إنشاء معهد للدراسات الشرقية في روما. 


بين الدول. 


وما لا شك فيه أن مثل هذه الأفكار كانت غربية تماماً على المجتمع 
الأوروبي في تلك المرحلة: ولم نسمع عن بعضها إلا في القرن العشرين» وإن دل 
ذلك على شيء فإنه يدل على عبقرية بطرس ديرا وسعة أفقه وطمرحه الذي 
تجاوز الحدود. ولقد تركت هذه الأفكار بصماتها في أرروباء وغيرت الكثير من 
النظم السياسية في مراحل لاحقة. 1 
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هو الشاعر الإيطالي الكبيرء وصاحب ملحمة «الكوميديا الإلهية»» رقد 
اختلف في نظريته السياسية مع يوحنا سالزيوري وتوماس الأكويني: ققد داقع 
عن الإمبراطورية ضد السيطرة البابرية. رغم هذا الاختلاف فإن كل هؤلاء 
يتفقون في المبادىء العامة. ققد رأى الثلائة أن امجتمع الأوروبي المسيحي تحكمه 


يننا 


سلطتان بنضل العناية الإلهية وهما: الساطة الدينية والسالطة المدنية وهما الكنيسة 
والإمبراطورية. 

ويرى البعض أن فلسفة دانتي السياسية تأثرت بنفيه من مدينة فلورنسا 
نتبجة الصراع السباسي الذي استمر طيلة حياة دانتي بين الأحزاب الباباوية 
رالإمبراطورية؛ لذلك رأى دانتي أن السلام لا يتحقق إلا بترحد الإمبراطورية 
تحت سلطة واحدة على رأسها الإمبراطور, وقد رأى أن سياسة البابا مصدر نزاع 
لا نهاية له تنتهزه فرتسا للتدخل في إيطاليا كلما دعاها حزب من الأحزاب. 

لقد اتحدت أفكار دانتي ني الهدف مع السياسة التي اعتنقها أنصار 
الإمبراطور منذ قيام التزاع مع الكنيسة في عهد الإميراطور هنريي الرايع واليايا 
جريجوري التاسع. رقال دانتي أن سلطة الإمبراطور مستمدة من الله مباشرة» 
وبذلك فهي سلطة مستقلة عن سلطة الكنيسة. ولم ينكر دانتي سلطة البابا 
الروحية ولكنه كان مثل الموالين للإمبراطورية الذين تمسكوا بنظرية اليابا 
جلاسيوس أن لا يملك السلطة الررحية والزمنية معاً إلا الله. وعلى ذلك فليس 
هناك من البشر من يعلو على الإمبراطور. 

وقد عرف دانتي السلطة الزمنية بأنها السلطة التي تحكم جميع الخلوقات 
الدنيوية؛ وعرض الكثير من الأدلة لإثبات ذلك؛ وإن المكانة الأولى بين كافة 
امجنمعات هي الإمبراطورية العالية. وقال دائتي أن كل مشروع تعاوني يحتاج 
إلى إرشاد وتوجيه؛ ولذلك يجب أن يكون لكل مجتمع حاكم يحكمه. ولا 
كان الجنس البشري كله مجتمعاً واحداً تحت رئاسة حاكم واحد فيجب على 
هذا المجتمع أن يبلغ الكمال بسيطرة الإمبراطور عليه مثل سيطرة الله على 
الطبيعة. 

وبرهن داتتي أن السلطة الإببراطورية مستمدة من الله» وهاجم واضعي 
القانون الكنسي ومبلهم لأن يجعلوا من أوامر البابا أساساً تقوم عليها العقيدة» 


114 


فقد كان دانتي يرى أن الكتاب المقدس وحده له السلطة الأعلى على الكنيسة 
رتليه القرانين الني تصدر عن المجامع الرئيسية. أما منشورات البابا فهي قرارات 
تستطيع الكنية أن تغيرها ونبدلها. ورجع دائتي إلى الإنجيل والفقرات التي 
قالت الكنيسة بأنها تؤيد سلطان الكنيسة على الحكام كما قرأ التاريخ وتعمق 
في موضوع هبة قسطنطين رتتريج شارمان. وقد اعتبر دانتي كل ذلك باطلا من 
الورجهة القائرنية» لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وتفسير ذلك أن الإمبراطور 
قسطنطين ثم يكن له الحق في التتازل عن بعض أراضي الإمبراطورية للباباء كما 
أن البابا لا يملك السلطة الإمبراطورية قانوناء وبذلك لا يستطيع منح الإمبراطورية 
إلى شارلمان. وأخيراً اختهم دانتي أفكاره بنتيجة عامة يتضح منها أن السلطة 
الزمنية التي طالب بها البابا تتنافى في المبدأ مع طبيعة الكنيسة التي ليس لها دولة 
على الأرض بل إن دولتها في الآخرة. 
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الفصل السادس 


الصراع بين الباباوية والإمبراطورية 
في نهاية العصور الوسطى 


لقد سبق أن عرضنا لمعظم النظريات السياسية التي قامت في العصور 
الوسطى ابتداء من القديس أمبروز إلى دانتي أليجيري» كما عرضنا أيضا لجانب 
من الصراع الذي وقع بين الباباوية والإمبراطورية. وفد نوقفنا عند الصراع بين 
البابا هتري الرابع واليابا جريجوري التاسع. وفي هذه الصفحات نتابع مظاهر 
هذا الصراع منذ بداية عهد هنري الخامس  ١1١1(‏ 11176م) الذي حكم 
الإمبراطورية الرومانية بعد والده هنري الرابع. 


تسوية ورمز وتوه// (1717١11م):‏ 

ورث هتري الخامس الإمبراطورية عن أيهء وررث معها العبراع مع 
الباباوية» وتولى عرش الباباوية خلال عهده عد من الباباوات انشغلوا في هذه 
بارحالة بأمر الحروب الصليبية؛ ولكنهم لم ينسوا حقوقهم التي مارسها الأباطرة 
وخاصة مسألة قيام الحكام بتعيين رجال الدين وهو ما يعرف في التاريخ باسم 
التقليد العلماني. وعندما اعتلى عرش الباباوية البابا كالكستس الثاني كنا) لاد 
(1116 - 1114م عمل على تسوية الأمر مع الإمبراطور لأن الصراع بان 
البابا والإمبراطور ليس في مصلحة أي منهما. ربهذه الروح التي أبداها البابا 
عقدت تسوية ورمز 1/005 عام 55 ١1م؛‏ وبموجب هذه الاتفاقية أصبح للبابا 
حق تعيين رجال الدين في مناصيهم باعتبارهم أعضاء في الكنيسة» وباعتبار 


لمن 


رجال الدين هؤلاء يتولون مناصب علمانية باعتبارهم من الإقطاعيين» فعليهم أن 
يقدموا ولاءهم للإمبراطور. ركانت هذه التسوية في صالح الباباوية أكثر من 
الإمبراطوره لأن رجال الدين الذين قدموا الولاء للإمبراطور هم الذين تسلموا 
أراضي إقطاعية؛ وئيس كل رجال الدين من الإقطاعين» وعلى ذلك خرج بعض 
رجال الدين من سلطان الإمبراطور. 

ولكن هذه التسرية رغم أهميتها لم توقف تنافس القوتين على السيادة» 
خاصة وأن الباباوية قد ظهرت قرتها في هذه المرحلة بشكل واضح من جراء 
الحروب الصليبية التي أظهرت الباياوية كأقوى سلطة في العالم الأوروبي الغربي» 
كما أن بعض النبلاء في أمانيا بعد اتفاقية ورمز عملرا على توسيع رقعة نفرذهم 
مما أدى في النهاية إلى زيادة قوة الإقطاع في الوقت الذي وقف البعض إلى 
جانب الإمبراطورء وأدى ذلك إلى ظهور حزب الجبليين المرائي للإمبراطور 
وحزب الجولفيين الموالي لليابا كما سبق أن أوضحنا. 
فريدريك بارباروسا والباباوية: 

وساندت ايطاليا حزب الجرلفيين» وكان على الإمبراطرر قردريك 
بارباروسا ١١7(‏ - ٠9١١م)‏ القيام بعدة حملات على إيطاليا للقضاء على 
أنصار الباباوية المتمثلة في ا مدن اللمباردية. وظلت الحرب لفترة طويلة انتهت 
بانتصار فريدريك بارباروسا في أغسطس عام 17١١م‏ ردخل روماء ولكن 
فريدريك هزم في العام نفسد في ممركة لينيائره وقد جملت هذه الهزيمة 
فريدريك يجنح إلى السلم والتفاوض مع الباباوية. وكان على الإمبراطور أن يقدم 
فروض الولاء والطاعة للبابا ويعللب الصفح والغفران من اليابا الكسندر الثالث 
(حهكك. كؤلام), 

وانقل البابا إلى البندقية ودخخل عليه الإمبراطور في كنيسة القديس مرقص 
بعدما عزل الإمبراطور البابا غير الشرعي» فقد كان فريدريك عينٌ ثلاث باباوات 


الا" 


غير شرعبين منذ عام 85١1م‏ حتى عام 11/1 ا وهم فيكتور الرايع ١١85(‏ - 
4م وباسكال الثالك 111 لاطامفدط 1١54(‏ - 1134م كالكستس 
الثالث (11706-1174م). وفي كنيسة القديس مرقص قدم فريدريك فروضص 
الولاء والطاعة وطلب الصفح والغفران من اليابا مثلما تم في كانوسا قبل ماثة 
ين البابا والإمبراطور في عام ام عرفت باسم اتفاقية 
البندقية» ولم يضف هذا الصلح شيئاً جديداً إلى بنود اتفاقية ورمز فيما يتعلق 
بالتقليد العلماني» ولكنها أضافت صلحاً بين الإمبراطور والعصبية اللمباردية مدته 


عام. وعقدت | 


ست سنوات» وصلحاً مع وليم الثاني النورماني مدته خمسة عشر سلة. 
هنرى السادس وفريدريك الثاني والبابا انوستت: 

ورث هنري السادس الإمبراطورية والالتزام بتنفيذ اتفاقية البندقية؛ وكان 
هنري السادس 1١30(‏ - 11930م) قد تزوج من كونستانس وريثة عرش 
الصقلتين: وما كان هنري متحمساً لفكرة الإمبراطورية العائية فقد استغل مركز 
زوجته ليتدححل بنفوذه ني إيطالياء وهو الأمر الذي لا ترضى به الباباوية ولكن 
قصر عهد هنري لم يجر الإمبراطورية إلى ضراع مع الباباوية. وعندما توفي هنري 
عام 1117م كان المفروض أن يرئه ابنه فردريك المعروف بالثاني» ولككن 
فريدريك كان صغيراً نآثئرت أمه الانسحاب إلى صقلية ووضعت نفسها وابنها 
تحت حمابة البابا انوسنت الثالث -1١98(‏ 1717م). 

وساعدت الظروف الباب انوسنت على فرض كلمته على العالم الغريي» 
فقد كان رجلاً قوب مثقفاً في اللاهوت والقانرن؛ واسع الآمال طموحء وهو 
الذي كان يرى أن البابا أقل من الرب منزلة وأرقع من الإنسان» وأن الحكام 
الزمنيين مجرد عمال للبابا واتباعه يدينون له بالطاعة. وما اشتد التزاع بين الأمراء 
الألمان؛ أسرع أوئو وطلب التاج الإمبراطوري رغم عدم أحقينه؛ فمتحه له البابا 
نظير الولاء والتبعة» وعندما ترد عليه أصدر ضده قرار الحرمان الذي كان سبياً 


وفنا 


في عزله؛ وولى مكانه فريدريك مرييه وصانعه. 

وعندما قامت الحرب بين فرنسا وإنجلترا انضمت المانيا إلى إنجلتراء وما 
كات البابا غاضباً على الملك الإنجليزي يوحنا فقد ساعد فرنسا التي اتتصرت في 
معركة بوفين عام 4١١١م‏ وهي المعركة التي اضطر بعدها الملك الإنجليزي 
يوحنا أن يسلم للإقطاع وثيقة العهد الأعظمء كما سبق واستسلم لليابا عام 
17م بعدما أصدر البابا ضده قرار الحرمان. 

وإذا كان البابا انوسنت قد أيد فرنسا ضد إنجاترا فإن ذلك لا يعني أن 
فرنسا كانت بمنأى عن عقوبات الباباء فإن فرنسا لم تنصاع لأوامر الباباوية, 
لذلك أصدر البابا قرار الحرمان ضد الملك الفرنسي فيايب أوغسطس عام 
٠م‏ بسبب زواجه الثاني» وقاوم الملك في أول الأمر ولكته استسلم في العام 
الثالي وأعاد زوجته الأولى. 

من ذلك كله يتضح أن البايا أنوسنت الثالث نمح في فرض سلطانه على 
إنملتراء وفراراته على فرتساء وإرادنه على ألمانياء وكات في ذلك كله نصرأ 
للباباوية. رلكن هذا النصر كان نصراً مصطتعاًء فقد أخترج الباباوية عن رسالتها 
واستعملت قرتها في ضرب السلطة الزمنية؛ ولكن تطور الأحداث ومو الروجح 
الديمقراطية والدساتير والبرلمانات أنهى تيد الباباوية على السلطة الزمنية. 

وعلى أبة حال امهم هنا أن هذا الصراع قد شطر العالم الغربي شطرين 
أحدهما يساند الباباوية ويدعمهاء رالآخر يناصر الإمبراطورية ويقوبها. وكات 
لكل فريق حجنه الني نادى بها وآرازه التي دافع عنها وظهرت بعض النظريات 
لكلا الفريقين. 


أنصار البابرية وأنصار الإمبراطورية: 
نادى بعض أنصار الباباوية بنظرية الوحدةء رتقضي هذه النظرية بأن العالم 
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وحدة واحدة دينه المسيحية ولخته اللاتينية» وحكومته الإقطاع؛ ويتولى اليابا أمر 
الجانب الديني» والإمبراطور الجانب الحكومي. وما كان الجانب الديني هو 
الجانب الرئيسي أصيح اليايا أعلى مرتية في السلطة والنفوذ. ويبدو أن دعاة هذه 
النظرية اعتمدوا على القانون الطبيعي بالطريقة الني فهمها أرسطو الذي قال أن 
القانون الطبيعي يحتم خضوع الكائنات الدنيا إلى العلياء كما استعائوا أيضاً 
بأقوال القديس أوغسطينٍ عمناسوندة 5 ردم .«عم» الذي قال أن 
الدولة ليست شيعا مقدسأء وثما القداسة للكنيسة. وترتب على هذه النظرية أن 
الروج أعلى مقاماً من المادة» ولهذا فالبايا أسمى مقاماً من الإمبراطور وعلى 
الأخير أن يلتزم بأوامره ويخضع لسلطانه. 

كما استعان أنصار الباباوية بنظرية أخرى هي نظرية السيفين ومقهوم هذه 
النظرية أن الرب ملك الدين والدنيا وبيده سيفان أحدهما مثل السلطان على 
الأرراج ريحمد على القداسة: والآخعر على الأجساد وقائم على الحكومة 
الدنيوية. وبعد انعشار المسيحية في العالم على بد تلاميذ السيد المسيح بصفة 
عامةء وفي روما على يد القديس بطرس بصفة خاصة؛ سلم القديس بطرس 
سيف الأرواح للبابا وسيق الأجساد للإمبراطور. وما كان السيف الأول يتفرق 
على الثاني كما تنفوق الأرواح على الأجسادء فمن الطبيعي أن يتسيد البابا على 
الإميراطور. 

وكان من أهم نادوا بهذه النظرية» العالم النجليزي يوحنا أف سالسبوري 
رصساطوذلة5 6ه تاوق الذي ماث أسقفا لمدينة شارتر وعائة2© عام 1128م 
وقد اعتمد يرحنا على القانون الروماني مستشهداً بالمبدأ الروماني الذي ينص 
على أن من يملك حق إعطاء السلطة يملك أيضاً حق استعادتها. وعلى ذلك 
يكون للبابا السيطرة على الإمبراطورء رهر الذي يعيته رهر الذي يعزله. 


كما ذهب بعض أنصار الباباوية إلى أبعد من ذلك رابندعوا بدعة تعرف 


ندفا 


بهبة قسطنطين نا تهاكمه0© 0 2008808 وموجز هذه البدعة أن 
الإمبراطور قسطنطين الأول مرض بمرض مستعصي؛ ولم يشف منه إلا بدعاء 
الباباء فكافأه الإمبراطور بإصدار مرسوم ينحه ملكية أيطالياء وسمح له بلبس 
التاج والعباءة الإمبراطورية» كما منح أساقفة الكنيسة امتيازات مجلس السنائر 
(الشيرخ)؛ وترك لليابا الحرية التامة في إيطاليا. وأن الإمبراطور قسطنطون غادر 
روما واتجه إلى القسطنطينية ليعيش فيها واتخذها عاصمة للإمبراطورية. ورعم أن 
هذه الأسطورة لا تستند إلى الحقيقة في شيء من الرجهة التاريخية: وثبت زيفها 
في القرن الخامس عشر الميلادي, ولكنها كانت تؤثر على تفكير أوروبا أثناء 
الصراع بين الإمبراطورية والباباوية؛ وكانت جزياً من القانون الكنسي واعتمد 
عليها البابا جريجوري السابع والبابا انوسنت الثالث. ورغم أن هذه الفكرة تجعل 
من الذي أعطى ‏ وهو قسطنطين ‏ سيداً على آخذ العطية - وهو البابا ‏ إلا أنها 
روجت لصالح البابارية. 

وظهرت للبابا أنوسنت الثالث آراء وأقوال اعنمد عليها البعض في الدفاع 
عن حق البابوية ضد الإمبراطورية؛ ومما قاله أنوسنت الثالث أن البابا خليفة الرب 
+15 0 فوذلا رالقديس بطرس على الأرض بيده مقاتيح مملكة السماء» 
وأن ما يفتقده الإنسان على الأرض سوف يفقده في السماء وأن خليفة القديس 
بطرس هو الوسيط بين الإنسان والرب» وهو أقل من الرب» ولكنه أرفع منزلة من 
الإنسان وهر يحاكم الجميع ولا يحاكمه أحد. 

من ذلك كله يتضح أن أنصار البابوية رأوا أن البابا هو خليفة الره 
والقديس بطرس وهر ظل الرب على الأرض وله سلطان الدنيا والدين» وأن 
الدولة ليست شيئاً مفدساً وما الكنيسة هي المقدسة» وأن خضوع الإمبراطور 
للبابا أمر واجب دينياً. 


وكما كان هناك متحمسون للبابا كان يوجد أيضاً مدافعون عن 


إفف 


الإمراطورية: وقامت آراء بعض هؤلاء على نظرية السيفين» ولكن بطريقة 
عكسية؛ فقد رأ تباع هذه النظربة أن الإعبراطور يستمد سلطانه من الرب ولا 
يمكن عزله إلا إذا أتى أعمالاً مخالفة للعقيدة المسيحية. ومن أبرز أنصار هذا 
الرأي الأسقف هيتكمار 511005032 رئيس أساقفة مدينة ريمس 5م806 الذي 
عاش في القرن التاسع الميلادي» وكان من أكبر المتحمسين من قبل إلى تسيد 
السلطة البابوية. ومن أفكار أصحاب هذا الرأي أن صاحب السلطة لا يسأل إلا 
أمام الرب. واعتمدوا أيضاً على بعض سرايق تاريخية في إيضاح سمو السلطة 
الإمبراطوريةء واستعانوا أيضاً ببعض أقوال شارئان ومنها وأنه سيد وأب» وأنه 
ملك وكاهن؛ وأن زعيم السيحيين كاثناً ما كان هو أن يحكم بين الناس دا وأن 
يدافع عن الكنيسة؛ وأن واجب البابا هو أن يصلي وبيارك ويدعو لصاحب هده 
الوظيفة». 

وبرز بين الفريقين فريق ثالث وقف موقفاً وسطاً بين أنصار الياباوية وأنصار 
الإمبراطورية حتى يجنبوا العالم الأورربي الخربي ويلات هذا الصراع ورفعوا 
شعار وأعط ما لله لله وما لقبصر لقيصر». وهذه عبارة وردت في آيات الإنجيل. 


فق 


الفصل السابع 


نظم الحكم في الإسلام 


جاء الإسلام لينظم أمور الناس كافة» من حيث أنه تنظيم بين الله 
والإنسان عن طريق أداء عبادات معينة؛ وينظم العلاقة التي ترم بين الناس 
والمجتمعات. ومن هنا كان الإسلام دين ودولة» عقيدة ونظام» أخلاق وتشريع» 
سياسة وحككم. والواقع أن النظم الإسلامية شيء وما عداها من الأنظمة الأخرى 
شيء آخر. فالنظام الإسلامي كله وحدة واحدة لا يجوز الأخذ بجزء منه وترك 
الآخرء ولا عجب في ذلكء فالنظام الإسلامي منزل من عند الله وما تخطه 
الحكمة الإلهية لا يمكن أن تصل إليه أفهام الناس وعقولهم. 

وحقيقة أن الإسلام دين ودولة» لم يكن مرضع جدل بين المسلمون منذ 
عهد الرسول يخ حتى نهاية الخلافة العثمانية. ويؤكد ذلك طبيعة الإسلام 
وتاريخ المسلمين منذ هجرة الرسول وق من مكة إلى المدينة؛ وإن ما ورد في 
القرآن الكريم يؤهد فكرة الدولةء كما أن ما أقرته السئّة النبوية وسيرة الرسول يك 
وعلاقته بالدول التي جاورته, وما ذكرته المصادر الإسلامية يؤيد أن الإسلام دين 
ودولة. 

والمهم في هذا الموضوع بل الأكثر أهمية؛ وعلى كل مسلم أن يفهمه 
جيداً ويؤمن به لأنه جزء من الإسلام؛ هو أن نظام الحكم في الإسلام كما 
نعرفه من القرآن والسئة هو حقيقة وليس نظرية. والفرق واضح بين الكلمتين» 
فالحقيقة لا تتغير إنما النظريات هي من وضع البشرء وأنها عرضة للتغير والتبديل 


كفا 


والإنكار من وقت لآخر. وقد ورد في القرآن الكريم ما يؤيد قيام الدين والدولة 
والسلطة. 

ومن قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر سكم» [التساء: 05] وقوله تعالى أيضاً: فإولو ردوة إلى الرسول وإلى 
أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
لاتبعتم الشيطان إلا قليلا6 [النساء: 47]» وفي القرآن أيضاً: #والذين استجابوا 
لربهم وأقاموا الصلوات وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم ينفقون4 [الشورى: 
هل 

وفي القرآن الكريم أيضاً من الآيات ما يأمر به الله الرسول الكريم بممارسة 
الشؤون القضائية والحريية والإدارية؛ وكل هذه الأمور تدخل في نطاق مهام 
حاكم الدولة. ومن ذلك قوله تعالى: طإفيما رحمة من الله لنت ته ولر كنت 
فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك؛ فاعف عنهم واستغفر لهم» وشاؤرهم في 
الأم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب التوكلين» (آلل عمران: 
5ع وجاء أيضاً: (أن أحكم ينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أترل الله إليك» [المائدة: 45ع. 

وليس لنا في هذا الموضع أن نقدم كافة الآيات والأحاديث للتدليل على 
أن الإسلام دين ودولة لذلك نكتفي بما تقدم كمدخل لهذا الموضوع» وسوف 
يحاول الباحث قدر جهده أن يقدم الأدلة على الصقحات التالية كلما حانت 
الفرصة لذلك. 

والدارس للتاريخ الإسلامي يلاحظ أن الرسول قد مارس مهام رئيس 
الدرلة» فقد حكم وقضى وأفتى في مختلف الأمور الالية والعائلية واللجنائية 
والشرعيةء كما عينٌ الولاة والقادة وجباة الصدقات وجامعي الزكاة» وقاتل 
الأعداء وراسل اللوك والحكام وعقد المعاهدات وغير ذلك من شؤون الحكم. 
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ولهذا كانت أهم الأسس التي أرسى تواعدها الرسول الكريم للحكم 
الإسلامي أن يكون الولاء للأمة والعقيدة وليس للقبيلة» وأن الرابطة الدينية هي 
أساس النظام الاجتماعي» وأن الحاكم المسلم يجمع بين السلطتين الروحية 
والزمنية وأن الشورى هي الطريقة المثلى لضمان تعاون الحاكم وا محكوم لتحقيق 
التوازن الاجتماعي. 


أسس الحكم في الإسلام: 

تعتمد أسس الحكم في الإسلام على قاعدتين, الأولى هي القاعدة 
الفكرية. رالثانية هي القاعدة العملية. وفيما يتعلق بالقاعدة الفكرية نقول إن 
النظام الإسلامي يقوم على أساس الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخبر. وان 
الله خالق لكل شيء؛ وللخالق الحق أن يعصرف في أمور تلقف ولما كان 
الإنسان من خلق الله تعالى» فعلى هذا الإنسان أن يخضع لأمر الله. ويا أن الله 
خالق لكل شيء فهو بالتالي أعلم بما يصلح لعباده وما لا يصلح. فإذا أنزل الله 
على خلقه نظاماً فهر أفضل الأنظمة عامة» لأن هذا النظام الذي هو من صنع الله 
قد وضع الأمور بالشكل الذي يؤدي إلى منفعة الناس كافة. 

وأساس الإسلام أن يكون الله معبودأء وعلى كافة الناس الخضوع لله 
بمحبة كامئة. ولا كان الإنسان يخضع للقرانين الطبيعية دون أن تكرن له إرادة: 
فلا بد للإنسان أن يخضع للشريعة الإلهية التي أنزلها الله على رسوله من أجل 
صلاح الدنيا والآخرة. 

ومن المسلم به أيضاً أن الإنسان مهما بلغ من العلم والمعرنة» فإنه لا 
يستطيع أن يدرك أو يحبط بطبائع الكون وكافة الأشياء» ومقضيات التشريع 
على الصورة التي تؤمن مصلحة الإنسانية في كافة الظروف. وبما أن الإنسان 
يتأثر بعواطفه وشهواته بالبيئة التي يعيش فيهاء نهذا كله يجمله غير قادر على 
وضع تشريع للبشر كافة. 
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أما القواعد أو الأسس العملية للحكم الإسلامي فهي كثيرة ولعل أهمها: 
١‏ - الشورى. 
” - العدل. 


المق. 
4 - الحرية. 
المساواة. 


١‏ - الشورى: 
بلغ الاهتمام بهذا ا ميدأ أن أصبح اسم الشورى لإحدى سور القرآن الكريم 
وقد سبق أن قدمنا لبعض الآيات الواردة في القرآن والمتعلقة بالشورى. والحقيقة 
أن مبدأ الشورى مبدأ منزل من عند اللهه ولم يتقرر نتيجة مطالبة طائفة من الناس 
بهذا اميد وهذا المبدأ جاء ذكره في القرآن الكريم تكرياً للإنسان الذي جعله 

الله في الأرض جليفة. 

ولفد طبق الرسول الكريم مبداً الشورى وطبقه الخلفاء الراشدون من بعده. 
وكان على كافة الحكام المسلمين تطبيق هذا المبداأ, فإذا سجل التاريخ لأحد 
الحكام أنه لم يطبق مبدأ الشورى فلا يكون ذلك حجة شد الإسلام: بل يكون 
الخطاً عند الحاكم الذي أهمل ميدأ هاما من ميادىء الإسلام. وأتمنى أن ينتيه 
القارىء إلى هذه النقطة وأن يطبقها على كافة مبادىء الإسلام؛ فلا لوم على 
الإسلام» بل اللوم على من يطبقون شرائع الإسلام. 

وعلى أية حال ونحن نناقش ميدأ الشررىء علينا أن نتتبع خطى الرسول 
الكريم الذي كان يستشير المسلمين في معظم الأمور التي تختاج إلى المشورة» لأنه 
ليس للرسول أن يستشير المسلمين في كافة الأمورء فهناك آيات قاطعة وصريحة 
لا تحتاج لرأي» إنما كان الرسول يستشير المسلمين في الأمور التي لم يرد عنها 


لديا 


نص في القرآن. كما لا يصح للشورى أن تنتهي إلى ما يخائف أحكام الشريعة 
الإسلامية, 


ومن أمثلة الشورى عند الرسول بعض ما دار في غزوة بدرء عندما بلغ 
الرسول استعداد قريش الحماية قافلتهب رتأكد أن الحرب ريا تقع بين 
الملمين وأهل قريش. وقد استشار الرسول أصحابه في هذا الأمره وبعددما 
تكلم أبو بكر وعمر بن المخطاب» قام المقداد بن عمرو وقال: ويا رسرل الله 
امضي ا أرادك الله فنحن ممكء والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل 
لموسى: #اذهب أنت وربك فاتلا أنا هنا قاعدون» [المائدة: 54]» ولكن 
اذهب أنت وربك فقائلا أنا معكما مقائلون» ثم أتم المقداد حديئه فقال له 
الرسول خيراً ودعا له ثم قال: أشيروا علس أيها الناسء وكان يقصد بذلك 
الأنصار الذين أخذوا عهداً بحماية الرسول في المدينق وما كانت المعركة 
ستأخذ مجراها خارج المدينة فقد كان الرسول حريصاً على معرفة رأى 
الأنصار في الحرب المقبلة. وقد تكلم سعد بن معاذ الأنصاري وقال: أجل لقد 
آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جدت به هو الحق» فامض يا رسول الله ل 
أردت ونحن معك. وعلى ذلك تأكد الرسول أن رأى المهاجرين والأنصار 
متفق على الخروج للمعركة» فاستعد. والأمثلة على أن الرسرل كان يأخذ 
بالشورى عديدة» وقد اكتفينا بما أوردناه. 


وإذا كان الرسول الكريم الذي ورد عنه في القرآن الكريم بأنه طإوما ينطق 
عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحى» [النجم: 5: 4] يأخذ المشورة» فكيف ليقية 
الحكام أن يتصرفوا من تلقاء أنفسهم. وإذا ما تصفحنا تاريخ الخلفاء نحد أنهم 
ساروا على المبدأ نفسهء والأمثلة أيضاً عديدة ووفيرة» ويكفي أن نشير إلى مبداأ 
الشورى عندما توفي رسول الله وبدأت الشورى حول اختيار خليفة رسول اللك. 
وما كان من أمر أبي بكر عندما استشار الناس في أمر المرتدين ثم بالعهد 


نينا 


بالخلافة لعمر بن الخطاب»: وكيف ثم احتيار الخليفة عثمان بن عفان, والتليقة 
علي بن أبي طالب وغير ذلك. 

وإذا ما درسنا بيدا الشورى وتطبيقاته في التاريخ الإسلامي نلاحظ عدة 
أمور منها: أن النص على مبداً الشورى جاء بالروئة بحيث لم يقيد المسلمين 
بصورة معينة لأتباعها. وليس في ذلك عيب؛ فالإسلام دين لكل زمان ومكان» 
وهنا جاء ترك الأمر في الشورى لأولياء الأمرر لاتخاذ الطرق المناسبة للوصول 
إلى الرأي. السليم. فقد كان الرسول يستشير كيار الصحابة: وكان الخلقاء 
يأخذون رأي الصحابة وأهل السابقة في الإسلام. وان ذلك لا بنع أن يقوم أي 
مجتمع مسلم على تنظيم الشورى بالطريقة التي تناسبه. 

والملاحظة الثانية أن الشورى واجبة في جميع المسائل وامصالح؛ ولكنها 
مقيدة بقيدين: ١‏ لا شورى فيما ورد به نص. ؟ ‏ أن تكون في حدود الشرائع 
الإسلامية. 

وقد اختلف فقهاء المسلمين حول الشورى» فالبعض يرى أنها ملزمة 
للحكم والبعض الآخر يرى أنها اختيارية. وبعنى آخر إذا استشار الحاكم 
المسلمين في رأي نهل يلزم بما استقر عليه رأيهم, أم أن له الخبار أن شاء أخحف 
برأيهم ران لم يشأ عمل برأيد هوي 

واستند أصحاب رأي عدم الإلرام بالشورى إلى بعض السوايق التاريخية 
منها أن أبا بكر الصديق عندما استشار المسلمين في محاربة المرتدين عن الإسلام 
رأى بعض المسلمين ومنهم عمر بن الخطاب قبول الصلاة من المرتدين وتأخير 
المطالبة بالزكاة» ولكن أبي بكر رفض العمل بهذا الرأي وقال كلمته المشهورة؛ 
رالله لر منعوني عقال بعير كانوا يزدونه لرسول الله الحاربتهم عليه وأصر على 
محاربة المرتدين» وهذا يدل على أن الشورى اختيارية وليست إلزامية كما يرى 


البعض. 
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والحقيقة أن أبا بكر عندم سمع رأى المسلمين في تأخير المطالبة بالزكاة 
أوضح للمسلمين رأيه» أن الصلاة وائزكاة لا تفترقان لأن الصلاة حق اللدم 
والزكاة حق العياد. وأيراً اننع عمرين الخطاب ومعظم الصحابة ووافقوا أبا بكر 
على رأيه في النهاية» وليس في ذلك خخروج على الشورى. 

والواقع أن الشورى في الإسلام ذات شقين» الأرل شورى في اختيار 
الحاكم: والناني شورى في إدارة الحكم ومراقبة الخاكلمين. والأولى أن يتم اختيار 
الماكم من قبل امسلمينء وهنا يجب اغخيار الأصلح وممن ثتوفر فيه شروط 
معينة. والثانية مشاركة المسلمين في تقديم النصح للحاكم ومراقية الأعمال 
الحكومية حتى لا يمحدث انحراف داشخل الدء . أما عن كيفية مشاركة المسلمون 
في الشورى فهو موضوع دراسات متعددة لا داعي للدخول في تفاصيلها في 
هذا الموضوعء ولكن المهم أن يكون للحاكم مجلس شورى يعاونه على التصح 
والإرشاد والتوجيه. 
؟ العدل: 

والقاعدة الثانية في الإسلام همي العدل. والعدل ضرورة لإقامة الحقء» 
وإقرار المساواة بين الجميع بحن تشيع الطمأنينة بين انسلمين ويتشر الأمن 
ويجعل الروابط بين أفراد الأمة الإسلامية قائمة على التوازن رالإنحاء. 

والآيات التي وردت في القرآن الكربم عن العدل كثيرةء» مبها «إن الله يأمر 
بالعدل والإحسانة» والأمة الإسلامية مأمورة بإقامة العدل» كما أن الله نهى عن 
الظلم؛ والآيات الواردة في القرآن الكريم كثيرة نذكر منها أن الله سبحانه وتعالى 
قال: وان الله ليس بظلام للعبيد6» [آل عمران: ]١87‏ وتكرر النص نفسه في 
سورة الأنفال: 20١‏ وسورة الحج: ,٠‏ كما ورد أيضاً وما ربك بظلام 
للعبيده» [فصلت: +4]. وما أنا بظلام للعبيد [ق: 15]. وني الحديث 
القدسي من قول الرسول الكريم ديا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 


يننا 


بيتكم محرماً فلا تظالمواة. ومن قول الرسول أيضاً: «اتقوا الظلم فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة». 

والحقيقة أن العدل الذي نادى به الإسلام هو عدل مطلقء والعدل اسم 
من أسماء الله الحسنى» والعدل أيضاً يوصف به الفرد والمجتمع. والعدل عند 
الأقراد هر إعطاء كل ذي ححق حقه أما امجتمع العادل فهر المجتمع المنظم 
بالقوانين لضمان وصول الحن إلى كل فرد من أفراده» وأساس العدل عدم التحيز» 
والتجرد عن الهوى. 

والعدل من أسس الحكم ودعائمه القويته وبما هو معروف في الإسلام أن 
الإمام العادل أحد سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والعدل في توزيع 
الحقوق والواجبات من أهم أعمال الحاكم أو المسؤول» والعدل أيضاً في إقامة 
الحدود والفصاص:؛ والعدل بين طوائف المسلمين إذا تخاصمت؛ والعدل مع أهل 
الذمة» ويتدرج العدل في امجتمع إلى العدل عند الأفراد: فالعدل بين الزوجات إذا 
تعددت واجب,. 

ويجب أن يكون العدل مطلق حتى مع الخصرم والأعداء. وحول العدل 
مع المعاهدين والذبيين قال الرسول: دمن آذى ذميا فأنا خصمه ومن كنت 
خصمه خصمته يوم القيامةة» ومن أقوال الرسول أيضاً عن المعاهدين دألا من 
ظلم مماهداً أو نقصه حقه أر كلغه فرق طاقته أو أخحذ منه شيعاً بغير طيب نفس 
فأنا خصمه يوم القيامة». لأنه مع المعروف أن غير المسلمين متى أقاموا بديار 
الإسلام صار لهم ذمة الله ورسوله» ومن حقهم إقامة العدل معهم في جميع 
الأحوال. 

ولا كان العدل من أسس الإسلام وواجب على الحاكم العمل بهء وما 
كان الحاكم غير قادر على النظر في جميع قضايا الأمة الإسلامية, لذلك أصبح 
القضاء مؤسسة على درجة بالغة الأهمية في الدول؛ فعن طريق القضاء يعتمد 


لي 


المواطنون في الوصول إلى حقوقهم: وعن طريقه تقام الحدوده وعن طريقه 
ينتصق البعض من بعضهم فتحقق العدالة في المجتمع الإسلامي. 

والقضاء هيعة مستفلة لها كافة الصلاحيات لضمان احقاق الحق وتأمين 
العدالة. وقد اتفق علماء الملمين أنه ينعين على القضاة أن يسووا بين الخصوم» 
في الدخول عليه والجلوس بين يديه والإقبال عليهماء والاستماع لهماء والحكم 
عليهما. 

والعدل في الإسلام الذي يتولاه الحاكم والقضاة هو العدل في التتفيدذ 
وإفامة الحدود أيضأء فالأحكام إذا صدرت ولم تنفذ أصبحت عديمة الجدوى» 
فيخرج الناس عن طرين الصراب؛ ولما كان العدل يتصد به حفظ الدين والنفس 
والعقل والعرض والمال» كان من الضروري المساواة في تنفيذ أحكام القضاء 
والحدود. 

والواقع أن الإسلام ينظر إلى الناس كافة نظرة العدل والتساوي لأنهم من 
أصل واحد» والفرص متكافقة أمام الجميع دون تميز لأصل أو نسب أو لرن؛ ومن 
قول رسول الله في ننفيذ أحكام القضاء والحدود: وإنا أهلك الذين من قبلكم 
إنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعره» وإذا سرق الشريف تركوه رالذي 
نفسي بيده لو سرقت قاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. 


> الحق: 

وهو المبدا الثانث في الإسلام ومن أهم المثل التي يعتمد عليها الإسلام ني 
تزكية نفوس المسلمين ورقعة شأنهم؛ وهو أيضاً من أهم الدعائم التي يفوم عليها 
حكم المسلمين وهو من أهم غايانهم وأهدافهم. 

ويتمثل الحق في الإسلام عقيدة وقولاً وعملاً. قالحق يتمثل في العقيدة 
الصحيحة؛ والعلم النافع» والعمل التسالح» نقد كان الإسلام دعوة. الحق» 


نينا 


والصراع بين الحق والباطل قائم منذ الذليقة؛ والمسلمون جميعاً مطاا 
بالحق وإعلاء كلمته. والمعروف أن الحق لا يقوم وحدهء إثما ينهض به الرجال 
ذوي الصفات العالية والخلق الكرجم, 


والحقيقة أن التمسك بالحق وإعلانه والجهر به من أعظم الفضائر حتى لا 
تقوم للباطل قائمة. والأمر هنا يتطلب الدعاة إلى الحق الذي يعملون على نشرهء 
وهؤلاء الدعاة الذين ينادون بالحق هم الذين تنهض على أكتافهم الأم» ولا يمكن 
أن نتصور أمة ليس بها دعاة للحق» وإذا وجدت مثل هذه الأمة فيكون ذلك 
إيذاناً بروال هذه الأمة. . ومن صفات هؤلاء الدعاة أن لا يخشوا في الحق لومة 
لانم وألا يخشوا إلا الله وألا يخافوا أحداً سواه. 


والآيات القرآنية الشريفة حول الحق والعمسك بهء ركذلك الأحاديث 
النبوية كثيرة» ومراقف المسلمين الأوائل مع الرسول الكريم عديدة» والتاريخ 
الإسلامي يندم لنا أمئلة وفيرة عن الناداة بالحق ومسائدته وتأبيده. رئما لا 
شلك فيه أنه بالحق والعمسك به والدعوة له واحتمال تبعاته اتتصر الإسلام 
وانتصر المسلمون في معاركهم على مر السنين» وعلى المسلمين أن يتكروا 
ذاتهم في سبيل الحق رنصرته: لأنه مظهر من مظاهر الإيمان بالله» فالحق أحق 
أن يتبع. 
4 الحرية: 

تعتبر الحرية من أهم القيم الإسلامية» باعتبارها أساس كل شيء؛ فالحرية 
ضرورة للإنسان حيث لا نتحقق إرادته إلا في جو من الحرية الكاملة الواعية الني 
لا تضر المجتمع ولا تتعدى على حريات الآخخرين. 

والمقصود بالحرية هنا الحرية العقائدية والفكرية والسياسية» والإسلام 
يضمن الخرية للإنسان؛ والخرية دعامة لجميع ما سنّه الدين الحنيف من عقائد 
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أيضاً وهذه نقطة هامة تنبع في 
تستطيع أن 


لإقامة مجتمع إسلامي إنساني سليم. والخرية 
الإنسان نفسه فإذا لم يتمكن الإنسان من تحرير نفسهء فليس من قوة 
وي 

وخرية العقيدة أو الحرية الدينية منصوص عنها في القرآن الكريم» ريمكن 
إيجازها في النقاط التالية: 

أولً: لا إكراه في الدين» ريعني ذلك عدم إكراه إنسان على ترك ديتهم 
وإكراهه على عفيدة بذاتها؛ وني القرآن الكريم: طلا إكراه في الدين قد نبين 
الرشد من الغي فمن يكفر بالطغوت ويؤمن بالله فقد استمسلك بالعروة الوثقى لا 
اتقصام لها والله سميع عليم» [الب 

ثانباً: ترك الحرية لأصحاب الكتاب ليمارسوا شعائرهم وعباداتهم داخخل 
امجتمع الإسلامي. فلا يغير أسقف من أ 
حبيس من صومعته ولا سايح من سياحته ولا يهدم بيت من يبوت كنايسهو 
وبيعهم: ولا يدخل شيء من مال كنايسهم في بناء مسجد ولا في منازل 
المسلمين. 

ثالثاً: ترك الحرية الاجتماعية والقكرية لأصحاب الكتاب» ولهم الحق في 
أكل الأطعمة التي أباحتها لهم دياتتهم: وكذلك الأشربة؛ ولهم الحرية في قضايا 
الأحوال الشخصية؛ ولهم أيضاً حرية الجدل والماقشة في حدود العقل والمنطق. 

ونفسير هذه الحريات» فإن الإسلام قد أباح الحرية الدينية» ولم يحدث في 
تاريخ الإسلام أن أكره إنسان على ترك دينه واتخاذ الإسلام ديناً له ولم يمنع 
أهل كتاب من ممارسة عبادتهم بالطريقة التي يرتضيها دينهم» فبالإضافة إلى 
الآيات القرآنية التي نزلت حول هذا الموضوع نرى الرسول الكريم يرصي بعدم 
إيذاء أهل الدمة» كما أوصى أبر بكر بحسن معاملة الرهبان في أديرتهم؛ وأن 
عمر بن الخطاب صلى خارج كنيسة القيامة في القدس. والمعروف أيضاً أن 


ل 


» ولا راهب من رهبانيته ولا 
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المهرد والنصارى عاشوا تحت الحكم الإسلامي في رعاية وأمان» وأن بعضهم 
روصل إلى أرفع المناصب في الدول الإسلامية. ومن المؤمن به أن الله سبحانه 
وتعالى كان بإمكانه أن يجعل الناس جميعاً يدينون بالإسلام» ولكن الله خلق 
للإنسان العقل وبعد ذلك فهو مخير بين الإيمان والضلال. 

وما دام الإسلام قد ترك للناس حرية العبادة» فانه قد ترك لهم أيضاً حرية 
مارسة ما ييحه لهم دينهم من طعام وشراب» فقد منع الإسلام المسلمين من قتل 
خنزير أو إراقة حمر. والحرية مكفولة لأصحاب الديانات الأخرى في ممارسة ما 
يعرف باسم الأحوال الشخصية مثل الزراج والطلاق والتفقة والمواريث وغير 
ذلك دون أن يتعرض لهم أحد. 

وحرية الجدل والمناقشة مباحة الأصعاب الديانات الأخرى في حدود 
الأدب والعقل والمنطق وعدم الخرويئاً عن قواعد اللياقة أو الخروج على النظام: 
وبأمرنا القرآن عم في قوله تعالى: «إادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجاالهم بالتي هي أحسن؛ [الدمل: © :]1١‏ ومن قوله تعالى أيضاً: طإولا 
تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي حي أحسن» | العنكبوت: 45]. 

كما أقر الإسلام حرية التفكيره وطالما له حرية التفكير فله أيضأ حرية 
التعبير عن أفكاره» والإنسان بميز عن غيره من اغخلوقات بالعقل. وهذه الحرية قد 
أعطت الحق للمسلمين في مناقشة أولياء الأمور» فإذا كانوا على صواب عدل 
ولي الأمر عن خخطثه» وان كان العكس أتتعهم ولي الأمر بوجهة نظره. 

ولا يقتصر الأمر على إعطاء الحرية للرجل نقطء بل أعطاها الإسلام 
للرجل والمرأة على على السراء؛ ولعل في قصة المرأة التي جاءت عمر بن المخطاب 
عندما أراد أن ينهي المسلمين عن الغلو في الصداق؛ فعارضته امرأة واستشهدت 
بقول الله: وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيعم احداهن قنطاراً فلا 
تأخذوا مته شيعاء أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبينا/» [النساء: ٠‏ ؟]. ولم يعترض عمر 
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بن الخطاب وأقر بخطأه وقال: وان كل الناس أعلم منك يا عمرء حتى النساءء 
أصابت امرأة وأخطأ عمر». والأمر الوحيد الذي حرمه الإسلام في حرية العقيدة 
هو الدعرة إلى هدم الدين أو إضعانه أو الترويج للزندقة أو الالحادء وهنا يجب 
الضرب على أيدي الذين يروجون للكفر باعتبارها دعوة خبيئة يجب الحجر 
عليها. 

وحرية الرأي في الأمور الدينية لبست مشاعاً لأي إتسانء فلا بد من 
يتصدر لمثل هذه الأمور أن يكون على درجة عالية من العلم والتفقه في 
الدين وأحكامه فلا يصح أن يترك أمر إبداء الرأي في الأمور الدينية لكل من 
اراد. 

والحرية السياسية والمدنية مكفولة في الإسلام: ويتجلى ذلك في اختيار 
الحاكم أو المشاركة في اختياره» ومراقبة ومتابعة أعمال الحكام وإبداء الرأي فيها 
إذا لزم الأمرء وأن يكون ذلك كله في الإطار الإسلامي وبمفتضى أحكام الشريعة 
الإسلامية» فلا يجوز أن بيدي المسلم رلياً سياسياً أو ديياً يتعارض مع القرآن 
الكريم والسئة الشريفة. 

وأمر اختبار الحاكم خاضع لمبداً الشورىء وقد تحدثنا عن هذا المبدأء آما 
الشروط الراجب توافرها في الحاكم» فسوف نتناولها في موضوع خاص بها. أما 
حرية التعبير والتفكير ومراقبة الحاكم فهو أمر أكد عليه الحكام المسلمين. ومن 
ذلك ما جاء في خطبة أبي بكر بعد اخختياره خليفة ترسول الله فقد قال: ديا أيها 
الناس: اني وليت عليكم ولست بخيركم؛ فإن رأيعموني على حق فأعبنوني» وان 
رأيقموني على باطل فسددوني» أطيعوني ما أطعت الله ورسوله؛ فإن عصيت الله 
فلا طاعة لي عليكمة. 

ويأتي مثال آخر مع عمر بن الخطاب؛ عندما قال له رجال: ذاتق الله ها 
أمير المؤمنين» فاجترض أحد الحاضرين وقال للرجل: تقول لأمير المؤمنين اتق الله. 
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فتدخل عمر بن الخطاب وقال للرجل: دعه فليقلها فإنه لا خير فيكم إذا لم 
تقولوهاء ولا خير فينا إذا لم نقبلها متكمة. 

وبما لا شك فيه أن مثل هذه الدرجة من سعة الصدر وترك الخرية للناس 
كان له أكبر الأثر في إرماء قواعد الإسلام وأحكامه, فالحرية السياسية مكملة 
للحربة الدينية. والحرية المدنية تابعة لهماء فلكل مسلم الحق بالحرية في مأكله 
ومشرية ومليسه ومسكنه والعمل الذي يختاره وغير ذلك طالما سار ذلك في 
حدود الإسلام والشريعة, وان مخالفة ذلك يعرضه للعقاب في الدنيا والآخرة. 
وعن الحرية المدنية يأتي الحديث عن الرق ولعل ما قام به الإسلام من القضاء 
على النابع التي تسبب الرقيق» والإكثار من المنافذ التي تؤدي إلى تحريرهم» 
وجعل تحرير الأرقاء تعبيراً عن طاعة الله خخير دليل على الحرية المدنية. 
© المساواة: 

القد نظر الإسلام للناس كافة على أنهم جميعآ سواسية؛ على عكس 
اليهودية مثلاً التي أقرت التمايز بين الناس وزعموا أنهم شعب الله الختار. كما 
فرقت بع الأم بين طبقات الناس» فقد ادعت النازية أن العنصر الألماني يقف 
على رأس الأجناس جميعاًء وهناك فرق بين الزئوج'والبيض في أميركا وفي 
جنوب افريقيا. 

أما الإسلام ققد قرر امساواة بين الناس وأعلن وحدة الجنس البشري منذ 
أربعة عشر قرنا فقد ورد في القرآن الكرم آيات عديدة تنادي بإقرار هذا لليداً 
ومن ذلك «إيا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلتاكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم [الحجرات: .]1٠‏ وفي القرآن الكريم أيضاً 
«إيا أيها الناس انفوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء» [النساء: .]١‏ وقد ذكر الرسول في خخطية 
الوداع ديا أيها الناس: إن ربكم واحد وان أباكم واحد: عم لآدم وآدم من 


نذا 


تراب؛ إن أكرمكم عند الله أنقاكم؛ وليس لعربي على أعجمي؛ ولا لأعجمي 
على عربي» ولا لأحمر على أبيضء ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوىة. 
ويقرل عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري واضعاً مبدأ المساواة 
في الإمللام «واس بين حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك». 

فالمسلمون ينظرون إلى الناس جميماً على أنهم سواسية لا فرق بينهم إلا 
بأعمالهم الحسنة؛ والمساواة لا تتأتى إلا بالتشريع المناسب الذي ينمي وجدان 
الفرد ويحرر ضميره. لقد قرر الإسلام وحدة الأجناس في المولد والمصيره وفي 
الحقوق والواجبات أمام الله وأمام القانون في الدنيا والآخرة» وليس هناك فضل 
إلا بالعمل الصالح. 
طريقة تولية الخليفة أو الإمام: 

لقد كان منصب رئيس الدولة الإسلامية وهو المعروف بالخليفة أو الإمام 
مجالاً لدراسات كثيرة واسعة. ويضيق انام هنا لعرض كل هذه الدراسات وإنما 
نكتفي بعرض موجز لأهم الآراء التي دارت حول طريقة تعيين الخليفة أو الإمام. 

يرى الإمام الباقلاني أمرين: 

١‏ مبايعة الخليفة ولو من رجل واحد من أهل الحل والعقد. 

١‏ العهد إليه من الخليفة القائم قبل وفاته باعتبار أن الخليقة وكيل عنٍ 
الأمة الإسلامية في إدارة شؤونهاء وله أن يعهد بالإمامة ‏ من بعده ‏ لمن يراه أعلاً 
للقيام بالخلافة. 

ويذكر أبو الحسن البصري أن الإمامة تتعفد من وجهين؛ أحدهما باختبار 
أهل الحل والعقدء والثاني بعهد الإمام من قبل. واختلف العلماء في عدد أهل 
الحل والعقدء فقال بعضهم أن الإمامة لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من 
كل بلد حتى يرضى عنها الجميع. 


رلا 


ولكن الماوردي رد على اجتماع أهل الحل والعقد من كل بلد أن بيعة 
أبي بكر تمت بوجود من كان حاضراً بالمدينة يوم وفاة الرسول» ورأى أخرون أن 
أقل عدد لأهل الحل والعقد يكون خمسة كما حدث في بيعة أبي يكن أو 
يعقدها أحد الخمسة برضاء الأربعة كما حدث في تولية عثمان بن عفان» ورأى 
آخرون أنه يجوز لثلاثةء ويتولى أحدهم برضاء الاثنين. ورأى آخرون مثلما رأى 
أبو الحسن البصري أن الإمامة تنعقد بواحد فقط مثلما حدث في تولية علي بن 
أبي طالب عندما قال العباس بن عيد المطلب لعلي: أمدد يدك أبابعك؛: فيقول 
الناس: عم رسول الله بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان» ولأنه حكم؛ 
وحكم واحد ناقذ. 
ولعل ما قدمه إنا الماوردي بعد أن استعرزض بعض الآراء يثير لنا الطريق 
فقد ذكر: إذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيار استعرضوا أحوال الإمامة 
الموجودة فيهم شروطهاء فقدموا للبيعة أكثرهم فضلاً وأكملهم شروطا ومن 
يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن ييعته. 
فإذا أختار أهل العقد والحل أحدهم» عرضوا عليه الإمامة فإن استجاب 
ايعره وعلى الجميع طاعته» وإذا امتنع عدلوا عنه وعرضوها على آخر من 


وحكم الوقت هام جداً في اختيار الخليفة» فإذا كانت الحاجة تدعو إلى 
الجهاد كان الأشجع أحق» وإذا كانت الحاجة تدعو إلى العلم كان الأعلم أحق. 
والواقع أن الباقلاني والماوردي وأبو الحسن البصري وابن حزم والجبائي والأشعري 
وابن خلدون وغيرهم لم يختلفرا كثيراً في هذا الموضوع فكلها تكرن حول 
المبايعة العهد. 

صفات الخليفة: 

قدم مفكرو الإسلام بحوثاً كثيرة حول صقات الحاكم الإسلامي 


لا 


وشروطهء فقد رأى الماوردي أنها سبعة: 
١‏ العدالة على شروطها الجامعة. 
؟ ‏ العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النرازل والأحكام. 
؟ ‏ سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان. 
4 سلامة الأعضاء من. نقيص يعوقه عن الحركة. 
ه ‏ الرأي المفضي إلى رعاية الرعية وتديير مصالحها. 
١‏ الشجاعة والخيرء والاستعداد للجهاد. 
أن يكون الخليفة من قريش. 
وحدد ابن حزم شروطاً أربعة للخليفة هي: 
١‏ البلرغ. 
 ”‏ الذكورة. 
7 العلم. 
غ - التقرى. 
وقدم لنا ابن خلدون أن هذه الشروط خمسة هي: 
اه العلم. 
٠١‏ العدالة. 
١‏ الكفاية. 
سلامة الحواس والأعضاء. 
ه ‏ النسب القرشي. وهو أمر مختلف فيه كما ذكر ابن خلدون. 
ويمكن تقسيم هذه الشروط إلى قسمينء قسم يضم شروطاً لا تجوز 
الإمامة لمن ليست فيه والآخر يحتوي على شروط ممختلف عليها. 


ينذا 


والقسم الأول هي الشروط الأساسية ولم يختلف عليها العلماء وهي! 
١‏ - الذكورة. 
؟” - البلوغ. 
شي العقل. 
4 العلم بأمور الدين والدنيا ليتيسر له حكم الأمة. 
ه ‏ سلامة الحواس والأعضاء. 
١‏ العدالة,. 
لا سلامة العقيدة. 
ه ‏ أداء الفرائض الإسلامية وإقامة الشعائر. 
9 - الحرية. 
٠‏ - الكفاية في العمل. 
أما الشروط التي اختلض عليها العلماء: 
١‏ النسب القرشي والهاشمي. 
١‏ العلم يجميع أمور الدين. 
العصمة من الذنوب. 
وفيما يتعلق بالبند الأول وهو النسب القرشي» فقد بدأ الخلاف عليه منذ 
اجتماع السقيفة: فعندما طالب الأنصار أن يكون خليفة الرسول من بينهم رد 
عليهم أبر بكر بأن الرسول الكريم قال الأئمة من قريش» ورضي الأنصار وظلت 
الخلافة منذ تولي أبو بكر الخلافة قرشية حتى نهاية الخلافة العباسية حيث 
سيطرت الدولة العثمانية على العالم الإسلامي؛ فأصبح الخليفة من الأتراك. 
ويرى البعض أن الغاية من جعل الخلافة في قريش مقصود بها أن تكون 


ادها 


هناك قوة تحمي الحكم وترسي قواعدهء ولو ترك أمر الخلافة لغير قريش لتفرق 
العرب. ويرى آخرون في العصور الحديثة أنه لا ضرر من أن يلتف المسلمون 
حول الحاكم الذي يستطيع أن يوجد كلمة المسلمين» ولو لم يكن من قريش. 

أما عن العلم بجميع مسائله وأصوله وفروعهء فلم يشترط المسلمون مثل 
ذلك» ويمكن الاكتفاء يكون الحاكم عاماً بما يسهل له القيام بأعياء الحكم. 

وحول العصمة من الذنوب والآثام» فقد رأى البعض أن العصمة لله 
وحدمء ولا يمكن أن يكون البشر معصومين من الخطأ والذنوب؛ والحاكم فرد من 
البشر. 
مصدر السلطة في الدولة: 

بمارس الحاكم سلطته وسيادته على المواطنين. وقد تصل السلطة إلى حد 
تقيبد الحريات وفرض الضرائب وإصدار الأحكام الختلفة» ومن الطبيعي أن 
يمارس الخليفة أو الحاكم المسلم نوعاً من السلطة حتى تستقر الأمور. والمهم في 
هذا كله أن يدور ذلك في فلك الشريعة الإسلامية. 

ولقد تعرضنا لجانب من النظريات التي تبرر بمارسة الحاكم للسلطةة 
ويمكن حصر هذه النظريات في نقطتين: 

الأولى ترى أن الحاكم يمارس سلطته بما يعرف بحق التفويض الإلهي. 
ويموجب هذا الحق حكم بعض الحكام بصورة مستيدة محتجين بأنهم لا 
يحاسيون على أعمالهمء وليس لهم من محاسب سوى الله. 

والنانية ترى أن الحاكم فرد من أفراد الأمة التي أوكلت إليه إدارة دقة 
الحكم. ومن هذا المتطلق أصبحت الأمة مصدر السلطات» وعليه أن يحكم 
بموجب القانون. ورغم هذا فإن هذا التو من الحكام قد يرى أنه يمثل إرادة 
الشعبء وإرادة الشعب مقدسة وفي بعض الأحيان قد يستيد بالسلطة. 
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والإسلام يرفض نظرية التفويض الإلهي» لأنه يعتبر الناس جميعاً خملفاء له 
في هذه الدنيا. وليس لأحد أن يدعي أنه يتلقى سلطته المطلقة من الله أو من نبي 
من الأنبياء. والشواهد على ذلك كثيرة» ويروى أن رجلاً أخذته الرهبة من 
الرسول الكريم فتعثر لسانه فقال له الرسول: دلا تخف فلست ملكأ ولا جبارأة. 
وعندما شعر عمر أن الناس أحسوا منه شيئاً من الشدة في الحق فال: «والله ما أنا 
بملك فاستعبدكم بملك أو جبرية» وما أنا إلا أحدكم؛ منزلتي كمتزلة ولي اليتيم 
منه ومن ماله». ومن قول عمر بن الخطاب أيضاً عندما خاطب أبا موسى وكان 
أحد ولاته, قال عمر: (يا أبا موسى أنا وأنت واحد من الناس» غير أن الله جعلنا 
أثقلهم حملاه. 

والإسلام أيضاً يرفض فكرة أن الأمة مصدر السلطات» لأنه إذا كانت 
الأمة مصدر السلطات فيكون لها التشريع. ولكن الإسلام يعتبر أن الأمة صاحبة 
الخلافة وأن الخليفة يستمد سلطته من الشريعة. فالحاكم وكيل الأمة في أمور 
الدين وفي إدارة شؤونها حسب الشريعة الإسلامية, وللأمة حق نصح الحاكم 
وتقريمه إن أساء وعلى ذلك تكون الأمة الإسلامية كلها هي التي ترعى إقامة 
حدود الله ونطبيق أحكامه؛ ولها حق اختيار الخليفة والإشراف على الأحكام عن 
طريق أولي الأمر. 
واجبات الخيفة أو الحاكم وحقرقه: 

أوضحنا أن الخليفة فرد من أفراد الأمة الإسلامية غير مميز عليهم: ولكنه 
أكترهم مسؤولية» وليس له من صفات القداسة؛ وليس في مركزه ما يحميه من 
التصيحة» وهو ممثل الأمة الإسلامية عهد إليه بتصريف شؤون الدولة ورعاية 
مصالح المسلمين. 

والخليفة مطاع بالقدر الذي تتفق فيه أعماله وأحكامه مع الشريعة 
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الإسلامية» فإذا انحرف» على الأمة تقديم النصيحة في شكل أولي الأمر. وخير 
مثال ما قاله الرسول الكريم أثناء مرضه الأخير دأيها الناس من كنت جلدت له 
غلهراً فهذا ظهري فليستقد منهء ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي 
فليستقد من ومن أخذت له مالاً فهذا مالي فليأخذ منه ولا يخشى الشحناء من 
قبلي فإنها ليست من شأني» ألا وإن أحبكم إل من أذ مني حفاً ان كان لهه أ 
حللني فلقيت ربي وأنا طيب النفسه. وعلى ذلك فإن الإسلام لا يقرق يعن 
الحاكم وامحكوم حتى في العقوبة والأخذ بالقصاص. 

واجبات الحاكم: 

حدد القاضي أبو يعلى واجبات الحاكم وهي عشرة أشياء: 

١‏ - حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمةء فإن زاغ ذو 
شبهة عنه بِنّ له الحجة وأوضح له الصواب» وأخعذه بما يازمه من الحقوق والحدود 
ليكون الدين محروساً من خخلل والأمة ممنوعة من الزلل. 

؟ ‏ تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام ينهم حتى تظهر 
النصفة فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم. 

ة والذب عن الخوزة ليتصرف الناس في المعايش 
آمنين من تغرير بنفس أو مالم 

- إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى من الانتهاك وتحفظ حقوق 
عباده من إتلاف واستهلاك. 

ه ‏ تحصين الثغور بالعدة المائعة والقوة الدافعة حتى لا يظفر الأعداء بنغر 
يتتهكون بها محرماً ويسقكون فيها دماً لمسلم أو معاهد. 

+ جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة 
ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله. 


8 احماية 


وينتشرون في الأسفار 
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- جبابة الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً من غير 
عسف. 

8 - تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتيره 
ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. 

9 - استكفاء الأمناء وتقديم التصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال 
ويكله إليهم من الأموال, لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء 
محفوظة. 

٠‏ - مشارفة الأمور وتصفح الأحوال؛ لينهض بسياسة الأمة وحرامة 
اللة. ولا يعول على التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة» فقد يخون الأمين ويفش 
الناصح. 

هذه هي واجبات الإمام أو الخليفة كما قدمها لنا ائاوردي؛ ويمكن 
حصرها في أمرين» الأول إقامة الدين الإسلامي وييانه وأخذ الناس بالتزول على 
أحكامه وتعاليمه» والثاني إدارة شؤون الدولة على ما يقتضيه. وفي ذلك ير 
لجميع أمة المسلمين في شتى أنحاء البلاد. 
حقوق الخليفة أو الحاكم: 

إذا انعقدت الخلافة أو الإمامة لمسلم؛ وقام بما عليه من واجبات» يجب أن 
يكون له من الحقوق ما يساعده ويمكنه على القيام بأعسال الخلافة. وتتحصر هذه 
الحقوق في ثلاثة نقاط: 

١‏ طاعة الخليفة بالمعروف» أي طاعته في غير معصية. 

١‏ - نصرة الخليفة فيما يراه ويأمر بهء ومؤازرته وتقديم التصح له. 

8 - تعيين راتب له يكفيه للمعيشة هر وأهل بيته؛ عيشة كريمة في غير 
تقتير أو سرف. 


ويقول الماوردي من أدى حق الله فيما لهم وعليهم؛ وحيئذ يجب له 
عليهم حقان: : الطاعة والتصرة ما لم يتغير حاله يما يخرج به عن الإمامة. كما 
جاء في القرآن الكريم: «إيا أيها الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
متكم [النساء: 85]. ويرى جمهور المفسرين أن رئيس الدولة والولاة والأمراء 
من أوثل الذين أوجب الله على الأمة الإسلامية طاعتهم ونصرتهم. 
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الفصل الول 


النظريات السياسية الحديثة 

مقدمة 

البشر مهما اختلفت أجناسهم وطبقاتهم ونطوراتهم الاجتماعية. خضعوا 
في الماضي» ويخضعون في الحاضر وسيخضعون في المستقبل إلى سلطان 
عيائيهة 

إن ما يميز السلطة السياسية هي في كونها قادرة على الحكم والإكراه 
وعلى السيطرة والسيادة» ينما تيقى السلطات الأخرى القالمة في امجتمع غير 
السياسية؛ كسلطة الكنيسة؛ أو السلطة في النظمة الكشفية أو انسياسية |" 
المدرسية أو الرياضية» تبقى سلطة اختيارية لا يخضع الناس إليها إلا بإرادتهم 
بعكس السلطة السياسية التي لا يستطيع المرء الانفلات منهاء» إلا إذا اتبع طرقاً 
قانونية خاصة ينص عليها قانون صادر عن السلطة السياسية ذاتها. 

إن البشر كانوا وسيبقون مضطرين إلى الانتماء والانصياع إلى مجتمع 
سياسي انخذ شكل الدولة. 

فالسيادة هي التي تفرفق الجتمع السياسي عن أي نوع من المجتمعات 
الأخرى. والقوة العليا في المجتمع هي التي تجعل من السلطة سيادة. 

أما عن الفرق يين شكل الحكم وبين النظام السياسي فهو ان 
المشكلة الحقيقية في كل زمن وفي كل دولة تعود الى تحديد الصلة بين 


بية أو 


اقنا 


السلطان والرعية رقد وضع أرسطر تصيفاً لأشكال الحكم في كتابه «السياسةة 
ويصتفها بثلاثة أشكال؛ املكية والأوليغاركية والديمقراطية. 

فاللكية هي حكم الشخص بمفرده» وحكمه هر أوتوقراطي لأن 
السلطان هو للملك. 

- والأوليغاركية هي حكم الأقلي: وينحصر الحكم هنا بفئة قليلة من 
الناس كالأرستقراطية. 

- والديمقراطية أو الجمهورية وفيها تعود السيادة للشعب باعتباره يمثل أكبر 
نسبة من الجتمع. 

فشكل الحكم هو الذي بعين الهيئة التي تمارسه إما مباشرة كالملكية أو 
الشعب في حالة ١‏ اطية المباشرة» وإما بالنيابة كما هي حال الديمقراطيات 
النيابية أو التمثيلية. فشكل الحكم إما ملكياً أو أوليغاركياً أو ديمتراطياً. 

أما النظام السياسي”'2 فإنما هو النظام الدستوري القائم في الدولة كالنظام 
البرئاني أو النظام الرئاسي أو النظام المجلسي أو النظام الدكتاتوري. 

وبقيام عصر النهضة تغيرت المظاهر الختلفة التي سادت في نظام الإقطاع. 
قفي عصر النهضة انتهى الصراع بين البابا والملوك بانتصار إرادة هؤلاء الأخيرين 
أي بانتصار السلطة الزمنية على السلطة الدينية وتحررها من هذه السلطة الأخيرة 
بما عمل على استقلال الملوك بشؤون الحكم وحدهم وعمل بالتالي على استعادة 
هؤلاء الحكام لنفوذهم والسيطرة من جديد على نفوذ حكام الأقاليم أي السيطرة 
على النفوذ الإقطاعي. وهكذا انتقلت السلطة من أسياد الإقطاع إلى السلطة 
المركزية العليا في الدولة. وبذلك ثم للسلطة الملكية التخلص أولاً من السلطة 
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الدينية ثم من سلطة حكام الأفاليم ما عمل على توحيد السلطة وإطلاقها في يد 
الملرك. 

ويذلك تميز عصر النهضة بازدهار الملكية المطلقة أي بالسلطان المطلق 
للملوك على جميع أنحاء الدولة وتميز بالتالي بانهيار أنظمة الإقطاع. 

وإذ تميز نظام الاقطاع الذي ماد في العصور الوسطى بتفتيت وحدة 
الدولة» تميز عصر النهضة بقيام فكرة وحدة الدولة من جديد بأن شعر الأفراد 
جميعاً برابطة الوحدة والهدف المشترك. وبالتالي تميز عصر النهضة بتنمية شعور 
الأفراد نحو دولتهم الواحدة أي بدمية الروح القرمية فيهم. 

وإذ تميز نظام الإقطاع باقتصار الطبقة المحكومة على المزارعين واقتصار 
النشاط على الزراعة وحدهاء تميز عصر النهضة بظهور طبقات جديدة هي 
طبقات التجار والصتاع. فلفد ظهرت هذه الطبقات الأخيرة في الدولة على أثر 
اكتشاف العالم الجديد ألا وهو أمريكاء هذا الاكتشاف الذي كان له أكبر الأثر 
في رواج النجارة والصناعة وانتعاش الحالة الاقتصادية بعد الركود الذي أصابها 
في نظام الإقطاع, 


النظريات السياسية في عصر النهضة: 

هذا العصر يعبر عنه بعصر النهضة» نظراً لما ساد فيه من حركات وأفكار 
فكرية وفنية واقتصادية جديدة حلت مكان الأفكار التي سادت في العصور 
الوسطى. وعلى ذلك فإن تطور هذه الأوضاع إنما يشير إلى عصر جديد يعبر عنه 
بعصر النهضة الذي يعتبر مرحلة انتقال من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة. 

وني رأي الكثيرين أن عصر النهضة يشمل الفرنين الخاسس عشر 
والسادس عشر وهر الرأي الراجح في نظر الكتاب الحديثين. 

ومن أشهر النظريات السياسية في هذا العصر هي النظريات التي نادى بها 
مكبافيللي. 


مكيافيللي: 

ولد مكيافئلي بمدينة فلررنس بإيطاليا عام ألف وأربعماية ونسعة وستين. 
وكان منذ صغره مولعاً بالأمور السياسية؛ فلما شب قام بدراستها ورأى ما آل إليه 
أمر إيطاليا إذ كانت وقشذ في حالة من الانقسام والضعفء إذ انقسمت إلى مدن 
كثيرة كانت دائمة الحروب فيما يينها. وكان لهذا الأمر أثر كبير على آراء 
مكيافيللي ونظرياته: وعلاوة على ما رآه في حقيقة الواقع» وما لمسه بنفسه من 
تجاربه الخاصة ومشاهداته: قام بدراسة التاريخ أي تاريخ الحوادث الماضية وتاريخ 
الدول القديمة. 

وبذلك تيز أسلوب ميكيافيللي في آرائه ونظرياته بالنظرة الواقعية التي 
تستند على شواهد من التاريخ وكانت نظرياته نتيجة ظروف العصر الذي نشأ 
فيه وتطورات البيئة التي أحاطت به؛ مما انتهى به إلى اعتناق المبدأ الواقعي الذي 
انتهى منه بأن النوة والحذر خاصيتان ضروريتان للحاكم بل ذهب في آرائه إلى 
حد تمجيد القرة والعبث بأرضاع العرف والتقاليد. 

وكان مكيافيللي يرى إضافة إلى دراساته الواقعية التي لمسها وشاهدها 
بنفسهء أن التاريخ هر أنضل طرق البحث العلمي وبرى أن دراسة الماضي هي 
الدعامة التي يرتكز عليها الباحث في الوصرل إلى قضاياه العلمية بمعنى أن 
التاريخ - في نظر مكيافللي ‏ هر المدرسة الحقيقية لدراسة النظريات السياسية. 
لذلك ربط هذا اللفكر بين التاريخ والبحث العلمي السياسي وأحرك مدى العلاقة 
الرثيقة التي تربط دراسة التاريخ بالبحث السياسي. 

ومن أشهر النظريات التي نادى بها مكيافيللي هي نظريته في الأمير. 


١‏ - نظرية الأمير: 
رف مكيافيللي ما صار إليه أمر إيطالياء وما كان عليه الحال فيها من 


لضا 


القسامات وضعف ونزاع دائم بين مدنها الختلفة. لذلك أدرك أنه لا خلاص 
لإيطاليا من محنتها السياسية إلا بقيام أمير قوي من أمرائها يستطيع بفضل فوته 
أن يزيل عوامل الفساد والانقسام ويحقق الوحدة القومية لإيطائياء تلك الوحدة 
التي تفتت إلى مدن تنازعت وتحاربت فيما بينها. ولقد كان هذا الشعور الذي 
شعر به مكيافيللي بضرورة قيام الوحدة الإبطالية واستعادة قوتها السبب الذي 
دعاه إلى كتابة رسالته السياسية (الأمي) تلك الرسالة التي أهداها إلى الأمير 
(لورنزو» ودعاه فيها أن يأخذ على عاتقه انقاذ إيطاليا وتحقيق وحدتها وفوتها 
المفقودة. وعلى ذلك يتضح أن نظرية الأمير ما هي إلا رسالة سياسية كتبها 
مكيافيللي وأهداما إلى الأمير كورنزو أهاب فيها هذا الأمير أن يأخذ على عاتفه 
إنقاذ إبطاليا من التفتيت الذي آلت إليه ومن الانقسام انذي ظهر فيها وانقاذها 
من برائن النفوذ الأجنبي الذي عمل على إضعافها. 

ولقد ذكر مكبافيللي في نظريته في الأمير أنه لا خلاص الإيطاليا من 
محنتها إلا بقيام أمير قوي يعتمد على قوته السلحة كي يزيل عوامل الفساد 
والانقسام وبحقق الوحدة الفومية لها. ولهذا الأمبر أن بتصف بكل الصفات 
المستحسنة والمستهجنة, أي بأساليب الخيانة والغدر ما دامت توصله إلى غرضه 
الأساسي. فالحاكم في نظر مكيافيللي هو الذي يكون رجل حرب وسياسة, 
رجل قوة رمكر, الحرب رظيفته الأساسية كما لا بد له أن يتقن أساليب الغدر 
والخيانة والبطش؛ ولا يتقيد بالتالي بمبادىء الدين أو الفضائل الإنسانية أو قواعد 
العرف والتقاليد, لأن الحكم لا يريد إلا رجلاً متلونا ملنوياً يداهن ويغرر ويتكل 
بمن يقف في سبيله. والحاكم الذي لا يريد أن يسير على هذه السيرة أو أن ينهج 
هذا النهج عليه أن ييتعد عن الحكم. 

وهكذا يتضح أن مكيافيللي قد نصل بين الأخلاق والسياسة إذ أجاز 
للحاكم أن يتنكر لبادئه الأخلاقية للوصول والاحتفاظ بالسلطة والحكم. فالغاية 


ع 


إذن تبرر الوسائل سواء كانت الوصائل مستحسنة أو مستهجنة. وفي هذا يقرل 
مكيافيللي: إذا كانت حياة الوطن في خخطر فإنه يجب على الإنسان ألا بتقيد في 
عمله بقواعد العدل رالرحمة والشرف بل ينقيد ققط بما يراه محققاً لنجاة الوطن 
والخرص على استقلاله. 

ربذلك يعضح أن مكيافيللي إثما قد نهج نهجاً خاصاً في آرائه هذه ألا 
وهو النهج العملي الذي يعتمد على الخبرة والمشاهدة والرغبة في تحفيق الأماني 
الفومية دون أن يهتم بالنظم العلسية في نظرية الدولة ومشروعيتها بل كل ما اهتم 
به هو دراسة فن الحكم من الوجهة العملية» لذا قامت آراؤه هذه على أساس 

ورغم أن مكيافيالي قد أقام حكم الأمير القري على الشمط السابقء فإنه 
قد أشاد مع ذلك بالنظام الجمهرري. وكان مكيافيللي لا يعترف إلا بمظهرين من 
مظاهر الحكم هما: الملكية والجمهورية إلا أنه قد فضل النظام الجمهوري على 
النظام الملكي رغم تأييده للسلطة المطلقة وحكم الأمير القوي. 

وسيب تفضيل مكياالي النظام الجمهوري على النظام الملكي أن النظام 
الأول يتاز بما يلي: 

أ- يقوم النظام الجمهوري على الانتخاب الذي يتييح للأفراد أن يصلوا إلى 
الصفوف الأولى» وذلك على خلاف الحال في النظام الملكي الذي لا يتيج 
الظهرر خثل هذه العناصر الصالحة حيث تكن الوظائف مقصورة على امقرين 
للملك وأتباعه. 

ب - الجمهورية تقوم على تقدير قيمة الرجال فالذي يصل إلى القمة هو 
من يرفعه الشعب لقيمته ومراهبه الشخصية: وذلك على خلاف الحال في النظام 
اللي حيث يقوم المكم على نظام الوراثة أي وراثة العرش الذي قد يصل إليه 
أميرأ ضعيفاً أو فاسداً يكفي لهدم دعائم الدولة. 


ننسا 


+ الجمهورية أكثر تطوراً من الملكية التي تمتاز بالجمهود وعدم التجديد 
الأنها تخشى أن ينال التطور من حقرق الملوك الموروثة ومصالحهم الذاتية. كما 
أن المكومات الملكية - في نظر مكيافيالي لا تعمل إلا لصالحها الخاص وتحقيق 
مصالحها الذاتية والطبقية واحتكار الوظائف واستغلال الشعب وبالتالي التنازل 
عن حقوق الأمة والتراخي في مطالبها القومية حرصاً على العرش والحفوق 
الملكية. رهكذا تعتبر الملكية عقبة في سبيل تقدم الشعوب, وذلك على خلاف 
الحال في النظم الجمهورية. 
نقد هذه الآراء: 

تعرضت آراء مكيافيللي سائفة الذكر للنقد الشديد فلقد رماه بعض 
الكتاب بأنه قد فقد التمبيز بين الخير والشر وما كان يلين مفكر مثله أن يوصي 
بالحيانة في كل صورها ويدعو إلى أساليب الخداع وبيرر النقائص الأخلاقية 


وانعهاك الحرماث وإباحة القتل والاحتيال وما إلى ذلك من الأمور التي 'تتنافي 
والبادىء الإنسانية كل ذلك حيا ق في التوصل إلى السلطة والإبقاء على الحكم. 


كما ذكر هؤلاء النقاد أن مكيافيللي قد ادعى أنه قد اعتمد على التاريخ 
في آرائه هذه بأن استقى مادته من الراقع والتاريخ» لكنه في حقيقة الأمر اعتمة 
في بحثه على تماذج من السياسيين الذين لطخوا أسماءهم وتاريخهم بالدسائس 
والمؤامرات والاغتيالات دون أن يعتمد على السيامسين الآخرين الذين راعوا ني 
حكمهم مبادىء العدل والفضيلة وما أكثرهم بين صفحات التاريخ. وبذلك فإن 
مكبافيللي يكون قد اعتمد على رذائل التاريخ دون فضائله في تبرير آرائه ويكون 
ذلك قد تحيز باختيار الحقائق التاريخية التي تؤيد وجهة نظره نقط وتعمد إهدار 
الحقائق الأخرى التي تناهض آراءه ونظرياته وهر ما يتنافى وأسلوب العالم المفكر 
الذي يتخذ منهجاً محايداً في دارسائه وآرائه. 


ولع 


؟ ل نظرية مكيافيللي في الدين: 

كان مكيافيللي من أشد امناهضين للسلطة الروحية تذلك فصل بين الدين 
والسياسة. فقد نادى بالتحرر من سلطة الباباوات. وسيب ذلك أن مكيافيللي 
كان معادياً للباباوية بأن اتهمها بالسيطرة على الشؤون الدينية والزمنية وتجاوزها 
حدود وظيفتها الحقيقية التي يجب أن يلتزمها الباباء بما أبعد الكنيسة عن طبيعنها 
الأصلية والتجائها ائها إلى كثير من الأعمال مهدت لدخول الأجانب أرض الوطن» 
تحت ستار تدعيم السلطة الروحية ونشر الدين. 

وهكذا كان مكيافيللي من أشد خصرم الباباوية واعتمد في ذلك على 
التاريخ في المول بأن الحوادث قد دلت على أن السلطة الروحية عامل من عوامل 
الهدم وانفوضى لا من عوامل الأمن والسلام. ويسسند مكيافللي في ذلك أن 
الباباوية إما تلجأ دائماً إلى الأقرياء كي تحمي نفسها ويستدل على ذلك أنها قد 

سبق وتركت مركزها في روما ونقلت هذا المركز إلى مدينة افينيون بفرنسا حتى 

تحتمي هناك بالسلطة الملكية القوية وتركت أمراء إيطاليا يتقاتلون فيما بينهم. 
وكانت السلطة الدينية بدورها نخاف آراء هذا اللفكر وترميه بالالحاد والخروج 
على تقاليد السلطة الروحية. 

وإذا كان مكيافيللي من ألد أعداء البابارية ومن أقوى خخصومها فإنه كان 
كذلك من ألد أعداء طبقة الأشراف؛ لأن هذه الطبقة الأخيرة إثما تعيش دون أن 
تعمل شيئاً وتحرل دون قيام الخكرمات الخرة. لذلك فلا سبيل إلى الحرية 
والمساراة وإقامة نظام سياسي صالح إلا إذا أبعدنا البابارية عن شؤون 0 
وقضينا كذلك على طبقة الأشراف وسلبناها حقرق الإمارة: ولا يمكن 
ذلك الأمر إلا بالقرة والثورة لأن الرسائل العادية لا تجدي في ظروف 7 
السباسيء الأمر الذي يحتاج إلى طرق غير عادية وأساليب اسعنائية. وهكذا بعتقد 
مكيانيللي أنه لا بد أن تضع على رأس الدولة سيداً مطلقاً مزوداً بمظاهر السلطة 
والقوة ويجيز ذلك للحصول على الحرية والمساواة. 


إحلضا 


الفصل الثاني 


النظم الديمقراطية الغربية 


تميز العصر الحديث بتأكيد ظهور وثبات المجتمع السياسي؛ وهو المجتمع 
الذي تظهر فيه السلطة السياسية: وامختلقة بطبيعتها عن السلطات. الأخرى 
الموجردة في المجتمع» كاطة الأب في الأسرةء أو سلطة العشيرة أو القبيلة أو 
السلطة الدينية؛ أو سلطة رئيس الجمعية. 

وإذا كانت السلطة في القبيلة هي سياسية بنوعيتها إلا أن السلطة 
السياسية التي تقوم في الدرلة العصرية مختافة لكونها لا ندين بالطاعة لسلطات 
سياسية أخرى: فاللطة السياسية قادرة على الحكم وثو بالإكراه وعلى السيطرة 
والسيادة بينما السلطات الأخرى تبقى اختيارية: كسلطة رئيس النادي أو سلطة 
رئيس الجمعية أو سلطة رجال الدين. 


إذن إن ها بميز السلطة السياسية عن السلطات الأخرى في المجتمع 
السسياسي هر السيادة؛ ومن هذا للنطلق يمكن أن نصل إلى تعريف للدولة بأنها 
جماعة كبيرة من الأفراد تقطن بصفة دائمة في إقليم جغرافي معين وتخضع في 
شؤونها لسلطلة عليا. وهكذا نلحظ أن الدولة هي الإطار الخارجي للنظام 
السياسي وللمبادىء القانونية والدستورية: وقد عرفت النظم السياسية الغربية 
مفاهيم ومذاهب سياسية مختلفة في العصر الحديث» فكانت الديمقراطية؛ واخياة 
الحزية: والتظام البرئانيء والنظام الرئاسي ومبدا فصل السلطات» وميداً 


ولا 


الانتخاب وغير ذلك من المبادىء التي وإن رجدناها في العصور السابقة إلا أن 
تطبيقها ومفهرمها اختلف في العصر الحديث. 

فالدولة””! هي الإطار الحارجي الذي بحوي بداخله النظم السياسية 
وامبادىء الدستوريذ للديمقراطية الغربية» ما يستدعي أولاً دراسة الدولة من خلال 
أركانها وأنواع الدول ثم أنواع الحكومات وذلك قبل أن نتعرض لبيان النظم 
الديعوتراطية الغربية الختلفة. 
أولا: تعريف الدرلة: 

الدولة طبقاً للتعريف الراجح عبارة عن جماعة كبيرة من الأفراد تقطن 
على وجه الدرام والاستقرار إقليماً جغرافياً معيناً وتخضع في شؤوها لسلطة عليا. 

ويعرفها البعض بأنها التشخيص القانوني لشعب ماء أي أن الدولة ما هي 
إلا شخص معنري يشل شعياً من الشعرب, 

رينتقد البعض وصف التشخيص القانوني هذا باعتياره مجرد خيال من 
خلق الفقهاء لا يطابق الحقيقة ويعتبر الدولة عبارة عن حدث اجتماعي لجماعة 
من الناس ينهم طبقة محاكمة وأخرى محكرمة. 

إلا أنه طبقاً للتعريف الراجح يمكن أن يكون للدولة أركاناً عدة. 
أركان الدولة: 

إذا اعتيرنا أن الدولة عبارة عن جماعة كبيرة من الأفراد تقطن على وجه 
الدوام والاستقرار اقليمياً جغرافياً معيناً وتخضع لسلطة عليا. فإن هذا بعني أن 
للدولة أركان عدة يمكن إجمالها فيما يلي: 


(1) با بعمعلمم أماكان1 اه 1935 مملمما عمناعيدم فده بوعل هذ ,عاهاة م15 .أعادمة /511 
.1935 عفده ممصم مالكو اه رعمظ"! مل 20 


لقنا 


١‏ جماعة من الأفراد: 

لاوجود لآية دولة من الدول إلا بوجود جماعة كبيرة من الأفراد أي عدد 
كاف من السكان. فلا يكفي وجود فرد واحد أو عائلة واحدة لتكون الدولة. 
وعلى ذلك يجب أن يتوافر عدد من السكان حتى يمكن أن توجد الدولة. 

والدولة الحديفة يكثر فيها عدد السكان على خلاف الحال في الدول أر 
المدن البونانية القديمة التي كان يقل فيها هذا العدد. 

وعلى الرغم من ذلك فإنه يلاحظ أنه لا يشترط عدد معين من السكان لقيام 
الدولة بل يختلف هذا العدد من درلة إلى أخرى. فهناك دولة يكثر فيها عدد السكان 
بشكل ملحوظ كروسيا والولايات المتحدة الأميركية والصين رالهندء وهناك دول 
أخرى يقل فيها هذا العدد بشكل ملحوظ كموناكو وإمارة اندررا والفاتيكانء 


؟ ل اقليم معين: 

يجب على جماعة الأفراد سالفي الذكر أن تستقر وتقطن بصفة مستمرة 
بقعة معينة من الأرض. بمعنى أن تستوطن اقليماً معيئاً على وجه الدوام. 

وعلى ذلك فوجود اقليم معين إنما يعد في حفيقة الأمر شرطا لازما تقيام 
الدولة ووجودهاء وبدونه لا تكون هناك دولة معينة. 

لذلك فالقبائل الرحل لا يمكن أن يتكون منها دولة معينة لأنها لا تبقى 
بصفة دائمة مستقرة على قطعة معينة من الأرض بل تنتقل من مكان إلى 7 

ويتحدد الاقليم بمساحة معينة من الأرض لها حدود”') قد تكون طبيعية 
أو استرانيجية أو قومية. 
(1) عن الحدرد ودورها في حياة الدول راجع: 

1952 بعمده واطم مومعو عنما اع عاضا كعك عنونانادم ها تممص امن مضل 
راجع أيضاً: 


,20 مولا عل روماه نة! ممعم مده ها ععتامم8 ع( ممم 1 11 


للقن 


ب السلطة العلها: 

كانت الدولة في الماضي تكتني بحفظ النظام في الداخل وحماية الحدود 
في الخارج والقضاء في المنازعات بين رعاياهاء في حين أن الدولة العصرية 
تتدخل في كل شأن من شؤون الحياة في التربية والاقتصاده في العمل 
والاجتماع وغير ذلك من الميادين الواسعة. 

فسلطان الدولة يظهر بمقدرته على تحديد اختصاصهاء وهو الركن الثالث 
الذي يتلخص في ضرورة وجود سلطة عليا أي ضرورة وجود سلطة حاكمة 
يخضع لها مجمرح السكان» وهذه السلطة العليا الحاكمة سواء كانت مكونة 
من فرد حاكم أو هيئة حاكمة يكون لها السلطة العليا الآمرة سواء في توئي 
شؤون الأثراد الذين يتكون منهم مجموع السكان أو في تولي شؤون الاقليم 
الدياسية ويتحتم بالتالي على هؤلاء الأفراد الخضوع لهذه السلطة العليا فيما 
تصدره من قواعد وأحكام. 

وهذه السلطة العليا قد تكون وطنية لا تخضع فيما تصدره من أحكام 
وقواعد للطة أجنبية. وفي هذه الحالة تكون الدولة مستقلة استقلالاً تاماً. وقد 
نتخضع هذه السلطة العليا لنفوذ سلطة أجتبية وحيكنيٍ يكون استقلال الدولة 
السياسي ناقصاً. 


وعلى ذلك فإن الاعتراف بوجرد سلطة عليا يخضع لها الأفراد ويدينون 
لها بالولاء إنما يؤدي إلى وجود طيقة -حاكمة يكون لها السلطة العليا الآمرة 


)١(‏ راجع: 
956 تمده .لو 2 منوتاتامم عتطممعداتطام عل تعلفريعة ,اينهم عما 
قمعت #مميفادي د عل عالعسعهم ع امعزة] بلتمجمم ناقا راموك سو3 عن لمعممق 
167 
1945 قمة2 ووأمحسوط يله عتطومعملتط2 بعرمط قعالم 
عفد اغا" ها عل عنوغطامتاط:8 .عماوص موونيك ,يسمداوة 


يق 


وطبقة محكرمة يكون عليها إطاعة الطيقة الأوئى رالخضوع لها. 

باستجماع عناصر أركان اندولة يتضح ننا أنه يشترط لرجرد الدولة 
ضرورة توافر أركان ثلاث: 

و رعن السكان أي ضرورة وجود جماعة ‏ من الأفراد. 

؟ د ركن الاقليم أي اشتراط ضرورة استقرار هذه الجماعة رتوطنها في 
اقليم معين على وجه الدوام. 

© ركن السلطة العليا باشتراط وجود هيكة حاكمة تتولى شؤون الأفراد 
ويقع على هؤلاء الأخبرين واجب الخضوع والولاء لهذه السلطة العليا الحاكمة 
فيما تصدره من قواعد وأحكام. 

فإذا ما توافرت هذه الأركان الثلاثة جمبعها نشأت الددولة. 


سيادة الدولة: 

السياة1؟ ممناها أن سلطة الدولة تعتبر أنها السلطة العليا التي لا يعلر 
عليها شيء أخر بمعنى أنها تسمو فوق الجميع رتفرض نفسها عليهم. 

وعلى ذلك فسيادة الدرلة معناها أن للدولة الكثمة العليا والأخيرة بألا 
تخضع لأحد في شأن من شؤونها. 

والسيادة بهذا المعنقى قد تكون: سيادة داخلية؛ وسيادة خارجية. 

والسيادة الداخلية: بمعنى أن يكرن لها السلطة العليا على جميع الأقراد 


(1) عن السيادة راجعة 


نل عم كك لهات "1 للعمنلل ل جم جم 006 
وأيضاً: 


حمل مادص 3 عصماةلدغمة6 #لأمادتةا :استطسمع لعزاه اء عبحادهما افعدظ 
894 واروه ,1492 -1270 -سما8 مصميع 


لحيس 


والهيئات الموجودة على اقليمها ومن ثم فلا تخضع الدولة لأي سلطة أخرى 
داخل حدودها. 

وعلى ذلك يكون معنى السيادة الداخخلية علر اندوئة وسموها على الجميع 
داخل حدود هذه الدولة. 


والسيادة الخارجية: معناها عدم خضوع الدولة لدولة أجنبية أخرى؛ أي 
استقلال هذه الدولة عن الدول الأخرى. 

وعلى ذلك فالدولة التي تنمتع بالسيادة الخارجية تعتبر أنها دولة مسعقلة, 
بما يجعل من السيادة الخارجية والاستقلال أمران مترادفان متلازمان. 


الدولة والأمة: 

إن الدرئة والأمة أمران يختلف كل منهما عن الآخر من ناحية المدلول 
والمعنى. 

فالأمة عبارة عن جماعة من الناس يربط أقرادها الإحسامات المنشابهة 
والرغبة المشتركة في العيش معاً. 

ويساعد على هذه الرغبة الشتركة في العيش وجود روابط وعوامل عدة 
تربط بين هؤلاء الأفرادء كأن يكون الأفراد متحدي الجنس واللغة والدين 
والعادات والمشاعر والذكريات ووحدة الآلام والآمال. 


إلا أنه يجب القول أنه لا يتحتم توافر جميع هذه الروابط والموا امل لوجوة 

المة قفد يتحقق منها ابعض ويسخلن البمض الآخر ومع ذلك توج الأ فقد 

اتتكرن أمة رغم اختلاف الدين مثلاً بين أفرادها ولكن مع ذلك فإن وجود 

الروابط المشتركة الأخرى تعتبر كافية لشعور الجماعة والأقراد في الرغبة المشتركة 
في العيش معاً. 


ففض 


قالأمة إذا هي حقيقة اجتماعية ناتجة عن اجتماع عدد من الأفراد وفيام 
الرغبة المشتركة بينهم في الحياة والعيش معاً. 

وعلى ذلك ينتج أن ما يميز الأمة هو وجود الرابلة أو الوحدة النفسية يي 
الأفراد: ولا يهم بعد ذلك خضوع هؤلاء الأفراد لسلطة عليا سياسية أي لهيعة 
حاكمة أر ئعدة سلطات او هيئات 

أما الدولة”"2 فهي رابطة أو وحدة فانونبة يتحجم بنعيجتها خضوع الأفراد 
لسلطة عليا أي لهيئة حاكمة. 

وغل ذلك فمنصر السلطة العليا هو العنصر الجرهري الأساسي الذي 
يحول الأمة إلى دولة فالأمة تصبح دولة إذا ما قام من بين أقرادها سلطة عليا أي 
هيئة حاكمة يخضع لها باقي هؤلاء الأقراد. 

وبذلك يتضح أن وجود سلطة عليا هو الذي يجعل من الأمة دولة. 


وهكذا فإن الدولة هي رابطة أو وحدة بين الأفرادء أما الأمة نهي 


وحدة نفسية بين جماعة من الأفراد. 
ويترتب على اعبار أن الأمة والدولة أمران غير متلازمان أنه قد تنقسم 
الأمة الواحدة بين عدة دول. بمعنى أنه فد توجد أمة واحدة يربط بين أفرادها 


وحدة تفسية واحدة ولكن مع ذلك نجدها موزعة بين عدد من الدول. ومثال 


ذلك الأمة العربية التي يرتبط أفرادها يإحسنات متشابهة أي يسودها وحدة 


نفسية واحدة ومع ذلك تكون من هذه الأمة العريية دولاً متعدحدة. وسيب ذلك 
عدم نعضوع الأمة المرية لسلطة عليا واحدة فإذا ما نم لها ذلك تمق للأمة 
العريية الوحدة ١‏ 


نية وأصيحت هذه الأمة الواحدة دولة واحدة. 


)١(‏ حول موضوع الدولة راجع: 
ا عل #ادمغطد ها ذة ممتسط لامك 'برعطلةالا عل صن 


أرايلا 


وعلى خلاف ذلك قد تتكون دولة واحدة من عناصر كانت تابعة في 
الأصل لأم مختلفة ومثال ذلك الرلايات المتحدة الأميركية التي نكونت في 
أصل نشأتها من أجناس وشعوب مختلفة. وكدولة سريسرا التي قامت على أفراد 
ينتمون بعضهم إلى أصل فرنسي والبعض إلى أصل ألماني والبعض الآخر إلى 
أصل إيطالي. وسبب تكرين هذه الدولة التي تكونت من أم مختلفة موضوع 
الأفراد أي أفراد هذه الأيم الختلقة الذين تجمعرا على اقليم معين لسلطة عليا 
واحدة أي لهيئة حاكمة مما أدى إلى اعتبار الرلايات المتحدة الأميركبة دولة من 
الدول وأدى كذلك إلى وجود الدولة السويسرية. ومن الطبيعي أن عدم التجانس 
بين أفراد الدولة الواحدة اتنا يكون عاملاً من عوامل تفككها وانهيارهاء إلا اذا 
بالعيش معاً ما يؤدي 


تولد بين افراد هذه الدولة روابط مشتركة تدعمت بالر: 
بها مع مرور الزمن الى أمة واحدة. 

بمعنى أن الدولة الني تتكون في بادئ الأمر من عناصر تابعة لأنم مختلفةه 
ومع مرور الزمن تقرى الروابط المشتركة بين أفراد هذه الدوئة الواحدة وتنشأ بينهم 
وحدة نفسية؛ ثما يجعل من أفراد هذه الدولة الواحدة أمة واحدة في المستقبل, 

وإذا أردنا أن نبحث في أصل السلطة العليا في الدولة لا بد من تتيع 
النظريات الثلاث امختلفة في هذا الصدد وهي: نظرية القرة» النظرية الدينية 
والنظرية التعاقدية, 


١‏ - نظرية القوة: 

يرجع أصل السلطة العليا طبقاً لهذه النظرية إلى القرة والغلبة» أي أن 
السلطة قد قامت على أساس حق القوي في السيطرة والحكم. لذلك فإن 
الشخص القوي أو الغئة القرية التي تستطيع بقوتها إخنضاع ياقي الأفراد عي التي 
تتولى السلطة العليا وبذلك تنش الدولة على أساس هذه الفوة والسيطرة. وعلى 
ذلك يتضح أن الهيعة الحاكمة هي الهيئة القوبة التي تمكنت من التغلب على 
الهبئة المحكومة نلك الهيئة الضعيفة التي استكانت وارئضت حكم القوي. 
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فالقوة هنا هي أساس قيام السلطة الحاكمة وبالتالي أساس قيام الدولة. 

وهذا خطأ لأنه ما من هيئة حاكمة اعدمدت على القوة مهما بلغت قرتها 
تستطيع البقاء طويلاً. فالحكم المبني على القوة مصيره الزوال. 
س النظرية الدينية: 

تقرل بأن مصدر السلطة العليا هو الإله وأن الحكام يستمدون سلطتهم 
من الله وليس من الأفراد: وبالتالي فإن الحكام في ممارستهم للحكم إنما ينفذوت 

إرادة الله على الأرض. رهكذا فإن مسؤولية الحكام هي أمام الله وحدمء وإن 

إرادة الحكام تكون أعلى من إرادة امحكومين. 
٠"‏ س النظرية التعاقدية: 

تقوم على أساس العقد؛ أي انفاق الجماعة على عقد لنقل جماعتهم من 
القوانين الفطرية إلى النظام. 

وكتب في هذه اننظرية هوبز ولوك وروسر. 
أ نظرية هويز: 

تقول بأن العفد هو الذي نقل الفرد من الحياة الفطرية العلبيعية إلى الحياة 
اننظمة التي تتري على طبقة محكومة وسلطة حاكمة. 

تصور هربز أن حياة الإنسان البدائية كانت كفاحاً وشتائ» ولأن الإنسان 
يريد تحقيق رغباته» عمل الفوي على اغتصاب مال الضعيف» وليخرج الإنسان من 
حالة الفرضى إلى المجتمع المنظمة تصور هوبز أن الأفراد عقدرا اتناقاً فيما بينهم 
على الدخول في المجتمع المنظمء ويموجب هذا الاتفاق يتنازل الأفراد عن حقوقهم 
الطبيعية التي هي لهم لبتمكنوا من العيش في المجتمع المنظم الذي أرادود لهم. 
ريتضمن الاثقاق أيضاً أن على الأفراد اختيار الرئيس الأعلى لجماعتهم المنظمةه 
والذي هو لم يشترك معهم في العقد . رهكذا فإن حاكم الجماعة المنظمة ليس طرفاً 
في العقد: لكون التعاقد قد ثم بين الأفراد وحدهم دون الحاكم الذين قامرا باختياره 


لض 


دون إشراكه معهم فالأقراد هم الذين تنازلوا عن حقوقهم الطبيعية للحاكم دون 
أن يلتزم تجامهم بأي التزام ما دام هو ليس طرفاً في العقد ولآن العقد قد تم بين 
الأفراد فيما بينهم فلا يعتبر الحاكم طرفا في هذا العقد وبالثالي فهر ارج عنه. 

وهكذا تتمتع السلطة الحاكمة بسلطة على الأفراد لا حدود لها ولا يحق 
للأفراد أن يطالبوها بأي أمر من الأمور أو أن يخالغوا هذه السلطة مهما كانت 
مستيدة. لأنه مهما استبدت السلطة الحاكمة فإن حالة الفرد تبقى أفضل من 
ينالته النقازية الفوضوية الأولى ما يرر ضرورة خضوع الأفراد للحاكم ولو كان 
مستيداً. 
ب ل نظرية جون لوك: 

رأى أن أصل رجود الجماعة هو العقد الاجتماعي20, فالعقد هو الذي 
نفل الأفراد من حالتهم الطبيعية الأولى إلى المجتمع المنظم الذي تسود فيه سلطة 
عليا حاكمة على جماعة محكرمة. رهكذا اتفق لوك مع هويز في أن أساصس 
نشأة الجماعة المنظمة هو العقد الاجتماعي ولكنه اختلف عنه في نظريته بأن حالة 
الإنسان الفطرية لم تكن حالة فوضى وحروب بل كان الفرد يتمتع فيها بالحرية 
والمساواة والعدل في ظل القانون الطبيعي. 

وقد نتساءل طاما أن الإنسات البدائي كان في حالة ترفرف عليها الحرية 
والمساواة في ظل القانون الطبيعي ما الذي | العقد الاجتماعي» يقول لوك 
أن الأقراد إها أ أرادوا تنظيم حرياتهم والانتقال إلى المجتمع المنظم لإيجاد سلطة عليا 
تتمكن من تنظيم حياة الأفراد, فحياة الفطرة في نظر لوك هي حياة حسنة لا 
ينقصها إلا التنظيم» وهو ما سيتحقق في امجتمع المنظم حيث تقوم السلطة الخاكمة 
بتنظيم حياة الأفراد وإيجاد نظام يردع من يحاول أن يعتدي على حقوق الآخرين. 


الف .1688 سدع 00 هه خدتافعر وز ععادمية مطمل 
راجع أيضاً: أكتاب جون لرك دفي الحكم المدني» نقله إلى العربية ماجد فخري عام 15.08 في 
مجموعة «اللجدة الدولية لترجمة الررائع». 


إخورا 


وهكذا ينتقل الأثراد من مجتمع حسن لا ينقصه إلا التنظيم إلى مجتمع 
أحسن هو المجتمع المد 
والمجمع النظم الجديد الذي سينتفل إليه الأفراد يخعار سلعلة عليا حاكمة 
وهذه السلطة طرفاً في العقد. فالعقد هنا تم بين أفراد من جهة وسلطة حاكمة بن 


جهة أخرى. وهذا يين الاختلاف ين هربز ولوك. فبينما يفرر هوبز أن 
هم وحدهم أطراف العقد وأن الحاكم غريب عن العقدء يقول وله بأن الأقراد 
هم أحد أطراف العقد وأن الحاكم هر الطرف الآخر. 


ومضمون العقد عند جون لوك هو أن الأقراد قد تنازلوا عن جزء من 
حرياتهم يسمح بإقامة السلطة العامة في المجتمع المنظم؛ وهذه السلطة تسمح لهم 
يتنظيم حياتهم واحتفظ الأفراد بالجزء الآخر من حقرقهم وحرباتهم دون أن 
يتنازلوا عنهء وهذا الجزء لا يصح لأي سلطة أن تمس به. 


الاختلاف بين هويز ولوك ظاهر نفي حين يرى هوب أن الأفراد تعازلوا 
عن كل حفوقهم» يقول لوك أن الأفراد قد تنازلوا عن جزء من هذه الحقوق 
واحتفظوا بالجزء الآخر الذي لا يجوز ثللطة العليا أن تمس به. وبا عليه 
فالحاكم عند لوك لا يتمتع بالسلطة العليا المطلئمة على الأفراد بل بالسلطة المفيدة 
التي تفرض عليه التزامات محددة. وما دام الأقراد هم الذين اختاروا السلطة 
الحاكمة فإن ضوع الأفراد لهذه السلطة لن يكون على سبيل الإكراه والإرغام 
بل يقوم الحكم على رضى الحكومين. ويرى لوك بأن على الحاكم أن براعي 
المصلحة العامة ويتقيد بالعمل فيها دون أن يعمل لصالحه الخاص. وإذا أخلى 
الحاكم بالالتزامات المفروضة عليه يجب على الأفراد مقاومته ويجوز بالتالي فسخ 
العقد معه نتيجة إخلال الحجاكم بالتزاماته. 


وفنا 


ج ‏ نظرية جون جاك روسو: 

يرى روسو أن فيام الجماعة لا يمكن أن يكون أساسه القوة» فالأب في 
الأسرة ليس المستيد الآمر بل هو الراعي الصالح: وبالثالي فإن ختضوع الأبناء 
لآبالهم لا يقوم أساساً على القوة بل على رغية الأب والأبناء في العيش معا. 
فالرغبة في العيش المشترك الموجودة لدى الأسرة حي نفسها الموجودة في الجتمع: 
وبالتالي فالاجتماع هر ظاهرة إرادية انفافية بين الأفراد. فالأسرة لا تبقى قائمة إلا 
إذا أراد الأبناء والآباء إبقائها. وكذلك فالجماعة العامة لا تقوم إلا على ساس 
اتفاق الأفراد ورغبتهم في العيش المشترك. 

وهذه الرغبة في العيش المشترك هي التي أطلق عليها روسو اسم العقب 
وبذئك يتفق ررسو مع هوبز ولرك في أن أساس نشأ الجماعة المنظمة هو التعاقد 
أو العفد لكن روسو اختلف عنهم في أن حالة الإنسان الفطرية كانت أسعد حالة 
للحياة البشرية» فهي أفضل من حياة الجماعة المنظمة. كذلك اختلف روسو عن 
هوبر ولوك. في أن روسو يرى أن الأفراد يتنازلون عن كافة حقوقهم وحرياتهم 
الطبيعية للجماعة لقاء استردادهم مقابل ذلك حريات مدنية باعتبارهم أفراداً في 
مجدمع منظم: أما هوبز فيرى أن الأفراد قد تنازلوا عن كافة حقوقهم دون قبد أو 
شرط لشخص الحاكم دون أن يلتزم تجاههم بأي التزام» في حين يرى لوك أن 
الأفراد قد تنازلرا.عن جزء من حفوقهم وحرياتهم لقاء احتفاظهم بجزء آخر لا 
يجوز المساس به بل يجب الحفاظ عليه. 


وهنا ينضح الخلاف بين أصحاب النظرية العقدية فبينما يفول هويز 
بإهدار حقرق الأفراد رحرياتهم على مذبح الحاكم الطلق؛ يحقق روسو حقوق 
الأفراد وحريانهم في الجماعة المنظمة: أما لوك فرأى تقييد سلطة الحاكم بالتزامه 
حقوق الأفراد وحرياتهم باللسبة للجزء الذي لم يتنازلوا عنه عند دخولهم في 
الجماعة المنظمة الجديدة. 
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أنواع العول0: 

تنفم اثدول إلى دول بسيطة ودول مركبة. 
١‏ الدولة البسيطة أو الموحدة: 

هي الدولة التي تكون السيادة فيها موحدة, بمعنى أن الدولة تعتبر كتلة 
واحدة متجانسة غير مجزأة. 

ولهذه الدول سيادة واحدة خارجية وسيادة واحدة داخلية» فيكون لها 
دستور واحد يطبق على كافة أقاليمهاء وتكرن لها سلطة تشريعية واحدة» ويكون 
لها حكرمة واحدة يخضع لها جميع أفرادهاء كما يكون لها سلطة قضائية 
موحدة. 

ولا يعنانى هذا القرل مع وجرد وحدات إدارية في الدولة الرحدة» 
كامحافظات أو المديريات» وذلك لتسهيل العمل من التاحية الإدارية» أو ما يطلق 
عليه باللامركزية الإدارية» لأن هذه المديريات تابعة في نهاية الأمر للسلطة العليا 
العامة في الدولة. 


؟ ب الدولة المركية: 


تقوم على أساس اتمحاد عدد من الدول أو الدويلات؛ ومي في صور 
ختلقة منهاء 


أ الاتحاد الاستقلالي أو التعاهدي 0:21905 سدفله6ة16ه00): 
يكون بين دولتين أو أكثرء وتحفظ كل منهما سيادنها الخارجية والداخعاية 


(1) حول موضوع الدولة ونطورها راجعة 
,949 عمد نامز عمد ق أعانةتاعة51 عل زكعوتانامم وعمبنع) قلدومع دعا نوألده 9 .11 


انها 


الكاملة والمستفلة عن باقي دول الاتحاد» وكذلك تعميز كل دولة برئيس أر ملل 
خاص بها ويرمي هذا الاتحاد أو التحالف بين هذه الدول لتنظيم الأغراض 
انشتركة بين الدول التعاقدة كمسائل الدفاع أو حفظ السلام, ويلاحظ أن هذا 
التحالفى الذي ربط ين الدول المشتركة لا ينال من استقلال هذه الدول, إذ أن 
لكل دولة شخصيتها المستقلة عن الأخرىء ولكل منها حق التنثيل السباسي 
الخاص يهاء كما يلاحظ أن هذا النرع من الاتحاد ضعيف لاعتباره مرحلة انتقالية 
فهو ينتهي إما بانفصال الدول أي باننهاء الاتحاد أو بالتقارب بين الدول رتوثيق 
الاتحاد أي الاتحاد امركزي وهذا ما حصل لسويسرا الذي كان اتحادها استقلالياً 
ثم تحرل إلى لتحاد مركري عام 1844. 


ب ' الاتحاد الحقيقي أر الفعلي علاءة» «منملة: 

يتكون من اتحاد دولتين أو أكثر تحت لراء عرش واحد أو رئيس دولة 
واحدة» بحيث تحتفظ كل دولة من هذه الدول يسيادتها الداخلية. فيكون لكل 
منها تظامها السياسي الخاص بها فتستقل بدستورها وسلطتها التشريعية والتنفيذية 
أي بقوانينها وحكوماتها وكل ما يتعلق بنظامها السيامي الداخلي. 

أما من التاحية الخارجية فالوضع يكرن مختلفاً من ناحية سيادتها 
وشخصيتها المخارجية التي تندمج وتذوب في شخصية دولية جديدة هي دولة 
الاتحاد التي يكون لها حق التمثيل السياسي وبمارسة الأمور الخارجية. 

فالاتحاد الحقيقي يتكون من عدد من الدول يكون لكل منها سيادتها 
الداخلية أما في الخارج فتزول سيادة كل دولة وتندمج جميعها في شخصية دولية 
خارجية واحدة من أمثلة هذا الاتحاد ‏ اتحاد النمسا وانجر من عام ١851/‏ إلى 
عام ماؤا.ء 
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الاتحاد المركري''2 لومغلن! أداظ: 

وهو أهم صور الاتحاد في العصر الحديث؛ يتكون من عدد من الدول 
الصغيرة التي تنضم معاً لتكون دولة كبيرة هي دولة الاتحاد. 

يكرن لكل دويلة سيادتها الداخلية في غالبية الأموره ولكل دويلة 
دستورها وسلطاتها التشريعية والنتفيذية والقضائية» ولكل منها قرانيتها 
وحكومتها ومحاكمها وموظفوها. 

من مجموع هذه الدويلات تتكون الدولة الاتحادية التي يكون لها في نفس 
الوقت دستورها الذي يسمى الدستور الاتحادي وسلطانها التشريعية والنتفيذية 
والقضائية. وهكذا يوجد الدستور الاتحادي الذي يشمل جميع الولايات كما 
يوجد دستور خاص بكل ولاية ويوجد مجلس تشريعي للاتحاد كما يوجد مجلس 
تشريعي لكل دويلة. وكذلك وضع السلطتين التنفيذية والقضائية. 

أما بالنسبة للسيادة المخارجية فهي تعود للدولة الاتحادية وحدها التي نتولى 
كافة الشؤون الخارجية من تمثيل سياسي وإبرام معاهدات وغير ذلك من المسائل 
المخارجية. 


فالسيادة الداخلية في الدرلة الاتحادية الفدرالية تتوزع بين الدويلات 
والدولة الاتحاديةء أما بالنسبة للسيادة الخارجية فإنها مقررة للدولة الاتحادية 
وحدها دون دويلاتها التي تفقد جميع مظاهر هذه السيادة. 


(1) حول أشكال التركيب بين الدول راجعة 
.846 مم8 عاتمصقة6 أماع'ل اء قاموز عمد قا عنس عصاع ,اععمة ماذوناظ 
1896 ووه لهاك "0 مماتقغف ممت هك لدغلة" ماع عبط ءا دأنامل 
.930 وو ,ممغلع2 كتما دما الممعلاط عاعفك. 
١962.‏ عللاما عمتفروم م عادمء عام غلة؟ عا دماعد0 معنم اع ممفدو8 لاع 1ل 
روهرت بوي وكارل فردريك: دراسات في الدولة الاتحادية ‏ ترجمة برهان الدجائي - الدار 
الشرقية للطباعة والتشر بيروت 18434 


لفقا 


اليا الحكرمة: 

لم يحدث ترافن في تفسير معنى الحكومة» ولذا اتخذت هذه الكلمة 
مماتي عدة يمكن بيانها فيما يلي: 

)١(‏ يفسر البعض معنى الحكومة بأنها مجموع الهيئات التي تدير الدولة 

وعلى ذلك فإنه طبقاً لهذا التعريف تتكون الحكومة من السلطة التشريعية 
والسلطة العنفيذية على اعتبار أنهما السلطتان العليتان التي توجه وتدير الدولة. 

(1) وأحياناً يقصد بالحكومة السلطة التنفيذية وحدها على اعتبار أن 
السلطة التنفيذية هي الهيئة الحاكمة التي تتوثى السياسة العليا وإدارة شؤون 
الدولة. 

وعلى ذلك يقصد بالحكومة هنا رئيس الدولة والوزارة لأن السلطة 
التنقيذية تتكون متهما. 

2 وأحياناً يقصد بمعنى الحكومة الوزارة أي رئيس الوزراء فقطء فيقال 
مئلاً بأن الحكومة مسؤولة أمام البرلان للدلالة على أن الوزارة هي المسؤولة وهو 
استعمال شائع في البلاد التي تأخذ بالنظام البرئاني. 

83 عورا يقصد بالحكومة نظام الحكم» فتستعمل كلمة الحكومة 
للدلالة على نظام الحكم في الدولة أي للدلالة على كيفية ممارسة السلطات 
العامة للحكم. وهذا المعنى هو المقصود بالدراسة. 
أنواع الحكومات: 

تنقسم الحكومات إلى أتراع عدة يمكن بيانها فيما يلي: 

(1) فإذا ها نظرنا إلى طريقة اخخبار الرئيس الأعلى للدولة يمكن تقسيم 
ال حمكومات إلى حكومة ملكية وحكرمة جمهررية. 

(5) ومن زاوية الخضوع للقانون: يمكن تقسيم الحكومات إلى حكومة 


إستبدادية وحكومة قا 


راونا 


(0) ومن ناحية تركيز السلطة أو توزيعها في يد الحكام: يمكن تقسيم 
الحكومات إلى حكرمة مطلقة وحكومة مقيدة. 

(4) ومن ناحية مصدر وأساس السيادة في الدولة: يمكن تقسيم 
ال مكرمات إلى حكومة فردية وحكومة الأقلية ثم حكومة الأغلبية أو حكومة 
الشمعب بكم 


)١(‏ الحكومة الملكية والحكومة الجمهورية: 


أ الحكرمة الملكية: هي الحكرمة التي يكون فيها رئيس الدولة ملك 
يستمد حقه في رئاسة الدولة من الوراثة. 

وعلى ذلك فرئيس الدولة هنا يتمثل في شخص الملك أو القيصر أو 
الامبراطور الذي استمد حنه في العرش من الوراثة دون أن تتدخل سلطة 
أخرى في أمر هذا الاعتبار وذلك على أساس أن له حقاً ذاتياً في تولي 
الحكم. 

ب الحكرمة الجمهررية: أما الحكومة الجمهورية فهي الحكومة التي 
يعين فيها رئيس الدولة بطريق الاتتخاب بحيث يتمتع بمركزه هذا مدة محدودة 
وذلك على أساس المساواة بين الأفراد وأحقية كل من تتوافر فيه الشروط التي 
يتطلبها هذا المنصب في الوصول إليه عن طريق الانتخاب دون أن يكون 
لشخص معين أي حق ذائي في ترلي رئاسة الدرلة. ويطلق على رئيس الدولة 
هنا رئيس الجمهررية. 


(1) حول هذا الموضوع راجع: 
.1960 عد جز سكنقه مناو» ‏ دمتاعملام© :عمدوتانامم تمزه كما :أعمعباا2 .34 
,1959 عملهها بكمعامرم. لتانامم 6ه وتزاسصة هذا الإعمع ا .2 
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الفرق بين الحكومة الملكية والحكومة الجمهررية: 
( أ ) هن ناحية كيفية تولي منصب رئاسة الدولة: 

يتولى الملك الحكم أو رئاسة الدولة بطريق الورائة على أساس أنه استمد 
ذا الحق من الوراثة وحدها أي على اعتبار أن له حقاً ذاتياً في تولي الحكم 
ورئاسة الدولء وبذلك بمتنع على أبة سلطة في الدولة التدخل في هنا الأمر 
والحيلولة بينه وبين نوليه الحكم في الدولة. 

أما رئيس الدولة في الحكومة الجمهورية فإنه لا يسعمد حقه في رئاسة 
الدولة عن طريق الوراثة بل عن طريق الانتخاب بحيث نكون مدة رئاسته مدة 
محدودة كست سنوات مثلاً كما هو الخال في دستور لبنان. : 
الرئاسة باختلاف الدساتير من دولة إلى أخرى. وعلى ذلك يفترض النظام 
الجسهرري المساراة بين الأفراد في الوصول إلى مركز رئيس الجمهورية بأحقية 
كل من تتوافر فيه شروط هذا المنصب الوصول إليه عن طريق الانتخاب مما ييين 
أنه لا يكون لشخص معين أي حق ذاتي لتولي هذا المنصب كما هو الخال في 
الحكومة الملكبة,. 


(ب) من ناحية السؤولية: 

تقرر الدساتير الملكية عدم مسؤولية الملك بشكل مطلق وذلك بالنص بأن 
ذات الك مصونة لا تمس. 

ولقد نشأت هذه القاعدة القاضية بعقرير عدم مسؤولية الملك من القاعدة 
الإنجليزية القائلة بأن «الملك لا يخطىء». 

وهكذا يتضح أن الحكومة اللكية تقرر مبدأ عدم مسؤولية الملك سراء من 
الناحية الجنائية أو من الناحية السياسية فهر غبر مسؤول عن أعماله الجنائية سواء 
تعلقت هذه الأفعال بوظيفته أو كانت خارج وظيفته كالجرائم العادية كما أنه 


تايضا 


غير مسؤول عن أعماله السياسية حيث تقع المسؤولية على الرزارة والوزراء. 

أما رئيس الجمهورية في ظل الخكومة الجمهورية فهو مسؤول جناياً عن 
بعض الأفعال المتعلقة بوظيفته حيث تنبع في محاكمته إجراءات خاصة تنص 
عليها الدساتير امختلفة 


أما من ناحية. المسؤولية اليه 


رئيس الجمهررية فبعض دساتير 
الحكومات الجمهورية لا تقررها وتوقع هذه المسؤولية على عاتق الوزراء وحدهم. 
وعلى لاف هذا الرضع قررت بعض النظم مسؤولية رئيس الجمهورية 
السياسية في بعض الأحوال وذلك ياباحة عزله قبل انتهاء مدة رئاسته. 
وبذلك ينضح أن الكرمات الملكية تأخذ يقاعدة عدم مسؤولية الملكث 
على الإطلاق سواء من التاحية الجنائية أو من الناحية السياسية. بيدما تأخذ 
الحكومات المجمهورية بتقرير المسؤولية الجائية رئيس الجمهورية عن بعض الأفعال 
امتعلقة بوظيفته كجريمة الخيانة العظمي. وكذلك 4 
عن الجرائم العادية أما بالنسبة للمسؤولية السياسية فإن بعض النظم الجمهررية 
تأخذ يقاعدة عدم مسؤولية رئيس الجمهررية في هذه الخالة بينما تأخذ البعض 
الآخر بتقربر قاعدة السؤولية وذلك بجواز عزل الرئيس قبل اننهاء مدة رئاسته. 


ير هذه المسؤولية الجنائية 


كيفية انتخاب رئيس الجمهررية: 
إن رئيس الدولة في الحكومة ا جمهورية يستمد حفه في رئاسة الدولة عن 
طريق الانتخاب نكيف يتم هذا الانئخاب؟ وما هي الطريقة التي يتم بها؟ 


اتبعت النظم الجمهوربة طرقاً مختلفة في انتخاب رئيس الجمهورية 
وتنوعت أساليب هذا الانتخاب نوع الطرق التي نصت عليها الدساتير في 
مختلف الدول. 


على أنه يمكن حصر انتخاب رئيس الجمهورية في هذه الأساليب الختلفة: 


يا 


اتتخاب رئيس الجمهورية بواسطة البرلان: 

تجعل بعض الدول اتتخاب رئيس الجمهورية من حق المجلس النيابي وحده 
معن أن يحتص البرئان رحده بهذا الانعخاب. 
أمثلة الدول التي تجعل انتخاب رئيس الجمهورية من اختصاص 
البرئان وحده فرنسا. وكذلك لبنان حيث يختص مجلس النواب اللبناني 
بانتتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية معينة. 
انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة الشعب: 

يتم انتخاب رئيس الجمهورية هنا بواسطة الشعب بعنى أن الشعب هو 
الذي يقوم بانتخاب الرئيس دون أية واسطة. 


وقد يكون الاتتخاب غير مباشر أي على درجتين بمعنى أن يقوم الناخبون 
باتتخاب مندويين عنهم بحيث يفع على هؤلاء الندويين مهمة انتخاب الرئيس 
وهذه هي الطريقة المتبعة في اتتخاب رئيس الولايات المتحدة الأميركية حيث يتم 
انتخاب الشعب له على درجتين بأن ينتخب شعب كل ولاية من الولايات 
الأميركبة عدا من المندويين يعادل مجموع عدد أعضاء مجلس الشيرخ ومجلس 
النواب الذين يمثلون هذه الولاية في الكرنجرس ويم انتخاب هؤلاء المندويين طبقاً 
القانون الانشخاب الخاص بكل ولاية» ثم يقوم هؤلاء المندويين بانتخاب رئيس 
الجمهررية. 
انتخاب الجمهورية بواسطة البرلمان والشعب: 

تعرض أسلوب انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة البرمان إلى نقد من 
مفتضاه أن انتخاب البرلمان لرئيس الدولة قد يجعل هذا الأخير خاضعاً للبرلان 
الذي اتتخبه ثما يضعف من سلطة رئيس الدولة ومن استقلاله إزاء هذا اججلس. 

كما أن انتخاب الشعب لرئيس الجمهررية يقوي من استقلال هذا الرئيس 


يفا 


إزاء السلطة التشريعية حتى يصير مستقلاً تماماً ثبرئال على اعتبار أنه سلطة 


مستقلة استمدت أساس وجودها واستدت إلى دات الأساس الذي إستند إليه 


البرلان ني تكوينه ألا وهر الشعب مما يعمل على عدم عبالاة الرئيس بالسالعطة 
التشريعية وإهمال وجودها ما دام أنه يستند في سلطنه ويستمدها من صاحب 


5 الدولة ألا وهو لشعب. 

وإزاء ما تعرص نه كل أسلوب من الأسلويين سالفي الذكر في طريقة 
التخاب رئيس الجمهورية من نقدء أعذت بعض الدسائير في هذا الآمر بحل 
وسطء فلم يختص 
بواسطة الشعب وحده: 


جعل انتخاب رئيس الدولة 


يحتص البرئان يترشيح رئيس الجمهورية ثم بعرض هذا الترشيح على الشعب 
لاسعفتائه فيه. 


ترشيح مجلس الأمة: 

يقوم مجلس الأمة أولاً باختيار مرشح واحد لر 
المطلقة لعدد أعضاله. ويجوز أن يكرن اخيار شخص المرشح من بين أعضاء 
مجلس الأمة أو من غير هؤلاء الأعضاء ولا يجوز أن برشح مجلس الأمة أكثر 


اسة الجمهررية بالأغلبية 


من مرشح واحد لهذا المنصب. 


استفتاء الشعب: 

لم يعرض هذا الترشيح الفردي على الشعب لاستفتائه. فإذا حصل هذا 
المرشح على الأغلبية الطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء اعتبر رئيساً 
للجمهورية. وإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية يقوم مجلس الأمة بترشيح 
مرشح آخر ويتيع في شأنه العلريقة ذائها حتى نصل إلى مرشح يحوز تلك 
الأغلبية المطلر في الاستقتاء. 


فهف 


ج - تقدير نظام الحكومة الملكية والحكومة الجمهورية: 

قيل بأن النظام الملكي يجنب البلاد المعارك الانتخابية وما يصحبها من 
منازعات وتطاحن في مجيل الوصول إلى رئاسة الدولة» فرئيس الدولة في النظام 
الملكي يتولى الحكم بطريق الوراثة أي بطريقة طبيعية هادئة تجنب البلاد الممارك 
الانتخابية لرئاسة الدولة التي تظهر ني النظام الجمهوري وما بها من عيوب 
ومنازعات. 

كما أن النظام الللكي يؤدي إلى الاستقرار في شؤون الحكم نظراً لبقاء 
املك على عرش بلاده مدى الحياة ثما يؤدي كذلك إلى اكتساب الملك خبرة 
كبيرة بشؤون البلاد وأحوال رعاياه قلما يحصل عليها رئيس الجمهورية الذي 
يتولى رئاسة الدولة لمدة مؤقتة معينة. وفي ذلك قال جلادستون دأن الملك بعد أن 
يحكم عشر سئوات يعرف عن نظام الدولة أكثر من أي رجل آخر في المملكة» 
وجدير بالذكر أن معرفة رئيس الدولة بشؤون الدولة وبأمورها معرفة تامة فيه 
فائدة كبيرة تعود على البلاد بأجل الفوائد 

كذلك يكفل النظام الملكي استقلال رئيس الدولة وهو املك عن 
الأحزاب السياسية جميعاً إذ يعتبر الملك أنه فوق الأحزاب والسلطات جميعاً مما 
يكفل حفظ التوازن بين السلطات الختلفة في الدولة وفي التوفيق يين. سائر 
الاتجاهات الحزيية بآرائه ونصائحه المستقلة وذلك على خلاف الحال في النظام 
الجمهوري حيث يتولى منصب الرئاسة رجل سياسي لم يصل إلى رئاسة الدولة 
إلا بالاستناد على تأريد حزب أو أحزاب معينة ثما يؤدي إلى عدم استقلال رئيس 
الدولة في آرائه ولتجاهانه وتبعيته بالتالي إلى الخزب السياسي الذي أوصله إلى 
رئاسة الدولة. 

ولكن رغم كل هذا فققد أثبت النظام الملكي فشله واعتير أنه أثر من أثار 
الماضي ومصبره إلى الزوال التام. وفي الواقع نجد أن هذا النظام آخذ في الزوال 


تيليا 


حتى تحولت معظم الدول التي كانت تأخذ بهذا النظام إلى النظام الجمهوري 
وأصبحت الأنظمة الملكية في أنحاء العالم في سبيلها إلى الانقراض والزوال أمام 
اكتساح الأنظمة الجمهورية لها حمى اعجبر أن النظام الملكي نظاماً قاصراً على بلد 
واحد لا يصلح إلا لهذا البلد فقط ألا وهي إتجلترا وذلك نظراً لظروفها وبينتها 
الخاصة التي تصلح وحدها لنطبيق هذا النظام والآخف بهء أما بالنسبة لغيرها من 
باقي الدول فهو نظام قد أصبح غير صالح للتطبيق مما أدى إن عدول غالبية 
الدول في العصر الحديث عن النظام الملكي والأخذ بالنظام المجمهوري ترا 
لصلاحيته وقوائده الكبيرة. 

وسبب ذلك أن النظام الملكي إننا يتنافى في حقيقة الأمر مم الأسس 
الحقيقية للديمقراطية» قالديمفراطية هي النظام الذي يسود فيه هبدأ سيادة الشعب 
حيث يكون الشعب هو صاحب السيادة والسلطان أي يكون له الكلمة العليا 
والأخيرة في شؤون الحكم. فكيف يمكن أن يتمشى حكم الشعب بفرض 
شخصية ال ملك عليه عن طرين الورائة دون أن يكون لهذا الشعب أدنى كلمة في 
اختيار شخص من يتولى أعلى مراكز الدولة ألا وهو منصب رئاسة الدولة. 

وعلى ذلك فالنظام انلكي يتنافى في جرهره والنظام الدمقراطي الأن 
الشعب قد أبعد تماماً عن اختيار شخص رئيس الدولة وذلك بفرض شخص معين 
عليه يجب قبوله حتى ولو كان ذلك على غير رغبة الشعب وإرادته. 

كما يظهر تعارض النظام الملكي مع النظام الديمقراطي في إخلال النظام 
الأول ببدأ المساواة الذي يعتبر من أسس الدعقراطية. 

فالنظام الملكي يفترض أن املك يتولى منصبه بطريق ١‏ الوراثة على أساس 
أنه يستمد هذا الحق من الورا إثة وحدها أي على اعتبار أنه له حفاً ذاتياً في ترلي 
العرش ورئاسة الدولة. فاتتصار رئاسة الدوئة على شخص معين بالذات على 
اعتبار أنه له حقاً ذاتياً في ذلك بحيث يتنع هذا الحق على أي شخص آخرء فيه 


لها 


مجافاة بدأ المساواة بين الأفراد في حق ترلي منصب رئيس الدولة. كما قد 
يؤدي النظام الملكي إلى تولي شخص غير صالح لشؤون الحكم عرش البلاد 
ورغم ذلك يفرض هذا الشخص على الدولة دون إمكان التخلص منه. 

وعلى ذلك «النظام الملكي لا يؤدي إلى اختيار أكفأ الأشخاص لترلي 
العرش ما دام مبتباً على فكرة أن هناك فرداً معيناً نه الحق الذاتي في تولي العرش 
بغض النظر عن كفايته وصلاحيته ما قد يؤدي إلى الاتيان بملوك لا يصدحون 
لأداء هذه الرظيفة العامة العليا ولا يمكن التخلص منهم رغم ذلك ما يعود أخيراً 
على اليلاة ,أشد الأضرار رالويلات. 
أ قد يسعى اماوك إلى العمل لصالحهم الخاص دون صالح الشعب 
والأمة ذاتها وذلك بالعمل على توسيع سلطاتهم امتيازائهم على حساب حقوق 
انشعب وحريات الأفراد مما قد يؤدي إلى النيل من هذه الحفوق والحريات وذلك 
لحساب ؛لصائح الملكي المخاص. 

أما النظام الجمهوري فإنه على خلاف النظام ملكي فهر يتطابق والنظام 
الدبمقراطي الذي يسود فيه حكم الشعب وميداً السيادة الشعبية. 


فرئيس الجمهورية يتولى منصبه بناء على رأي الشعب وإرادت فهر يتولى 
الرئاسة من الشعب ذاته سواء كان ذلك عن طريق انتخاب الشعب له أو عن 
طرين انتخاب البرلمان له الذي يعتبر أنه ممثل الأمة والشعب» أو سواء كان ذلك 
عن طريق البرلان والشعب معاً. فرئبس الجمهررية إما يتولى رئاسة الدولة ينام 
على إرادة الشعب دون أن يكون مفروضاً عليه كما هو الال في النظام الملكي. 
وبذلك بتلاءم النظام الجمهوري والنظام الديقراطي القائم على حكم الشعب 
وسيادته. كما وأن النظام الجمهوري يكفل المساواة بين الأفراد في أمر تولى 
منصب الرتاسة» قلكل فرد من أفراد الأمة حق التقدم لهذا 500 توافرت 
فيه 'نشروط اللازمة لذلك دون أن يقتصر هذا الحق على شخص معين بالذات 


1 


يكون له وحده دون غيره الحق الذاني في هذا الأمرء كما هو الحال في النظام 
الملكي. 

وطالما أن النظام الجمهوري يكفل المساراة في حق التقدم إأى منصب 
الدتمقراطي القائم على احترام مبدأ 


رئاسة الدولة فهو نظام يتمشى والنظام 
المساواة. 

كما يكفل النظام الجمهرري نولي أصلح الأشخاص في نظر الشعب 
كرئاسة الدولة باعتبار أن إرادة الشعب هي التي قامت بالاختيار بحيث لا يتولى 
رئيس الدولة منصبه إلا بناء على إرادة الشعب التي رآت وتوسمت فيه الصلاحية 
لتولي مهام هذا ا منصب. كما يجب على رئيس الجمهورية العمل طبقاً لرأي 
الأمة والتعبير عن إرادتها كما يلتزم بالعمل طبقاً للصالح العام وحده دون العمل 
لصاحه الخاص وضمان ذلك يكمن في رقابة الشعب على أعماله وذلك بعدم 
تجديد انتخابه بعد انعهاء مدة رئاسته واختيار شخص آخر لتولي هذا المنصب. 
وهكذا يتضح أن النظام الجمهوري هو النظام الذي يتمشى ومبادىء الديمقراطية 
الحقة باعتبار أن رئيس الجمهررية إثما يتولى متصبه بناء على إرادة الشعب وحده 
بحيث نتحقق المساواة بين الأفراد في أمر ترئي هذا المخصب دون أن يقعصر ذلك 
على شخص معين بالذات يكون له وحده هذا الحق كما يتحق كذلك رقابة 
الشعب على صلاحية شخص الرئيس في تولي شؤون منصبه بحيث يكون 
الشعب هر الرجع الأخير في الحكم عليه وعلى أعماله بعد توليه أمر و" : 
وذلك بتجديد أو عدم تجديد انعخابه للرئاسة مرة أخرئ بعد انتهاء مدتها. 

وبذلك يتضح أن النظام الجمهرري هر النظام الذي يعمل على تميق 
مبادىء الديمقراطية, مما كان داعياً إلى اعتاق غالبية الدول في العصر الحاضر له 
والعدول بالتالي عن النظام الملكي الذي تقلص حتى اعتبر أنه أثر من آثار الماضي 
مصيره إلى الزوال والانقراض. 


ك١‎ 


(7) الحكومة الاستبدادية والحكومة القانونية: 
أ الحكومة الاستبدادية: 

هي الني لا بخضع فيها الحاكم للقوانين الوضعية فلا يكون لسلطانه حد. 
فهو يستعمل سلطنه كما يريد بحيث لا يخضع في تصرفاته لقائرن» فإرادته هي 
القانون فله أن يقرر ما شاء دون اتباع قاعدة قاترتية ما. 

وعلى ذلك فلا مجال في مثل هذه الحكومة للحريات والحقوق الفردية إذ 
يجرز للحاكم إهدارها طالما أن له القدرة التحلل من حكم القانرنت وعدم 
المخضوع له على اعتبار أن كلمته وحدها هي القانون الواجب النفاة. 

ولقد كانت معظم الملكيات القديمة تسم بهذه الصفة الاستبدادية. 
ب - أما الحكومة القانونية: 

فهي التي يخضع فيها الحاكم للقوانين الوضعية شأنه في ذلك شأن الأفراد 
أي شأن الطيقة المحكومة. فالسلطة الحاكمة تلتزم بالسير على أحكام القانون 
والخضوع له فيما تجويه من تصرفات بمعنى أنها ملزمة باحترام القانون وقواعده 
سراء كان القانون الأعلى للبلاد ألا وهو الدستور أو القوانين والتشريعات العادية. 

وعلى ذلك فالحكومة القانونية هي التي يسود فيها ميدأ سيادة القانون 
وتلتزم بضمان حقوق الأفراد وحريانهم العامة ما دام أن هذه الحقوق والحريات 
قد تص عليها القانون وكفلها. 

من ذلك كله يقضح أن الحكومة القانوئية هي الحكومة التي يسود فيها 
القانون بحيث يلتزم الحكام بالخضوع له والسير على أحكامه شأنهم في ذلك شأن 
الأفراد العاديين» أما الحكومة الاستبدادية فهي تلك الحكومة التي لا يلتزم فيها 
الحاكم بالقرانين الوضعية فيما يجريه من أعمال وتصرفات فهو لا يخضع في ذلك 
لقاعدة قانونية ماء فإرادته وحدها هي القاتون الواجب الاتباع والخضوع لها. 


لننا 


 )”(‏ الحكومة المطلقة والحكومة المقيدة: 
أ الحكومة المطلقة: 

هبي الحكومة الني تكون جميع السلطات مركزة في يد شخص واحد أر 
هيئة واحدة بأن يجمع الحاكم في يده جميع السلطات من تشريعية وتتفيذية 
وقضائية بحيث لا يكون بجانب هذا الحاكم سلطة أخرى تشترك معه في شؤون 
الحكم فهر وحده الذي تتركز في شخصه سلطات الحكم جميعها. 

وقد تكون التكومة المطلقة حكومة استبدادية إذا ما تحلل الحاكم الذي 
تتركز في يده جميع السلطات من حكم القانون وعدم الخضوع له في تصرفاته 
وأعماله» وقد تكرن الحكومة المطلقة حكرمة قانرنية مع ذلك إذا ما خضع 
الحاكم الذي يجمع في يده السلطاث جميعاً لحكم القانرت فيما يصدره من 
تصرفات وما يجريه من أعمال. 

وعلى ذلك يتضح أن الحكومة الطلقة قد تكون امصدادية وقد تكون 
قانونية في ذات الوقت إذا ما ضعت ليدأ سيادة القانون. 
ب - أما الحكومة المقيدة: 

فهي الحكومة التي تكون السلطة فيها موزعة بين هيئات مختلفة؛ أي تلك 
الحكومة التي يسود فيها مبداً فصل السلطات؛ بأن توزع السلطة؛ دون أن تتركر 
على يد أو هيعة واحدة. ومثال ذلك الملكية الدسعورية أو الملكية المقيدة» حيث 
توزع السلطة بين الملك على اعتبار انه رئيس السلطة التنفيذية والبرلان الذي يمثل 
السلطة التشريعية في الدولة. وعلى هذا ينضح انه بينما تتركز السلطة جميعها 
في يد أو هيئة واحدة في نظام الحكومة المطلقة» تتوزع السلطلة بين هيئات 
مختلفة مستقلة في نظام الحكومة المقيدة. 


ردنا 


 )4(‏ الحكومة الفردية, وحكومة الأقلية؛ وحكرمة الأغلبية: 

أ الحكومة الفردية هي الحمكومة التي يسود فيها حكم الفرد بأن تجركر 
السلطة كلها في يد شخص واحد أو حاكم واحد مهما اختلفت ألقابه الرسمية. 
فهو لا يسعمد السلطة من الشعب بل من ذاته ومن نفسه. ريظهر حكم الفرد في 
امل ة المطلقة حيث تركز السلطة كلها في شخص املك كما سيق وذكرنا 
سراء كانت هذه الملكية المطلقة استبدادية رذلك إذا لم يخضع املك الذي 
جمع بيده جميع السلطات ‏ لحكم القانون» أر ملكبة مطلقة قانونية وذلك 
بخضوع هذه الملكية المطلقة لحكم القانون بالسير على أحكامه وقواعده. 

وعلى ذلك قد تتمثل الحكومة الفردية ني الحكومة الملكية المطلقة التي 
تعمل على تركيز جميع السلطات في يد املك ذاته سراء كانت هذه الملكية 
المطلقة استبدادية أي متحللة في شؤون حكمها من السير على قواعد القانون» أو 
ملكية مطلقة قانونية إذا ما راعت في حكمها السير على القانرن وأحكامه. 

وقد تعمغل الحكومة الفردية من ناحية أخرى في مظهر آخر حلاف هذا 
المظهر الأول بأن تتمثل في النظام الدكتاتوري -حيث تتركز السلطة في قرد واحد 
هو الدكتاتور الذي يصل إلى القبض على زمام السلطة وتركيزها في شخصه 
اعتمادا على قوة شخصيئه وكفايته ومواهيه الشخصية. 


اختلاف نظام الملكية المطلقة عن النظام الدكتاتوري: 

قد تظهر الحكومة الفردية في مظهرين مختلفين: في صورة الملكية المطلفة» 
وفي صورة النظام الد كتاتوري. 

وبالرغم من أن كلا النظامين يتحدان في تركيز السلطة في فرد واحد 
سواء تركزت هذه السلطة في شخص املك أم ني شخص فرد عادي يطلق 
عليه لفظ الدكتاتورء فإن كل نظام من هذين النظامين يختلف عن الآخر في 
النواحي الآنية! 


ثانا 


أ ) بترلى املك الحكم في الملكبة المطلقة عن طريق اثوراثة أي وراثة 
العرش على أساس أن له حفاً ذائياً ني تولي الحكم لا يمكن بمقتضاه أن تتدخل 
أية سلطة للحيلولة بينه ريين هذا الحق. وعلى ذلك فالملك في هذه الحالة إما 
يتولى العرش بغض النظر عن كفايته وصلاحيتد الشخصية على اعتبار أن نه الحق 
في تولي ال كم والعرش. 

أما الد كتاتور فهر على خلاف ذلك لا يتولى الحكم عن طريق الوراثة 
واخق الذاتي إما يصل إليه عن طريق كفايته وشخصيته وقوته. فالدكناتور إنما 
يستمد مصدر سلطته من شخص ذاته» فقوته الشخصية إنما هي المُصدر الوحيد 
لتولي السلطة وطريق وصوله إلى الحكم. 

وعلى ذلك يتبين لنا أنه بينما يكون أساس ومصدر السلطة في النققام 
الملكي امطلق هر طريق الورائة وحدهء فإن مصدر سلطة الدكتاتور أنها تتركز في 
قرة شخصه وهي مصدر أساس وصوله إلى الحكم وأساس تر كيز جميع سلطات 
الدولة بيده بمعنى آخر. فهو حكم أساسه شخص الحاكم وقوته. فالدكتانورية إذن 
شخصية وليست وراثية كالملكية المطلفة. 

(إب) أما من ناحية تبرير السلطةء فإن الملوك قد يلجأون في تبرير سلطتهم 
ا مطلقة إلى مبررات دينية مختلفة على اعتبار أنهم يستمدون السلطة من الله 
وحده وذلك طبقاً للا سبق ورأينا في النظريات الدينية الختلقة كنظرية أن الحاكم 
هو من طبيعة الله وكنظرية الحق الإلهي المباشر والحق الإلهي غير الباشر وذلك 
حتى يمكن تبرير السلطة المطلقة التي كان يتمنع بها هؤلاء ا ملوك إزاء المحكومين 
ويمكن بالتائي أن يتقبل هؤلاء الأخيرين عن طيب خاطر تلك السلطة المطلقة التي 
تركزت بين أيادي الملوك. وعلى ذلك فالدين هنا كان هو أساس تبرير سللة 
اللكبة المطلقة وذلك حتى يمكن أن ترضخ الطبقة امحكومة وتنقيل عن طيب 
خاطر ذلك الحكم الملكي الطلق. 


و 


أما الدكتاتور فانه لا يلجأ في تبرير تركيز السلطة بين يديه إلى مثل هذه 
التبريرات الدينية» بل بستند في ذلك إلى قوته الشخصية وإلى قوة أنصاره 
وحزيه,. 

(ج) رأينا أن املوك يعملون على تحقيق صالحهم الخاص وذلك بالعمل 
على توسيع سلطاتهم وامتيازاتهم الملكية, أما الدكتاتور فإنه وإن استمد سلطته 
من شخصه وقوته التي فرضها على الأمة والشعب فهر بعمل طافته للنهوض 
بالدولة ورفع مستوى الشعب. 

وعلى ذلك فالنظام الدكتاترري7" وإن لم ينشأ بناء على إرادة ورغية 
الشعب بحيث لا يعتبر الدكتاتور أنه ممثل الشعب فإنه مع ذلك يسعى للنهوض 
بالدولة بتحقيق المشروعات التي تهم الأمة بأجمعها. ولا أدل على ذلك من 
عبارة مرسوليني القائلة بأنه: «إذا تعذر وصف النظام الفاشستي بأنه حكومة 
الشعب فإنه على الأقل لا يعمل إلا لأجل الشعبة. ولقد أثبتت الدكتاتورية في 
ألانيا وإيطاليا صدق هذا الفول إلى حد كبير حيث نهضت هاتان الدولئان نهضة 
كبيرة على يدي هتلر وموسليني وذلك قبل الحرب العامبة الثانية. 

وهكذا يتضح أن الملكية المطلقة إننا تعمل غالياً لتحقيق صالحها الخاص» 
بينما تعمل الد كتاتورية لتحقيق صالح الشعب وإن لم تعتبر أنها حكومة الشعب. 
خصائص الدكتاتورية: 


الحكومة الديمقراطية هي الحكومة التي يكون الشعب فيها مصدر السلطة 
أي نلك الحكومة التي يسود فيها مبدأ سيادة الشعب بحيث تستند السلطة 


)١(‏ عن الدكتاتورية راجع: 
1961 عمد ,دهز دده غاسوشاهه'! ع4 كمسا لمعا0 عمل عمامامنا] تممارموللمة1 .لازي 


اننا 


الحاكمة في حكمها إلى الشعب. فالحكومة الديقراطية هي حكم الشعب 
بواسطة الشعب. 

وعلى ذلك فأساس ومصدر السلطة في الحكومة الديمقراطية إنما يخركز فير 
الشعب الذي تستند إليه السلطة الحاكمة في حكمها بحيث تستمد وتقيم 
سلطتها على أساس الإرادة العامة لهذا الشعب. 

١‏ - أما النظام الدكتاترري فهو على خلاف ذلك: فالدكتاتور أو الحاكم 
لا يستمد سلطته من الشعب ولا بناء على إرادة الشعب» إنما يستمد سلطته من 
شخصه وذاته أي من قوة شخصه وكفايته الشخصية الخاصة. 

وعلى ذلك فال حكومة الدكتاتوربة هي حكومة شخصية تقوم على شخص 
الحاكم ذاته بمعنى أنها حكومة الفرد الفريء أما الحكومة الديمقراطية فإن السلطة 
فيها تكون بناء على إرادة الشعب فهي حكومة الشعب لا الفرد. 

وعلى الرغم من ذلك فإن الدكتانورية تميل غالبا إلى إضفاء الصفة 
الديمقراطية على نظام حكمها بالزعم بأن الدكتاتور هو ممثل الشعب ونائبه وبأنه 
لم يتول سلطته إلا بناء على إرادة الشعب وهو ما ادعاه هتلر إبان الحكم النازي 
بأنه يمثل أغلبية شعبية لا تدانيها أية أغلبية مرجودة بالدول الديمقراطية. إلا أن 
الواقم على حلاف ذلك فإن هتلر أو موسوليني أو لينين عندما استولوا على 
السلطة قم يكن ذلك بناء على إرادة الشعب بلى كان بناء على قوتهم الفودية 
الشخصية التي كانت وحدها أساس حكمهم وفرضه على الشعب الذي لم 
يتدخل في أمر وصولهم إلى الحكم مما ينفي عن حكمهم الأساس الديمقراطي 
الصحيح ألا وهو إرادة الشعب. 

كما تلجأ الدكتاتورية أيضاً إلى إضفاء بعض مظاهر الحكم الدمقراطي 
على حكمها الفردي حتى توهم الشعب بأن نظامها ديمفراطي يسعند إلى الشعب 
وإرادته. ففد ثقرر الدكتاتررية نظام الاتتخابات العامة لتكوين امجالس النيابية» وقد 


فقا 


تلجأ إلى نظام الاستفتاء الشعبي لمعرفة رأي الأمة إل إلى غير ذلك من الأنظمة 
المفررة في ظل النظام الديمقراطي. إلا أن كل ذلك لا يكون إلا من الناحية 
الظاهرية الاسمية لا من الناحية الراقعية الصحيحة السليمة: فالاستفتاء الشعبي 
في ظل الديكاري ا هو وميلة منظمة جرد إعلان تأيد ازعم عا مدع إلى 
تورجيه الرأي العام في هذا الخصوص والتأثير عليه بمختلف الوسائل التوجيهية 
والنفسية, .وبذلك يننائى هذا المظهر وتظام الاستفتاء الشعبي في ظل الدبمتراطية 
الصحيحة حيث يكون الهدف منه معرفة رأي الأمة للسير على هداه. كما وأن 
نظام الانتتخاب في ظل النظام الدكتاترري يختلف عنه في النظام الديمقراطي. 
فالديمقراطية تضمن للمرشحين حرية التقدم للانتخابات وذلك تبعاً لميرلهم 
وآرائهم السياسية الختلفة التي تختلف تبعاً سرع الأحزاب السياسيةه أما في 
النظام الدكتاتوري فلا مجال لاخحتلاف الآراء السياسية وذلك نظراً لرجود حزب 
سياسي واحد فقط لا يمكن الخروج عن مبادئه هو الحزب المعبر عن مبادىء 
الدكتاتور ذاته؛ وهو ما يطلق عليه نظام اليزب الواحد الذي يصرح له الحاكم 
تمباشرة نشاطه السياسي وذلك للترويج ونشر مبادىء الدكتاتور وإلغاء الأحزاب 
الأخرى يتحريم أي نشاط سياسي يخالف تشاط هذا الحزب الواحد الحكومي مما 
يجعل من هذه الاتتخابات مجرد اتتخابات ظاهرية رمزية ما دام أن المرشحين ما 
هم إلا مجرد مرشحين رسميين تابعين للحزب الراحد فقط ويجعل منهم مجرد 
أشخاص مفروضين على الشعب لانتخابهم ولا أدل على ذلك من نظام 
الانتخاب في روسيا السوفييتية السابقة فقد كان هناك حزب واحد فقط هو 
الحزب الشيوعي الذي يسيطر على أداة الحكم كلها. ولقد جرت العادة هناك ألا 
يرشح في الدائرة الانتخايية سوى مرشح واحد فقط لأن تعدد المرشحين في 
نظرهم أمر من شأنه أن يخلق جماعات متباينة المصالح والأهواى بما يدعو إلى 
فرض هذا المرشح على جمهرر الناخبين في الدائرة الانتخاية حتى وصلت نتائج 


لوث 


التصويت في الاتتخابات إلى حد يقرب الاجماع بل انها أحياناً تبلغ الاجماع 
ذاته وذلك نظراً النفوذ وسيطرة الحزب الواحد هناك على أفراد الدولة ألا وهو 
الخزب الشيوعي واقنصار أمر الترشيح غالباً على مجرد مرشح واحد ففط في 
الدائرة الانتتخابية» مما يبن معه مدى صورية وعدم جدية المعركة الانتخايية ونظام 
الانتخاب في حد ذانه. 

؟ ‏ تقوم الدكتانورية0'© على تركيز السلطة في يذ الحاكم أو الدكتاتور 
وعدم توزيع السلطة بين هيئات مختلفة. 


وعلى ذلك تميل الدكتاتورية إلى نظام المركزية الشديدة لاتفاقه ونظام 
ت ركيز السلطة وتنفر بالتائي من نظام اللامركزية الذي يعمل على توزيع السنطة 
وعدم تركيزها 


وطانا أن الدكتاتورية تعمل على تركيز السلطة في شخص الحاكم فإنها 
تنفر دائماً من خضوع هذه السلطة لأي مظهر من مظاهر الرقابة اتختلفة عليهاء 
قتنعدم رقابة البرلمان السياسية على أعمال الدكتاتور بتقرير عدم مسؤوليته امام 
البركان كما تضعف الرقابة النضائية على أعمال السلطة الحاكمة وذلك بتقرير 
مبدا عدم المسؤولية أمام القضاء بالنسبة تغالبية الأعمال الحكومية» وذلك على 
خلاف الخال في الأنظمة الدبمقراطية حيث يسود مبداً المسؤولية على أعمال 
الساطة التنفيذية بعقرير الرقابة السياسية عليها أمام البرلمان والرقابة الفضائية عليها 
وذلك بخضوع أعمال هذه السلطة لرقابة القضاء وإلغاء ما قد يكون منها مخالفا 


)١(‏ راجع حول الموضوع: 
1961 نا 
تممص ذا ع2 ,كسادنا5 مما 
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للقانرن والحكم بالتعويض عن هذه الأعمال وهو ما يعرف ممبدأ الرقابة القضائية 
على أعمال الإدارة. 

؟ - وباعتبار أن الدكتاتورية تعمل على تركيز السلطة وعدم خضوعها 
لأي مظهر من مظاهر الرقابة؛ فانها تميل تبعاً لذلك إلى فرض هذه السلطة على 
الشعب دون أدنى معارضة منه. 

وعلى ذلك فالنظام الدكتاتوري ينفر من المعارضة ويحرمها داخل الدولة 
ووسيلة ذلك القيام بإلغاء كافة الأحزاب السياسية وإيجاد حزب واحد فقط 
يكرن هر المزب الحكومي الذي يعبر عن مبادىء الدكتاتور بحيث يتحتم 
الخضوع لبادىء هذا المزب وعدم الخروج عليه مما يؤدي إلى خنق الحرية 
السياسية رذلك بغرض نظام سياسي واحد وقتل حرية الأفراد في التعبير عن 
آرائهم السياسية حتى أن النظام الشيوعي يعتبر أن كل معارض لنظام الحكم 
الماركسي إتما يعد خاثناً مما يوجب معه أن يعامل معاملة أقسى من معاملة المجرم 
المادي لأن هذا الأخير إنما قد انتهك ققط حرمة إحدى القواعد القا: 
الاجتماعية دون أن ينكر هذه القواعد أما الأول فهو قد ارتكب جرماً أشد لأنه 
قد أذكر نظام الحكم ذاته ركذا جميع الفيم والمبادىء التي يمثلها ذلك النظام مما 
يرجب معه أن يعد بمثابة النصم الخائن الذي يستحق أشد العقاب وأفسى 
المعاملة. ومن البديهي أن تحريم المعارضة بهذه الطريقة إنما يتعارض والأنظمة 
الديمقراطية. 

- تمثاز الدكتاتورية بأنها تفدم المجموع على الفرد وتضحي بمصلحة 
الغرد في سبيل صالح الجماعة. فالفرد هنا مسخر خدمة الجماعة وذلك بضرورة 
توجيه نشاطه الفردي نحر المجموع وفي سبيل خدمة هذا المجمرع. وعلى ذلك 
فحياة القرد وتشاطه يجب أن توجه نحر المجتمع الكلي بمعتى أنه لا يصبح خنالك 
شيء يتعلق بالإنسان يمكن أن يعتبر بعيداً عن متناول سلطان الدولة القي تمثل 


ان 


الجموع. فسلطان الدولة يمتد إلى كل جرانب نشاط أو حياة الفرد في اللجتمع. 
ه ‏ تمتاز الدكتانورية بالقضاء على حقرق الأفراد وحرياتهم العامة فهي 
تعمل على قتل حرية الرأي ولا تعترف بحوية الاجتماع وحرية الناقشة والأعمال 
السياسية نلك الحقرق والحريات التي تقررها وتصونها النظم الديمفراطية. وقد 
تنص دساتير بعض الدول الدكتاتورية على بعض هذه الحقرق والحريات إلا أن 
ذلك لا يكون في واقع الأمر إلا من الناحية الظاهرية غير الحقيفية ممعنى أنه لا 
يجوز مباشرة هذه الحقوق والحريات إلا في حدود النظام الأساسي للدولة أي 
لصالح نظام الحكم القائم فعلاً وفي الحدود التي ترسمها الدولة ذاتها مما دعا 
البعض إلى القول بأن حقوق الأقراد وحرياتهم إما تكون في الأنظمة الدكتاتورية 
ذات اتجاه واحد أي لا يمكن مزاولتها إلا في اتجاه نظام الحكم الدكتاتوري القائم 
ولصالح هذا النظام فقط وذلك كما هو الحال في النظام السوفيتي السايق. 

* - تلجأ الدكتاتورية إلى انتهاج سياسة العزة أو الكرامة ومن مقتضاها 
إظهار الدولة بمظهر يسمو عن باقتي الدول الأخرى مما يلهب حماس الأفراد 
ويلهيهم عن المطالبة بحقوفهم وحرياتهم التي فتدرها في ظل النظام الدكتاتوري 
وبذلك يتحقق نسيان الشعب لآلامه ويكف عن التفكبر في حقوقه وحرياته 
الشخصية المفقردة 

ومثال ذلك فكرة التعصب الجنسي التي ظهرت في أانيا النازية والتي من 
مقنضاها تغني هنلر بالجنس الآري وسموه عن باقي الأجناس الأخرى مما كان له 
أثر كبير في إيهام الشعب الألماني أنه شعب يسمو عن باقي الشعوب الأخرى 
وبأنه هو شعب الله الختار وبأن ألمانيا فوق الجميع. كما تغنى مرسليني بفكرة 
مجد الامبراطورية الرومائية وبضرورة العمل على إعادة مجد روما القديم وجعل 
اليحر الأبيض المتوسط بحيرة رومانية. 

والحقيقة أن انتهاج مثل هذه السياسة ولمبادىء إنما يكون في واقع الأمر 


انا 


مجرد إلهاء الأفراد عن حقوقهم وحرياتهم المهضومة مما بعمل على عدم تفكيرهم 
في المطالبة بحقرقهم وحرياتهم وتحولهم إلى اللطائبة بتنفيذ هذه السيامة والجري 
وراء يال من المعتقدات يستحيل تنقيذها من الناحية العملية لافتقادها عنصر 
الصحة والحقيقة ني واقع الامزء 
تقدير النظام الدكتاتوري: 

لعن امنازت الدكتاتورية بتقديم صالح الجماعة والنهوض بالدولة بتحقيق 
المشروعات الإصلاحية الكبرى وتنفيذها ورفع مستوى الشعب عامة, فإن عيوبها 
تيز اندها الى حتف بوره 

فالنظام الدكتاتوري يفوم على تركيز السلطة في يد فرد واحد هو شخص 
الدكتاتور ثما ينتج عن ذلك فرض هذه السلطة على الشعب وتحريم المعارضة 
داخل الدولة وعدم خضوع هذه السلطة التطلقة بالتالي لأي مظهر من مظاهر 
الرقابة. ومن البديهي أن مثل هذا النظام القائم على تركيز السلطة وفرضها 
وتحررها من أي قيد أو رقابة إما بؤدي في حقيقة الأمر إلى إساءة استعمال 
السلطة مهما فيل في الحاكم من صفات حميدة لآن السلطة المطلقة من كل قيد 
ما تنتهي حتماً بالاستبداد والظلم والطغيان» فلكي نضمن حسن استعمال 
السلطة يجب ألا تركز في يد واحدة فالسلطة يجب أن تقيدها وتحدها سلطة 
أخرى أما تركيز السلطة فإنه ينهي باستبداد الفرد وبتحكمه في مصير الدولة مما 
يعود عليها ببالغ الضرر وهو ما حدث فعلاً لكل من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية. 

كما أن التظام الدكتاتوري يعمل على إهدار الحقوق والحريات وذلك 
بالقضاء على هذه الحقرق والحريات التي تعتبر من أغلى مقومات الفرد التي نالها 
بعد كفاح مرير وجهاد طريل ضد طغيان واستبداد الطبقات الحاكمة الماضية بما 
يصعب النزول عنها أو افتقادها بعد ذلك. 


او 


كما أن الدكتاتور("© كي يتمكن من فرض نظامه الراحد على الأفراد ا 
يلجأ في سبيل ذلك إلى وسائل القرة والقسر والإرهاب والدعاية الكاذبة 
ة وتكميم حرية الآراء وتحريم المعارضة القردية وذلك حتى 
يضمن سيادة نظامه على الدولة بأجمعها. كما أن النظام الدكتاتوري إنما يقوم 
على شخص الدكتاتور ذاته وقوته فهو إذن نظام موقت يدوم بدوام هذا الشخص 
وقوته ويزول بزواله وزوال قوته مما يجعل من النظام الدكتاتوري نظام مؤقث غير 
قابل للاستقرار والدوام قائم على حياة شخص الدكتاتور, وبقاء قرته وهو ما ثبت 
نملا بزوال النظام الفاشي والنظام النازي بفناء كل من مرسليني وهتلر. 


ب حكومة الأقلية: 

إذا كانت السلطة في ظل المحكومة الفردية تتركز في يد شحخص واحد أو 
حاكم واحدى فإن السلطة في ظل حكرمة الأقلية تتركر في يد فمة قليلة من 
الأفراد. 

وحكم الأقلية هذا يفترض وضع السلطة في يد أفضل الأشخاص 
وأحستهم وهو ما يطلق عليه بالحكومة الأرستقراطية التي يقصد بها حكرمة 
خميرة القوم أو أصلح الأفراد. 

وتعتبر حكومة الأقلية أنها الحكومة التي تتوسط؛ الحكومة القردية حيث 
يسود فيها حكم الفرد وتتركز السلطة كلها في يد شخص أو حاكم واحدء 
وحكومة الأغلبية أو حكومة الشعب رهي ما يطلق عليها بالحكومة الديمقراطية 
حيث تكون السلطة في يد الشعب أو غالبيته. 

وعلى ذلك تعتبر حكومة الأقلية أو الحكومة الأرستفراطية أنها مرحلة 
انتقال بين الحكم الغردي وحكم المجموع أر الأغلبية أي الحكم الديمقراطي. ومن 


١ والجاسوسية‎ 


1185 تمدر الإشارة إلى مقالات الكواكبى التي ليست بكتاب وطبائع الامتبداد» القاهرة‎ )١( 


رن 


أوضح الأمثلة على ذلك إتجاترا فبعد أن كانت السلطة كلها مركزة في يد امللك 
وحده (الحكم انفردء أو الحكومة الفردية): وزعت السلطة بعد ذلك بين املك 
والبركان وسكومة الأقلية) بأن شارك املك البرئان في السلطة وكات هذا الأخير 
مكوناً نكويناً أرستقراطياً سواء بالنسبة مجنس اللوردات أو بالنسبة مجلس العمو 
نكان مجلس اللوردات يمثل أرستقراء به العضوية وذلك بافتصار المضوية ف افيه 
على اللوردات ورجال الدين؛ أما مجلس العموم فقد كان حتى عام 151 
منتخياً على أساس أرستقراطي إذ كان يشترط في الساخب نصاب مالي معين ثما 
عم ل على كيل الاتحاب,معصورا غلز. فةاوايلة من الاين يتوفر فيها شرط 
الفناك للاليه ثم خطت إنجاترا خطرة أخرى بأن سادت فيها حكومة الأغلبية 
أر الحكم م الديمقراطي وذلك بأن أصحت سلطة املك مجرد سلطة اسمية غير 
قعلية وأصبح للك يلك ولا بحكم؛ وكذلك تقلص تفرد مجلس النورد! 
النكوين الأر. . واتسعت من ناحية أخرى اختصاصات وسلطات مجلس 
العموم الذي أصبح عثل جمهور التاخبين وغالبية الشعب وذنك بعد أن ألغى 
خرط الاب الماثي الذي كان يجب توافره في ن وأعة بدأ الاقتراع 
العام الذي أتاح الغالبية الشعب الاشتراك في انتخاب أعضاء مجلس العمرم ثنا 
جعل من هدا المجلس الممثل الحقيقي للشعب. وهكذا يتضح أن إتملترا قد انتقلت 
0 الفردية إلى الشكرمة الأرستقراطية د ثم إلى الحكومة الديمقراطية حيث 

اس مجلس العمرم وهو الممقل الحقية الشعب البنليلة المفيقية اقنملة في 
البلاد رذلك بعد انكماش سلطات 0 اللوردات ذو التزعة الأرستقراطية 
وكذلك سلطة الملك التي أصبحت مجرد سلطة اسمية غير فعلبة. 


هذا ويلاحظ أن حكم الأقلية هذا لا يسلم من النقدء فهر حكم يفترض 
فيه اختيار أفضل الناى وأخيرهم لتولي شؤون الحكم. فما هو المعيار الذي 
ليح بمقضاه الرصول إلى اختبار أفضل الناس وأخيرهم؟ وعلى أي أساس أ. 


نكا 


مقياس يكون التفضيل والاختيا. ؟ هل على أساس الكفاية العلمبة أو على أساس 
الثررة التي لا يمكن أن تكون أساماً أو مقياساً سليماً في هذا المخصوص. ومن 
سيكون الاي لتيل والاختيار في نهاية الأمر؟ وحتى على فرض الوصول إلى 
ذلك فإن تركيز السلطة في يد فعة قليلة من الأفراد سينعهي حتماً في نهاية الأمر 
إلى استبداد هذه الفئة بالسلطة وإلى إساءة استعمالها. 

ج - حكومة الأغلبية أو حكومة الشعب: 

إذا كانت السللة تتركز في ظل الحكومة الفردية في يد شخص واحد أو 
حاكم واحدء وتتركز في يد فة قليلة من الأفراد في ظل حكومة الأقلية فإن 
هذه السللة تتركز في ظل حكومة الأغليبة في الشعب أو في غالبية الشعب. 

فحكومة الشعب أو الحكومة الدعقراطية كما يطلق عليها هي الحكومة 
التي يباشر السلطة فيها الشعب أو غالبيته فهر صاحب السيادة الحقيقية وله وحده 
عمارسة السلطة في الدولة. 

لذلك فإن الحكومة الديمقراطبة هي حكومة الشعب التي تقوم على حكم 
الشعب ويسود فيها بالتالي مبداً السيادة الشعبية بمعنى أن الشعب هو مصدر 
السيادة والسلطان وهو الذي يباشر هذه السيادة ويمارس هذه المملطة, 

وهناك مظاهر عدة لممارسة الشعب للسلطة: 

)١(‏ فقد بمارس الشعب هذه السلطة بنغسه دون وساطة أحد أي بطريق 
مباشرء ويتولى بالتالي الك قبلا مق أذ يتولى أفراد الشعب العاملين مباشرة 
مظاهر السيادة وشؤون الحكم بأنقسهم دون أن ينيبوا في ذلك أحداً منهم. وهو 
ما بطلق عليها بالديمقراطية الباشرة. 

2 فقد يارس الشعب هذه السلطة عن طريق تواب يختارهم أفراد 


ووم 


الشعب لباشرة سلطات الحكم بمعنى أن تقتصر مهمة الشعب على انتخاب 
برلان يمارس السلطة نيابة عنه. وهو ما يسمى بالديمقراطية التيايية. 

(©) وأعيراً فد يتحقق حكم الشعب في صورة ثالثة» وهو صورة تتوسط 
المظهر المباشر والمظهر النيابي وذلك بأن ينتخب الشعب نيابة عنه برئان يتولى 
مباشرة السلطة ويبقى للشعب مع ذلك حق الاشتراك ني مهام الحكم بمظاهر 
وصور معينة, 

وتعرف هذه الصورة الأخيرة بالديمقراطية شبه الباشرة. 


بن 


الفصل الثال 


المبادىء العامة للنظم الديمقراطية الغربية 


معنى الدممقراطية: 

الديقراطية هي حكم الشعب. فهى عبارة عن نظام الحكم الذي يكون 
الشعب فيه مصدر السلطة والسيادة. فالشعب هو صاحب السيادة الحقيقية» وإليه 
وحده ترجع هذه السيادة وله وحده ممارسة السلطة في الدولة. 

فالديمقراطية إذن هي حكم الشعب بواسطة الشعب ويظهر حكم الشعب 
هذا في صور مختلفة فقد يعم بصورة مباشرة وقد يتم بصورة نيابية وقد يتم في 
صررة شبه مباشرة. 
مبدأ فصل السلطات: 

لكل دولة من الدرل مهما اختلفت نظم الحكم فيها ثلاث وظائف 
رئيسية» أولى هذه الوظائف هي وظيفة التشريع. وثاني هذه الوظائف هي 
القيام بتنفيذ الشرائم وهي المهمة التنفيذية للدولة. أما ثالث وظائف الدولة فهي 
الفصل في الخصومات والجرائم وفرض العقاب على ذلك رهي الوظيفة 
الفضائية. 


لا شك أن توزيع وظائف الدولة على هيئات ممختلفة تستقل كل منها 


يكنا 


بمباشرة وظيفتها عن الأخرى هو من الأمور التي لا يشك في صلاحينها أحد؛ إذ 
يضمن هذا التوزيع حقرق الأفراد وحرياتهم ينع التعسف والاستبداد بما يحقق 
في نهاية الآمر حسن سير مصالح الدوكة والأقراد. 
من ذلك يتضح أن مضمون هبدأ فصل السلطات”'؟ هر ألا تجمع مختلف 
ظائف الدولة أي سلطاتها في يد أو في هيئة واحدة: بل يجب العمل على 
توزيعها بين هيعات مختلفة تستقل كل منها عن الأخرى. 
ويلاحظ أنه ليس المقصود بفصل بفصل السلطات أن تستقل كل هيئة عن 
الأخرى. تام الاستقلال بحيث تكرن كل منها بمعزل تام عن الأخرى» بل 
اللقصود بهذا المبدأ هو عدم تركيز السلطة وتجميعها في يد واحدة وذلك بالعمل 
على ترزيعها بين هيئات ممختلفة متساوية ومستقلة بحيث لا بمنع هذا التوزيع 
والاستقلال من نعاون ورقابة كل هيعة مع الأخرى, 
ريعتبر أرسطو أنه أول من نادى بمبدأ فصل السلطات رغم أن هذا ليدأ 
قد نسب إلى مونتسكير حتى أصبح مقروناً باسمهه وسبب ذلك أن مونتسكيو 
إما يرجع إليه الفضل في صياغة هذا اليد صياغة جديدة رعرضه في كتابه 
الشهير (روح القوانين) بشكل واضح دقيق لم يسبقه فيه أحد. 
وكان من آثار كتابات مونتسكيو في هذا الصدد أن اعتبر مبدأ فصل 
السلطات كسلاح من أسلحة الكفاح ضد الحكومات المطلقة التي كانت تعمل 
على تركيز جميع السلطات في يدها ووسيلة من وسائل التخلص من السلطة 
الطلقة للملوك. لذلك أخذ رجال الثورة الفرنسية بهذا المبدأ. 


)١(‏ راجع حول الموضوع: 
امكل عله عتتمامتط! مفصو هل وتوبسو2 عن «وناتموطد مآ بممدمعة1 “معضياع مولع - 
0 .1880 كمه بغمموصدم اعممهاسات دم 
راجع أيضاً: 


]18 كمه عله ممم عمل دممو وقد وا عمد تمدع تممميلت متمق - 


لميانا 


مزايا مبدأ فصل السلطات"©: 


() صيانة الحرية ومنع الاستبداد: إن جمع وتركيز السلطات الختلفة في 
جهة واحدة سواء كانت فرداً أو مجلسأء لا بد أن يؤدي ني النهاية إلى الاستبداد 
أي استبداد هذه الهيئة التي تركزت في يدها جميع السلطات مما يؤدي إلى 
القضاء على اخريات. وفي ذلك يقول مونتسكير: دلقد أثبتت التجارب الأبدية 
أن كل إنسان يتمتع بسلطة يسيء استعمالها إذ يتمادى في هذا الاستعمال حنى 
يجد حدوداً توقفه إن الفضيلة نفسها في حاجة إلى الحدود» وللوصول إلى عدم 
إساءة استعمال السلطة يجب أن يكون النظام قائماً على أساس أن السلطة تمد 
السلطة؛. وهكذا يتضح أن فصل الهيئات وعدم جمع السلطات جميعها في يد 
واحدة إنما يؤدي إلى حسن استعمال السلطة لآن كل هيئة من هذه الهيئات 
امختلفة إنما ستعمل على مراقبة الأخرى مما يؤدي إلى إيقاف الهيئة التي تعمل على 
مجارزة وإساءة سلطتها عند حدهاء وبذلك تلتزم كل هيئة حدود ملمتها 
القانونية وتتحقق بذلك حرية الأفراد. 

لذلك اعتبر ميدأ فصل السلطات أنه ميدأ كفيل بتحقيق الحربة والعدالة 
حتى عد سلاحاً محارية الملكية المطلقة التي كانت سائدة قبل الثورة الفرنسية 
والتي عملت على تركيز السلطاث بين أيادي ال ملوك وحدهى فلما جحت الثورة 
الفرنسية عملت على تحقيق هذا المبدأ وتسجيله كأساس لسيادة الخرية وتحقيق 
العدالة وكوسيلة كنع تعسف الهيعات العامة واستبدادها بسلطتها. 


(1) راجع: 
مولا سعا! لامعسحه 60 التأتعسة 0 ممنامسلومته! لاهج ,2.0 مد 0006 .4 
1956 

رايضاً: 
بعك بومناتلت طاد :امعسدعحوق لمعل مكتعسك غ15 ودع عك فحة جمسوء؟ 
و95 ارملا 


وه؟ 


(ب) اتقان الدولة لوظائفها وحسن سير العمل بها: يعمل مبدا فصل 
السلطات على تقسيم الوظائف المختلفة للدولة على هيئات مستقلة, مما يؤدي إلى 
اتقان هذه السلطات وإجادتها لعملها إذ يتفق ذلك وميداً التخصص في العمل 
الذي يحقق الإجادة والانقان فيه 

وهكذا يحقق مبدأ نصل اللطات كلل فرائد ومزايا مبداً تقسيم العمل 
نما يعمل على حسن سير مصالح الدولة جميعاً. 

(جم) احترام القوانين وحسن نطبيقها: يحقق مبدأ فصل السلطات احترام 
الفوانين ويكفل تطبيقها تطبيقاً عادلاً سليماً. وذلك على خخلاف ما إذا ساد ميدأ 
عدم الفصل يبن السلطات الذي يؤدي إلى عدم استقرار القراتين والاستهتار بها. 
ومثال ذلك أنه إذا اجعمعت سلطة التشريع والعفيذ في يد واحدة؛ أمكن للقائم 
بالتنفيذ أن يسن القوانين ويعدل فيها طبقاً للحالات الفردية التي تعرض عليه لا 
طبقاً ا يجب أن نتسم به الفرانين من صفات العمومية والتجريد 

وإذا اجمعت سلطة التشريع والقضاء معاً في جهة واحدة؛ أصبح القاضي 
طاغية طاما أنه يستطيع أن يسن القوانين ويعدلها ويلغيها بإرادته حسب الحالات 
التي نعرض عليه للفصل فيها. 

وإذا ما اجتمعت سلطة التنفيذ والفضاء. معأ فإن ذلك سيؤدي إلى 
إفلات السلطة التنفيذية من الرقابة القضائية على أعمالها ثما يعمل على مجارزة 
هذه السلطة حدود وظائفها أي انحرافها بسلطتها ومخالفتها للقوانين وذلك نظرآ 
لانتفاء الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية» كما أن اتحاد السلطة 
بة إأما سيؤدي بالقاضي إلى إصدار الأحكام الجائرة ما 
دام أنه هر الذي سينفذها في نهاية الأمر. 


رمن البديهي أن اجتماع جميع السلطات في هيئة واحدة إما سيزيد من 
الاستهتار بالقوانين وعدم استقرارها مما يؤدي في نهاية الأمر إلى إشاعة الظلم 
والاستبداد في الدولة. 


لضن 


مشكلة توزيع السلطات 
رأينا أن مبدأ فصل السلطات إما يعمل على توزيع السلطات على هيعات 
متساوية ومستقلة كل منها عن الأخرى وذلك مع إمكان قيام التعاون والرفابة بين 
هذه الهيئات المختلفة حتى لا تكون كل منها في معزل عن الأخرى وحتى 
يتحقق بذللك رقابة كل هيقة على الأخحرى الأمر الذي ينع إساءة استعمال 
الهيئات للطتها طاما أن السلطة لا تحدها إلا سلطة أخرى مما يكفل حسن 
استممال الهيئات لسلطتها وبالتالي سيادة الفانون في الدولة. 
على أن هبدأ قصل السلطات وإن اعتنق كأصل عام؛ إلا أن أساليب 
تطببقه قد تتنوعء إذ تعمل بعض الدول على توزيع السلطة على هيئات مختلقة 
على أن تكرن كل هيئة مستقلة تمام الاستقلال عن الأخرى با لا يحقق 
التعاون والرقابة بين هذه الهيثات: وتعمل يعض الدول الأخرى على توزيع 
السلطة على هيئات مخطلفة مع إمكان قيام رابطة من التعاون والرقابة بين هذه 


الهيعات. 
وهكذا تتنوع أساليب تطبيق مبدأ فصل الساطات من زاوية علاقة 
الهيئفات بعضها ببعض: 


ققد تأخذ بعض الدول ببدأ عدم التعاون بين هيعاتها امختلفة وذلك بأن 
تستقل كل متها عن الأخرى إلى أقصى درجة بمكنة في بمارسة الختصاصاتهاء 
وهو ما يظهر في النظام الرئاسي. 

وقد تأخذ بعض الدول بنظام التعاون بين الهيعات ذلك بقيام علاقة متبادلة 
من التعاون والرقاية نين هذه الهيئات» وهو ما يظهر في النظام البرلماني. 

إلا أنه رغم سيادة مبدأ فصل السلطات كأصل عام في غالبية الدول 
الديمقراطية في الوقت الخاضر مع تنوع أساليب تطبيقه من ناحية علاقة الهيئات 
بعضها يبمض؛ فإن بعض الدول فد عملت على تركيز السلطات وتجميعها في يد 


المع 


الهيئة النباية التشريعية التي تمثل الشعب بأن بارس المجلس النيابي السلطة 
التشريعية والتنفيذية معأ وهو ما يعرف بنظام حكرمة الجمعية النباية. 

وعلى ذلك فإننا سنتعرض أولاً تنظام حكرمة الجمعية التبابية» هذا اتنظام 
الذي يعمل على تركيز السلطات في يد المجلس النيابي التشريعي. 

ثم نتعرض بعد ذلك للنظامين اللذين عملا على الأخذ بنظام توزيع 
السلطات على هيئات متساوية ومستقلة وإن اختلفا من ناحية علاقة هذه 
الهيئات بعضها ببعض» أي نقوم ببحث النظام الرئاسي القائم على أساس عدم 
التعارن بين الهيئات وذلك باستقلال كل منها في بمارسة اخنصاصها إلى أقصى 
هرجة ممكنة» ثم تقوم بعد ذلك يبحث النظام البرلماني القائم على أساس تعاون 
الهيئات ورقابة كل منها للأخرى. رننهي بمقارنة بين النظامين البلماني والرئاسي. 
أولاً ‏ نظام حكومة الجمعية النيابية: 

يمثاز هذا النظام بتركيز السلطة في يد الهيئة التشريعية أو مجلس النبابي. 
فالبرلان هر الهيئة التي تتركز في يدها سلطات الحكم جميعها ذلها حق ممارسة 
الوظيفة التشريعية وكذلك الوظيفة التنفيذية مما ينتج عنه تركيز السلطة جميعها 
في يد الهيئة التشريعية النيابية. 

وهكذا يتضح تفرق السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية ني هذا 
النظام بل ضوع هذه السلطة الثانية للسلطة الأولى خضوعاً تاما نما يجعل 
اللسلطة التشريعية الكلمة العليا في إدارة شؤون الحكم. 

وعلى ذلك يتميز نظام حكومة 1 الجمعية النيابية بثركيز ساطات الحكم من 
تشريعية رتنفيذية في يد البرلمان بحيث يكون له حق مباشرة السلطة التشريعية 
والسلطة التنفيذية معاً. هذا النظام يتعارض والديمقراطية الصحيحة. فالديمقراطية 
تتمشى وميد فصل السلطات وتعارض مع نظام تركيز السلطة: ذلك أن ميدأ 


نضا 


فصل السلطات إنما يعمل على توزيع السلطة بين هيعات مختلفة الأمر الذني 
يحقق العدالة ويصون الحقوق والحريات الفردية وهو ما يقرره الميدأ الديمقراطي 
ذاته. لذلك استندت الديمقراطية أساساً على ميدأ فصل السلطات حتى اعتبر هذا 
المبدأ الأخير سلاحاً من أسلحة محاربة الملكية المطلقة التي عملت على تركيز 
السلطات بين يديها. وحينما جحت الثورة الفرنسية عملت على تحقيق مبدأ 
فصل السلطات وتسجيله على اعتبار أنه أحد الأسس التي ترتكز عليها 
الديمفراطية لتحقيق مبادئها. 

إن نظام تركيز السلطة في يد هيئة واحدة إنما يؤدي 
الهيئة بالسلطة الممنوحة لها وطفيانها بالتالي على حموق الأفراد وحرياتهم 
العامة رهو ها يتدافى والدممقراطية الصحيحة التي تقوم أساساً على صيانة 
تلك الحفوق والحريات: وطائا أن نظام حكومة الجمعية النياية يعمل على 
تركيز السلطات في بد البرئان فكأنه نظام يؤدي بطبيعته إلى طفغيان البرئان 
واستداده بالسلطة وقضائه على الحقوق والحريات وهر ما يتعارض ومبادىء 
النظام الديمقراطي. 


إلى استيداد هذه 


كما وأن الديمقراطية قد قامت على أساس محاربة استبداد النظام الملكي 
الذي كان نيجة تركير السلطة بين أيادي الملوك» فإذا ما أبحنا الآن تركيز 
السلطة بين أيادي الهيئة النيابية فكأننا نكون فد عملنا على إقرا 
واستمراره لا إزالته إذ كل ما هنالك أن هذا الاستبداد قد انتقل من أيادي الملوك 
ان المجالس النيابية وذكرن بذلك قد أحللنا اسعبداد البرلمان ‏ الذي قد يكون أشد 
أتواع الاستيداد خخطراً لتستره وراء مبداً سيادة الأمة والسيادة الشعبية - محل 
اسعبداد الملرك دون أن نكون قد عملنا على إزالته والقضاء عليه كما يقضي 
بذلك المبدأ الديمقراطي. 


مبدا الاستبداد 


نضا 


خصائص نظام حكومة الجمعية النيابية: 

ع ا ل ا و 
فالبرلان هو الهيئة التي تتركز في يدها جميع سلطات الحكم من تشر. 
وتنفيذية. فللهيئة النيابية حق مباشرة الوظيفة التفيذية إضافة إلى رظيفعها 
الأساسية التي عي الوظيفة التشريعية. إلا أنه نا كان من المتعذر أن تباشر هذه 
الهيكة النيابية بنفسها جميع تفاصيل الوظيفة التنفيذية فإنها قد تدب عدداً من 
بين أعضائها مباشرة مهام السلطة التنفيذية ويباشرون مهام سلطلتهم طبقاً 
لترجيهات تلك الهيئة النيابية لهم؛ وقد يعين البرلمان هيكة تنفيذية مباشرة الوظيفة 
التنفيذية تكون خاضعة وتابعة له تبعية مطلقة باعتبارها مجرد لجنة تنفيذية للبرلمان 
تنفذ السيامة التي يرسمها هذا الأخير وتخضع لأوامره وتوجيهاته. وقد يعهد 
البرئان بالسلطة التنفيذية كلها إلى فرد واحد وذلك في الأوقات العصيبة 
والأزمات التي تحتاج إلى سرعة في الرأي والتنفيذ ولا تحتاج بالتالي إلى تعدد 
واختلاف ني وجهات النظر والآراء. وفي جميع هذه الصور تعتبر السلطة 
التنفيذية» هيعة كانت أو فرداً. أنها ملطة خاضعة للبرلمان وتابعة له. 

فالسلطة التشريعية؛ هي الني تحدد وتعين حدرد اختصاصات السلطة 
التنفيذية بل هي التي تقوم بتوجيهها ورسم سياستها بحيث يجوز لها أن تعدل أو 
تلغي القرارات التي تصدرها الهيئة التنفيذية إذا ما خخالفت سياسة الهيئة النيابية 
التشريعية. 

ما دمنا قد قررنا أن الهيئة التنفيذية مجرد أداة تابعة للهيعة النيابية فإن 
السلطة التفيذية لا تملك حق حل الهيثة النيلية بل على خلاف ذلك يعثير 
اعضاء السلطة التنفيذية مسؤولون أمام البرلمان عن أعمالهم بحيث يحق له 
عزلهم وهو أمر طبيعي يليه مبدأ من له حق التعيين له حق العزل» وهو ما يؤيد 
خضوع السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية في نظام حكومة الجمعية النيايية. 


و 


ثانياً ‏ النظام الرئاسي: 

رأينا أن نظام حكومة الجمعية النيابية يقوم أصلاً على أساس مبداً اندماج 
السلطات وتركيزها في يد السلطة التشريعية. 

أما النظام الرئاسي - فإنه على خلاف النظام السابق ‏ يقوم أصلاً على مبدأ 
قصل السلطات وذلك بتوزيع السلطة على هيعات مختلفة. إلا أن النظام الرئاسي 
وإن اعتتق ميداً فصل السلطات» فإنه يعميز باستقلال كل سلطة عن الأخرى إلى 
أقصى درجة ممكنة الأمر الذي لا يحقق التعاون والرقابة بين هذه السلطات. 


وعلى ذلك يتميز النظام الرئاسي بالعمل على توزيع السلطة على هيفات 
مختلفة على أن تكرن كل هيثة مستقلة تمام الاستقلال عن الأخرى دون أدنى 
نعاون أو رقاية متبادلة بينهماء فالسلطة التشريعية تستقل كل الاستقلال في 
ممارسة اختصاصها عن السلطة الننفيذية التي تستقل بدورها في مارسة 
اختصاصها عن السلطة الأولى دون تحقيق رابطة تعاون وعلاقة متبادلة تربط بين 
هاتين السلطتين في مباشرة اختصاصاتهما. 


وأهم مثل للنظام الرئاسي هي الولايات المتحدة الأميركية التي تعتبر من 
أهم الدول التي طبقت هذا النظام. 

عناصر النظام الرئاسي: هذا النظام يدور حرل عنصرين همائ" عنصر 
بمارسة رئيس الدولة للسلطة التنفيذية ثم عنصر استقلال السلطات. 
)١(‏ عنصر ممارسة رئيس الدولة للسلطة الحفيذية: 

يقر النظام الرئاسي أن رئيس الدرلة هو صاحب السلطة الفعلية في ميدان 
السلطة التنفيذية» فهو رئيس الحكومة في ذات الرقت مما يستتبع عدم وجود 
مجلس وزراء بالمعنى القانوني المفهوم واعتبار الوزراء مجرد معاونين له في ميدات 


فم 


السلطة التنفيذية التي يترلاها أصلاً بصفته صاحب السلطلة الحقيقية في هنا 


الميدان. 


وأول مظهر مس مظاهر حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الدولة هو 
عدم وجود مجلس للوزراء بالمعنى القانوني المفهوم» أي عدم رجود مجلس 
متضامن يهيمن على مصالح الدولة يختص برسم السياسة العامة لها ويكون نه 
إرادة جماعية في البت والتفرير بحيث تخذ قراراته بأغلبية أعضائه» ذل 
إرا ببة في البت والتفرير بحي قراراته بأغلبية أعضائه» ذ 
الوزراء أن يجتمعوا ويصدروا أي قرارات مستفلة عن رئيس الدوئة وذلك لانفراد 
هذا الأخير بالسللة الحقيفية الفعلية في هذا الخصوص وعلى ذلك فإذا ما اجتمع 
الرئيس بوزرائه فإن ذلك إنما يكون تجرد التشاور والمداولة بحيث ينفرد وحده 
بالرأي النهائي القاطع في الموضوعات محل هذه المداولة. 

وثاني مظهر من مظاهر حصر السلطة التنفيدية في يد رئيس الدولة هو 
خمضوع الوزراء لسياسة الرئيس خضوعاً تامأ 

فرئيس الدرلة هر صاحب السلطة التفيذية قانوناً وفعلاً فله وحده رسم 


وتفرير السياسة العامة للدولة وسياسة الحكومة فلا يستقل الوزراء بسياسة خاصة 
مستقلة عن سياسة الرئيس في هذا الصدد ما دام أن هذا الأخير مو الذي يلك 
أصلاً الساطة التنفيذية الحقيقية. 
أوعلى ذلك يعتبر الوزراء في ظل النظام الرئاسي مجرد أداة لتنفيذ سياسة 
الرئيس أي مجرد سكرتيريون يعملون على تنفيذ إرادته وسياسته وله أن يجبرهم 
على ذلك. 
وثالث مظهر من مظاهر حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الدولة هو 
انفراده بتعبين الوزراء. حقيقة أن النظام الاتحادي الأميركي إنما يحتم ضرورة 
موافقة مجلس الشيرخ على تعيين كبار موظفي الدولة الاتحادية مما يستفاد منه 
فقة هذا المجلس على تعيين الوزراء» إلا أن العرف قد جرى على أن 
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يترك لرئيس الدولة مطلق الحرية في هذا الاختيار رساعد على ذلك مجاملة 
مجلس الشيوخ الذي أبى أن يتدخل في هذا الخصوص ما عمل على إطلاق 
حرية الرئيس في اختيار وزرائه الذين يجب أن يكونوا في غالب الأحوال من 
رجال حزبه السياسي, 

وكما يكون لرئيس الدولة الحق في اختيار وزرائه؛ فإن له الحق كذلك في 
عزلهم بعد أن كان هذا الحق موضع خخلاف في الماضي. وما دام أنه قد تفرر الآن 
أن عزل 0 إننا هو أمر معلق على إرادة الرئيس وحده فإن المسؤولية الوزارية 
الفردية لكل وزير على حدة إما تتقرر أمام هذا الرئيس وحده الذي له أن 
يحاسب كل منهم عن أعماله وبعزله من منصب الوزاري إذا ما رأى ذلك. 

ولا أدل على أن رئيس الدولة في ظل النظام الرئاسي هر صاحب السلطة 
الحقيقية الفعلية في ميدان السلطة التنفيذية من ان رئيس الولايات المتحدة هو 
الذي يمثل دولته عادة في المؤتمرات الدولية» ولهذا تولى الرئيس ولسن رئاسة 
الوقد الأميركي في مؤتمر الصلح في فرساي» كماعمل الرؤساء روزفلت وترومان 
وايزنهاور على الاشتراك في اللؤتمرات الدولية باسم الولايات المتحدة الأميركية. 
كما جمع رئيس الدولة بين عدة رئاسات فهر رئيس اندولة ورئيس الحكومة 
ورئيس القوات المسلحة وقوات البوليس» كما أن له حق العفر وعقد المعاهدات 
بشرط موافقة مجلس الشيوخ. 
(9) عنصر استقلال السلطات: 

يقوم النظام الرئاسي على ميدأ استقلال السلطات كل عن الأخرى إلى 
أتصى درجة ممكنة. فالسلطة التشريعية تستقل بمباشرة اختصاصها عن السلطة 
التنفيذية التي تسعفل بدورها في ممارسة اختصاصها عن السلطة الأرلى دون 
وجود أدنى علاقة تعاون أو نبادل بين السلطتين سالفتي الذكر. 

وهكذا تتحقق المساراة والاستقلال بين السلطات. 


ينض 


مظاهر استقلال السلطة التشريعية: 

تستقل السلطة التشريعية في مباشرة وظيفتها وحدهاء نلك الوظيفة التي 
جعلت كلها من نصيب البرمان دون أدنى اشتراك من السلطة التنفيذية في هذا 
الخصوص. 

فالبرئان مستقل عن السلطة التنفيذية: فلا يجرز لرئيس الدولة باعتباره 
رئيساً للسلطة التفيذية دعرة البرلان للانعقاد العادي إذ يجتمع الكرنجرس من 
تلقاء نفسه بالنسية لدورات انعفاده العادية كما لا يجوز لرئيس الدولة فض 
اجتماع البرمان ولا تأجيل أدوار انعقاده ولا حقى حل أي مجلس من مجلسي 
البرلمات. 

ريستقل البرلمان بمجلسيه بماشرة الوظيفة اك 
للساطة التنفيذية الاشتراك معه في هذا المخصوص إذ يمتنع عليها حت اقتراج 
القواتين. 


بعية وحده فلا يجوز 


كما لا يجوز الجمع بين منصب الوزارة وعضرية البرلان» فلا يمكن أن 
يكون الوزراء أعضاء في البرئان ولا يحق لهم الحضور إلى المجلس بصقتهم 
الرزارية والاشتراك في المناقشات البرلانية أو في الاقتراع على الفوانين إذ يمتنع 
عليهم ذلك؛ وكل ما لهم في هذا الخصوص إذ ما أرادوا الحضور إلى البرلمات أن 
يشهدوا جلساته بصفتهم زائرين شأنهم في ذلك شأن الجمهور تماماً وأن يجلسوا 
في المقاعد اتخصصة للجمهرر دون أن يشتركوا في أعمال البركان بأي مظهر من 
المظاهر. 


مظاهر استقلال السلطة التتفيذية: 
كذلك تستقل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية وتنفصل عنها 
فرئيس الولايات المتحدة الأميركية الذي يتولى السلطة التنفيذية بتولى 
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خصبه عن طريق انتخاب الشعب له لا عن طريق اليرئان ما يضمن له الاستقلال 
عدم الخضوع للسلطة التشريعية. فالرئيس يستمد سلطاته من الشعب لا من 
لبرلمان مما يحقق استقلائه وتدعيم قوته إزاء البرئان ويجعله على قدم المساراة مع 
هذا الأخير ما دام أن كلاً منهما متخب بواسطة الشعب. 

وينتخب رئيس الولايات المتحدة الأميركية براسطة الشعب لمدة أربع 
سنوات وذلك عن طريق نظام الاقتراع العام غير المباشر الذي يتم على درجتين. 
ويتحقق ذلك بأن تقوم كل ولاية من الولايات الأميركية باتتخاب عدد من 
الندويين يساوي عدد أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس التواب الذين يمثلرن هده 
الولاية في الكوتجرس. ثم يجتمع الخدربون في كل ولاية لانتخاب رئيس 
الجمهررية وترسل قوائم الانتتخاب إلى مجلس الشيوخ الذي يقوم بفرزها وإعلان 
تنيجة الاتتحاب. 


هذا وبلاحظ ولو أن التخاب رئيس الجمهورية يتم على درجتين بأن 
يتخب ناخبو كل ولاية عدداً من المندريين الذين يقع عليهم رحدهم انتخاب 
رئيس الجمهورية: فإن واقع الأمر يجعل من الانتخاب كما لو كان يتم على 
درجة واحدة ذلك أن تاخبي الدرجة الأولى الذين يقومون باتعخاب المحدويين إما 
يختارون في راقع الأمر رئيس الجمهورية. وسبب ذللك؛ التنظيم الدقيق للحزيية 
السياسية في الولايات المتحدة الأمي ركيةء إذ يوجد الحزب الديمقراطي وال حرب 
الجسهرري7 2 وهنا يتقسم الشعب جميعاً أي ناخبو الدرجة الأولى إلى قسمين: 
قسم يحبذ مرشح ا حزب الأول للرئاسة وقسم يحبذ مرشح الحزب الآخبر لرئاسة 


(1) راجع: 
عمدلا سل؟ زمونالله لم3 زرمماوط ادتسلهد عامط اعوط ادوع معفمعصة بماعماظ 
1959 

وأيضاً: 


1961 بمعمطنا يممصم مد عتانامم فهد عقامياظ بجعا تووم :0 


الجمهورية؛ الأمر الذي يؤدي إلى انتخاب الشعب للمندويين على أساس لونهم 
الحزبي أي على أساس أنهم ديمقراطيون أر جمهرريرك؛ ولا جدال في أن هؤلاء 
لمندوبين إنما سيقومون فيما بعد باتتخاب مرشح حزبهم بن يقوم مندويو الحزب 
الديمقراطي بانتخاب مرشح هذا الحزب ريقوم مندوبو الحزب الجمهوري 
بانتخاب مرشح هذا الحزب الأخير. 


لذلك فإن انتتخاب رئيس الجمهورية يصبح 
الأول الذي يقوم فيه نابو الدرجة الأولى بانتخاب المُندوبين وما انعخاب الدرجة 
الثانية أي انتمخاب المندويين للرئيس إلا اتتخاب شكلي معروف أمره ونتيجته 
سلفا منذ انتهاء عملية الاتعخاب الأوثى» بما دعا البعض إلى القول بأن اتتخاب 
رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأميركية إما يم في الواقع بواسطة الشعمب 
بطريق مباشر. 

وما دام أن رئيس الدوئة وهو رئيس السلطة التنفيذية يعم اختياره عن 
طريق انتخاب الشعب له وهر ذات الطريق الذي يتم بواسطته تكوين البرلمان أي 
السلطة التشريعية» فإن السلطة التنفيذية تعتبر مساوية ومستقلة عن السلطة 
التشريعية بحيث لا تستطيع إحداها أن نخضع الأخرى لسيطرتها وسلطاتها مما 
يحقق استقلال كل منهما عن الأخرى تماماً ومساواتهما ما دام أن مصدر تكرين 
كل منهما واحد ألا وهو انتخاب الشعب. 

وكذلك بظهر استقلال السلطة التنفيذية عن السلطة التشربعية في 
استقلال رئيس الجمهورية بتعيدن وزراله وعزلهم وتحقق مسؤوليتهم أمامه وحده. 
فلا يكون لهؤلاء الوزراء علاقة مباشرة مع البرلان إذ يمتنع عليهم الجمع بين 
منصب الوزارة وعضوية اليركان كما لا يجوز محاسبة الوزراه عن أعمالهم أمام 
البرلمان بتوجيه الأسئلة والاستجوابات إليهم أو يتقرير مسؤوليتهم السياسية. 

إلا أنه رغم تقرير النظام الرئاسي بدأ استقلال السلطاث وفصلها كمبداً 


حرس 


عام فإن هذا الفصل لا يمكن أن يكرن تامأ مطلقاً لاستحالة تحقق هذا الفصل 
التام من الناحية العملية التطبيقية. 


لذلك ادخلت بعض الاستثناءات على مبدأ الفصل التام بين السلطتين 


التشريعية والتنفيذية ومئها: 
(أ) من مظاهر استفلال البرئان عن السلطة التنفيذية عدم جراز دعرة 
ئيس الدولة له للانعقاد العاديء إ3 يجتمع الكونجرس من تلقاء نفسه بالنسبة 


نوات اتعقاده العادية أما بالنسبة 0 الانعقاد غير العادية فإن لرئيس 
ا جمهورية دعرة الكونجرس لانعقاد غير عادي ويكون ذلك في حالة وجرد 
ظروف استشائية هامة ضرورية تستدعي مثل هذا الانعقاد غير العادي. 

ب) البرلان في النظام الرئاسي يستقل وحده بالرظيفة التشريعية الأمر 
الذي دعا إلى منع رئيس الدولة من حق, حق اقتراح القوانين. إلا أنه رغم ذلك فلرئيس 
الجمهررية الح في توجيه أنظار البرلان إلى العناية بموضوح معين بأن يلفت نظر 
الكونجرس إلى الموضوعات الهامة الت تي تستحق التشريع بواسطة رسائل يبعث بها 
إليه. إلا أنه يلاحظ أن هذه الرسائل لا تقدم في صورة مشروع قانون إذ ما مي 
إلا مجرد رغبات لا تلزم البرلان ولا تقيده فله أن يأذها بعين الاعنبار وله أن 
يعرض عنها. 

5 أما بالنسبة للمسائل المالية فإن لوزير المالية حق الاتصال بالبرلاك 
لتقديم التقارير والبيانات المالية على أن يكون هذا الاتصال بطريق الككتاية بأن 
يرسل سكرتير امالية تقريراً سنوياً إلى البرلمان عن الحالة اثالية» كما يرسل كتاباً 
سنوياً يشتمل على المصروفات والإيرادات للسنة المقبلة. 

ومع وجود بعض التشابه بين هذا الكتاب السنوي وبين مشروع الميزانية 
الذي نقدمه الوزارة للبرلمان في ظل الأنظمة البرمانية فإن كلاً منهما يشتمل على 
بيان مصروفات الدولة وايراداتها عن السنة القادمة التي يجب اقرارها من البرئان؛ 


لفف 


فإنهما مع ذلك يختلفان بعض الشيء ! 
إلى البرئان بنفسه لالدفاع عن مشروع / 
فيقتصر عمل الرزير على مجرد إرسال كتابه وتفاريره إلى البرلمان ولهذا 
بعد ذلك مطلق الخرية في إقرار الميزانية ووضع القانون الخاص بها. 


أما في الرلايات المتحدة الأمير |كية 


ريرجع هذا الاخدلاف إلى طبيعة كل من النظام البرماني والنظام ال 
النظام الأول بيدأ تعاون السلعلتين العشري 
حضور الوزراء إلى البرلان بصفتهم الوزارية والدفاع عن مشروعات قوانين 
الحكومة أمامه: أما النظام الرئاسي فهر قائم أصلاً على استقلال السلطات إلى 


بة والعنفيدية الأمر الذي يلي 


بصفتهم الوزارية والاشتراك في مناقشاته مما يؤدي إلى الاكتفاء على مجرد إرسال 
التقارير الكتابية كوسبلة لاتصال الوزراء بالبرئان. 


( د) لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوا 
وهر من أهم الاستشناءات التي ترد على ميدأ استقلاا 


التي يقرها البركان ل 
لى السلطة التشريعية بوظيفتها. 


فلقد قرر الدستور نرئيس اثولايات المتحدة الأميركية حق الاعتراض على 
القوانين التي يقررها البرلمان خلال العشرة أ. 
على هذا الاعتراض إيقاف نفاذ القانون ومنعه وإرسال هذا القانون ثانياً إلى 
الجلس الذي اقترحه مشفوعاً بملاحففات واعتراضات الرئيس عليه: فإذا ما وافق 
عليه البرئان وأقره بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين نفذ القانون هذه المرة 
وأصدر إذا ما توافرت هذه الأغلبية البرمانية الخاصة 


يام اللاحقة لصدور القانرن. ويترتب 


إذ اعتراض الرئيس على القوانين إنما هو مجرد اعتراض ترقيفي فقط 


0) راجع: 


1957 عرولا سملا بومالقه طاك تكعبوم" فد ععكاه المملتصرظ م1 بمفسومن 5 


لقنا 


بحيث يستطيع البرئان أن يعمل على نفاذ هذا القانون المعترض عليه إذا ما وافق 
عليه مرة ثانية بأغلبية الفلشين. فالكلمة النهائية وائرأي الأخخير في نفاذ القانون 


وإصداره إنما تكون تليرلان. 

(هع يشترك مجلس الشبوخ مع رئيس الولايات المتحدة في بعص 
اختصاصاته الثن فهو يشترك مع الرئيس في تعيين كبار موظفي الاتحاد 
وذتك باشتراط ضرورة موافقة مجلس الشيرخ على تعيين هذه الطبقة مر 
الموظفين. هذا وإن كان ال نهذ مح وو راسمل مجلس الشيو 0 
هذا بالشسبة إت لتعيين الوزراء مجاملة منه لرئيس الجمهورية حتى أصبحت هده 
المجاملة عرفاً دسنورياً ثابعاً يقضي بانفراد رئيس الدوئة بتعيين الوزراء وحذنه دون 
تدخل من مجلس الشيرخ في هذا الصدد. 


كما يشترك مجلس الشيوخ مع الرئيس في بعض أمور السياسة الخارجية 
إذ يشترط ضرورة موافقة هذا المجلس على تعيين السفراء في الخارج وضرورة 
موافقته على المعاهدات الخارجية التى يعقدها الرئيس بأغلبية الثلثين بحيث لاا 


يستطيع رئيس الدولة إيرام معاهدة مع دولة أجنببة بصفة نهائية إلا يعد حصوله 
على موائقة ثاشي أعضاء مجلس الشيوخ: الأمر الذي يهيء لهذا مجلس رقابة 
فعالة على السيامة الخارجية التي ينتهجها رئيس الدولة الأمي ركي . 

إن السبب في إعطاء مجلس الشيوخ الأميركي مثل هذا الاختصاص يعود 
الأن هذا المجلس إنما يمثل جميع الولايات الأميركية إذ يتكون من عضوين عن 
كل ولاية بصرف النظر عن أهمية كل ولاية من ناحية عدد السكان أو امساحة 
وذلك على خلاف مجلس النواب الذي لا يعمل على تمثيل الولايات كامجلس 
السابق بل ينتخب مباشرة من جميع أفراد الشعب الشعب الذين لهم حق مباشرة الحقرق 
السباسية. وما دام أن مجلس الشبوخ إنما هو مجلس يمثل جميع الولاياتث 
الأمبركية فإنه يجب ألا يقتصر اختصاصه على التشريع وما يجب أن يتعدى 


ويف 


اختصاصه إلى كل ما يهم هذه الولايات وخاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. 

( و) رأينا أن مسؤولية الوزراء سياسياً لا تتحقق إلا أمام رئيس الجمهورية 
باعتباره رئيساً للسلطة التنفيذية» فلا يمكن أن تنحقق أمام البرئان وذلك تمشياً مع 
مبدأ استقلال السلطات الذي يعتتقه النظام الرئاسي. 

إلا أن الدستور في النظام الرئاسي الأميركي قد أعطى لمجلس الثواب الحق 
في اتهام رئيس الجمهورية ونائبه والوزراء جنائيا في حالة ارتكابهم جريمة الخيانة 
أو الرشوة غير ذلك من الجنايات أو الجنح الكبرى؛ وبختص مجلس الشيوخ 
بمحاكمتهم وذلك بناء على اتهام مجلس النواب هذا. 


وأخيراً فإن واقع الحياة العملية قد أثبت تعذر اعتناق مبدأ الاستقلال التام 
بين السلطات بأن تستقل كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية عن الأخرى تمام 
الاستقلال. قلعن كان الوزراء لا يحضرون جلات البرلان يصفتهم الوزارية 
والاشتراك في المناقشات البرمانية الأمر الذي يلي نظرياً عدم اتصال رجال 
السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية» فإت هذا الاتصال يتحقق عملياً عن طريق 
اللجان البرئانية. فالسلطة التنفيذية على اتصال دائم باللجان البرئائية حتى تضمن 
الموافقة على التشريعات والاعتمادات المالية التي تحتاج إليها وترغب في موافقة 
اليرلان عليها. 


ثالئاً ‏ النظام البرماني: 

يقرم النظام البرماني أصلاً على مبداً فصل السلطات وذلك توزيع السلطة 
على هيئات مختلفة على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية. وعلى ذلك فإن النظام البرماني يعمل على تساوي كل سللة من 
هانين السلطتين مع الأخرى من الناحية القانونية دون أدنى تبعية أو سيطرة 


تفضا 


لإحداها على الأخرى» إلا أن هذا التساوي يعني من ناحية أخرى ضرورة 
كل سلطة مع الأخرى بمعنى أن يكون ا 
التشربعية بالسلطة التنفيذية من ناحية وعلاقة تربط السلطة العفيذية بالتشريعية 
من تاحية أخرى. 

وباستجماع أركان النظام البرئاني7” نمد أن هذا النظام يدور حول 
عنصرين هما: عنصر ممارسة الوزارة للسلطة التفيذية ثم عنصر تعاون السلطات. 
)١(‏ عنصر ثمارمة الوزارة للسلطة التتفيذية: 

نتكون اللطة التنفيذية في النظام البرئاني من طرفين: رئيس الدولة 


والوزارة. 


(1) رئيس الدولة: رئيس الدولة في النظام البرماني هو غير رئيس الحكومة 
بل هما شخصان متمايزان يشغل كل منهما منصباً يتمايز عن الآخر. فرئيس 
الدولة هو الملك في النظام الملكي أو رئيس الجمهورية في النظام الجمهوري. بينما 
يكون رئيس الحكرمة هو رئيس مجلس الوزراء. 

وأهم ما بميز رئيس الدولة في النظام البراني أنه يتمتع جيداً عدم امسؤولية 
فهر غير مسؤول سياسياً عن التصرفات الخاصة بشؤون الحكم. وما هام الأمر 
كذئك فإنه لا يتمتع بسلطة فعلية أي لا يتولى سلطة فعلية في شؤون الحكم لأنه 
حيث توجد المسؤولية توجد السلطة. 

وهكذا يظهر دور رئيس الدولة في النظام البرمائي» فهو لا يمارس أي 
سلطة فعلية أو اتصاصات حقيقية ني شؤون الحكم المختلفة: بل يكرن درره في 
ضاه أن يعمل على إيجاد 


هذا الخصوص مجرد دور أدبي محض يستطيع 


(1) راجع: 
,1959 مماعه8 زرمو عم معطا روجا تعمامدة مطاامة رامق اظلك 


ينها 


التواز بين سلطات الدولة وتوجيه كل منها توجيهاً صحيحاً بإسداء التصح 
والإرشاد إليها. فرئيس الدولة إذن يكون خارج نطاق سياسة الوزارة وكذا خارج 
نطاق سياسة البرئان» فهر يعد لذلك ثابة الحكم بينهما أي بين الوزارة والبرئان 
إلا أنه لا يظهر في هذا بمظهر الحكم السياسي الذي يمكن أن يبل إلى أي منهما 
بل بمظهر الحكم الرياضي الذي يعمل على احترام قواعد المباراة ينهما أي بين 
الوزارة والبرلان؛ فهر حكم عادل مستقل بينهما لأنه ينل عنصر الثبات 
والاستقرار في الدولة. 

ويختلف مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدرلة باختلاف شكل الحكومة إذا ما 
كانت الحكومة ملكية أو جمهورية أي إذا ما كان رئيس الدولة ملكا أو رئيس 


جمهورية: 

فالملك غير مسؤول على الإطلاق فهر غير مسؤول سياسياً عن النصرفات 
الخاصة بشؤون الحكمء وهو غير مسؤول كذلك جتائياً سواء عن الجرائم المتعلقة 
بوظيفته كارتكابه جريمة الخيانة العظمى أو عن الجرائم العادية التي يرتكبها خارج 
وظيفعه كجريّة القعل مفلاً. ولذلك تقرر الأنظمة الملكية عدم مسؤولية الملك 
بشكل مطلق بأن تنص مثلاً بأن ذات الملك مصونة لا تمس» 

أما رئيس الجمهررية فهو أيضاً غير مسؤول سياسياً شأنه في ذلك شأن 
الملك. أما بالنسبة للمسؤولية الجنائية فإنه يسأل عادة عن بعض الأفعال المتعلقة 
بوظيفته كحالة الخيانة العظمى مثلاً كما يسأل دائماً عن الجرائم العادية التي 
يرتكبها خارج أعمال وظيفته. 

وعلى ذلك يمكن أن نقرر كأصل عام مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة من 
الناحية السياسية سواء كان ملكا أو رئيس جمهورية وكذلك اختفاء السلطة 
الفعلية عن رئيس الدولة في النظام البرلكاني أي عدم تمتعه بأي سلطة فعلية في 


شما 


شؤون الحكم ننيجة عدم مسؤوليته وذلك رغم اعتيار رئيس الدولة الطرف الأول 
للسلطة التنفيذية. 


رب) الوزراة: الوزارة هي الطرف الثاني للسلطة التنفيذية. وهي الطرف 
السؤول سياسياً عن شؤون الحمكم لأنها هي التي تمارس السلطة الفعلبة تشؤوت 
الحكم. فالوزارة في النظام البرئاني ‏ على خلاف رئيس الدولة - تحكم فعلياً 
وتسأل سياسياً. 


لذلك يكون للوزارة في النظام البرئاني الدور الرئيسي الفعئي في ميدان 
السلطة التنفيذية فهي التي تباشر شؤون الحكم الفعلية وعليها تقع السؤولية 
انسياسية في هذا الخصوص. 

وهكذا يتميز طرفي السلطة التنفيذية في النظام البرخاني بمظهرين 
متتاقضين: هما اختفاء السلطة الفعلية عن رئيس الدولة نعدم مسؤوليته وبروز 
تلك السلطة الفعلية للوزارة نتيجة مسؤوليتها السباسية المقررة. 


فالوزارة إذن هي المهيمنة على شزون الدولة المدبرة لسياستها أي صاحبة 
السلطة الفعلية في مبدان السلطة السنفيذية» وذلك على خلاف رئيس الدولة 
الذي الا يتمتع سلطة فعلية أو اختصاصات حقيقية ولا يقع عليه أية 
مسؤولية. 

وما دام الأمر كذلك فإن الأنظمة البركانية تقرر أن رئيس الدولة سواء 
كان ملكا أو رئيس جمهورية يباشر السلطة بواسطة وزرائه» ويأنه لا يهلك العمل 
منقرداً أي لا يستطيع أن يعمل منفرداً عن الوزارة الأمر الذي يوجب ترقيع 


الوزراء إلى جانب توقبع رئيس الدولة في كافة القرارات الخاصة بشؤون الحكي 
وذلك كدليل مباشرة الوزارة نسلطة الحكم الفعلية دون رئيس الدولة الذي لا 
يتمتع بأي سلطة ني هذا الخصوص. 

فالوزارة هي محور النظام البرلاني في ميدات السلطة التنفيذية إذ يقع عليها 


ا 


وحدها ممارسة 'لساطة الحقيقية الفعلية في هذا الميدان. 

وتتكرن الوزارة من عدد من الوزراء يجمعهم مجلس متضامن يرأسه 
رئيس مجلس الوزراء. فهي وحدة متجانسة تقوم بوضع السياسة العامة للبلاد 
وتحنق الانسجام بين أعمال الوزارات. 

وإذا حضر رئيس الدولة اجتماع الوزراء برئيسهم سمي مجلس الوزراء 
وعم اكلم الح 8 اأعؤم00 وإذا نم يحضره رئيس الدولة سمي مجلس الوزارة 
أعمأطات عل العدودك. على أن الملاحظ أن رئيس الدولة لا يكرن له صرت 
معدود نظراً لعدم مسؤوليتة, 

ويلاحظ أن رئيس الدوثة هو الذي يترلى تعيين رئيس الرزراء الذي يعهد 
إلبه بتأليف الوزارة أي باختمار الوزراء وعرض أسمائهم عليه للموافقة عليهم. إلا 
أذ حتق رئيس الدولة في هذا الخصوص ليس بحق مطلق بل هو في حقيقة الأمر 
حق مقيد لوجوب تقيده باختيار أحد زعماء حزب الأغلبية في البلاد ونكوين 


الوزارة من بين أعضاء هذا الحزب لأن بقاء الوزارة في الحكم مرهرن أمره بثقة 
البيمان أي باستعاد الوزارة على أغلبية بر 8 
بغائبية مقاعد البرلان. 


الذي فاز 


لى في ححزب ١‏ 


كما يحت رئيس الدولة حق عزل الوزارة وإتائتها إلا أن حقه في هذا 
مقيد أيضاً - كحقه الأول بمرقف الأحزاب في البرمان يضرورة استناد الوزارة 
الجديدة على أغلبية برمانية حتى يمكن لها الاستمرار في الحكم. 

وهكذا يتضح: أن الرزارة قد تشكل جميعها من حزب واحد إذا ما كان 
هناك حزب أغلبية في البلاد استطاع أن يفرز وحده بأغلبية مقاعد البركان ويكون 
له بالتالي الأغابية البرلمانية. أما إذا لم يكن هناك حزب أغلبية فإنه في هذه الحالة 
يتعذر تأليف الوزارة من حزب واحد. وتتألف بالتالي من أعضاء ينشمون لأحزاب 
مختلفة متعددة وتسمى الوزارة في هذه الحالة وزارة اثتلافية وهو ما كان عليه 


يلض 


الخال في فرنسا بعد الحرب العائية الثاني 
جميع الوزارات في هذا الوقت وزارات ١‏ افية نظراً لتعدد الأحزاب في فرنسا 
وعدم وجود حزب واحد من بينها له له أغلبية كبيرة في اليرلمان بتمكن بمقنضاها 
من تأليف الوزارة بمفرده: وهو ما عس على عدم الاستقرار الوزاري في فرنسا 
ونعاقب عدد كبير من الوزارات على الحكم وذلك نظرا لمدم العجانس والتالف 
بين أعضاء الوزارة الواحدة لتكوينها من بين عدد بير من الأحزاب الأمر الذي 


قيام الجمهورية الخامة إذ كانت 


يؤدي إلى استقالة الوزارة وعدم امتقر'رها في الحكم لمدة طويلة. 
من ذلك يتضح أن طرني اللطة التنفيذية في النظام البرذاني هما رئيس 
الدولة والوزارة الطرف الأول لا يسأل ولا يحكم والطرف الثاني يسأل ويحكم. 


(؟) عنصر تعاون السلطات: 

يقوم النظام البرلماني بالنسبة لعنصر علاقة السلطات على أساس التعاون 
المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بمعنى أن تتعاون كل سلطة من هاتين 
السلطتين مع الأحرى وذلك بقيام علاقة تربط السلطة التشريعية بالسلطة 
السفيذية من ناحية وعلاقة تربط د السلطة التنفيذية بالتشريعية من ناحية أخرى. 


مظاهر علاقة السلطة العفيذية باللطة التشريعية: 

يقر النظام البركاني ب بعض الأعمال تباشرها السلطة ١‏ على السلطة 
التشريعية وذلك كدليل على قيام رابطة التعاون بين هاتين السلطتين: 

(1) فقد تتدخيل السلطة التتفيذية في أمر تكوين البرلان: بأن تقوم الدعوة 
لإجراء الانتخابات النيابية سواء كان ذلك عقب حل المجلس النيابي أو بانتهاء 
مدة النيابة لأعضاء البرلمان. كما تباشر السلطة التنفيذية بعض الأعمال التي تتعلق 
بممية الانتخاب ذاتها كتحرير الجداول الانتخابية وإجراء الانتخابات في 
مواعيدها. 


لها 


كما يظهر تدخل السلطة التنفيذية في أمر تكوين البرمان إذا ما لجأت 
بعض الدسائير في تكوين أحد مجلسيها إلى الأخذ بمبدا تعيين بعض أعضاء هذا 
الجلس بأن يكوث يعض أعضائه منخيا والبعض الآخر معينا. فهنا تقوم السلطة 
بتعبين الجانب المعين من الأعضاء. 


(ب) كما تتدخل السلطة التفيذية في بعض الأعمال الخاصة بانعقاد 
البرلان: وذلك بأن تدعر السلطة التنفيذية البرلمان إلى الانعقاد العادي أو إلى 
الانعقاد غير العادي؛ أو بفض دور انعقاد البرلمان أر تأجيل انعقاده. 


(ج) كما تشترك السلطة التتفيذية مع البرلمان في بعض وظائفه: بأن يكرن 
للسلطة ذية حت اقتراح انقوانين» وئقرر غالبية الدسائير البرلمانية هذا اق 
للحكومة وذلك بالسماح لها بأن تتقدم إلى البرئان بمشروعات 


كما تشترك السلطة التنفيذية مع البرئان في وظيفته المالية بأ يقوم وزير 
المالية بتحضير مشروع اليزانية العامة للدولة وأن يتقدم بها إلى البرلمان لإقرارها. 
( د ) الجمع بين عضوية البرلان والوزارة: يقرر النظام البرلماني الجمع بين 
المتصب الرزاري رعضوية البرلمان إذ يكئون الوزراء عادة أعضاء في البرلان وذلك 
كدليل للتعاون الوثيق بين السلطة 


ية والتشريعية. 

ولا جدال في أن مكل هذا الجمع بين المنصب الوزاري والنصب النيابي 
يؤدي إلى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في أداء مهمنهما إذ سيتمكن 
الوزراء من حضور جلسات البرمان بصفتهم الرسمية ومن الاشتراك في مناقشات 
المججلس النيابي وفي الدفاع عن سياسة الحكومة العامة وأعمال كل وزارة على 
حدة ثم من الاشتراك في تقرير القوانين الختلفة. 

(ه) حق الخل: يقصد بحق الحل إنهاء مدة المجلس النيابي قبل نهاية 
الفصل التشريمي أي قبل نهاية المدة القانونية المفررة ننيابة هذا المجلس. 
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وحق الحل لهو من أخطر أنواع رقابة السلطة التنفيذية على البرذان ويعتبر 
كسلاح مقابل للمسؤولية الوزارية المقررة أمام مجلس النيابي؛ وعلى كليهما يقوم 
العوازن بين السلطة التنقيذية والسئطة اك : 


مظاهر علاقة السلطة التشريعية بالسلطئة التفيذ: 
تتضح علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التتفيذية بما يلي من المظاهر: 


(1) السؤال: ويقصد به أنه يحق لأي عضو من أعضاء البرنان طلب 
إيضاحات أو بيانات بصدد مسألة معينة من الوزراء. وبذا يعد السؤال استفسارا 
عن مسألة معينة أي استفسار أحد أعضاء البرئان عن مسألة معينة من الوزير 
امختص» وقد يكون هدفه لفت نظر الوزير إلى مسألة معينة. 

والسؤال عبارة عن علاقة بين عضو البرلان والوزيرء فهو يحصر اللناقشة 
بينهما دون ندعل من أعضاء المجلس الآخرين. وبذا يعد +حقاً اشخصياً العضو 
البرلان فله أن يتنازل عنه وله أن يجعل من موضوعه استجراباً إذا ثم يقتنع بإجابة 


الوزير عن سؤاله. 

وتقضي غالبية دسائير الأنظمة البرنانية بحق أعضاء البرئان في توجيه 
الأسئلة إلى الوزراء وذلك كمظهر من مظاهر علاقة تعاون السلطة التشريعية 
بانسلطة التسفيذية. 

(ب) الاستجواب: أما الاستجواب فهو أخطر من السؤال» فلا يعد مجرد 
أحات أو استفسار عن مسألة معينة» بل هو عبارة عن محاسبة الوزارة 


أو أحد الوزراء على تصرف من التصرفات العامة فهو استيضاح ينضمن في 
طياته انهام أو نقد لأي عمل عام تقوم به السلطة التنفيذية. 


والاستجراب لا يحصر المناقشة بين عضو البرمان مقدم الاستجواب 
والوزير كما هو الحال في السؤال؛ بل يجوز لسائر أعضاء المجلس الاشتراك فيه. 


لوكا 


ويجوز إذا استرد عضو البرلمان استجوابه أن يستمر المجلس في نظره إذا مأ تبناه 
أحد أعضاء هذا انجلى. رقد يزدي الاستجراب إلى طرح الثقة بالوزارة 
باجمعها. 

ونظراً لأهمية الاستجواب وما قد يسفر عنه من ننائج؛ قفد أحيط عادة 
بكفالات تضمن عدم إماءة استعماله. ومثال ذنك: أن تجري الخاقشة في 
الاستجواب بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة 
الاستعتجال وموافقة الوزير» وذلك حتى يكون أمام الوزارة الفرصة الكافية للدفاع 
عن تصرنانها وما قد ينتج عن الاستجواب من نتائج كطرح الثقة بالوزارة مثلاً. 

رج) حق إجراء التحقيق: 
يستطيع الحكم بنفسه على موضوع معين» وذلك إذا ما أراد مثلاً الرفوف على 
حقيقة عيوب أحد المصالح الحكومية أو معرفة تصرف إداري معين. 

لذلك تسمح النظم البرئانية عادة بأن يشكل امجلس النبابي لجنة من 
أعضائه تفوم بمهمة التحقيق هذه. وقد تشكل هذه اللجنة خصيصاً لذلك: وقد 
تكون الجنة دائمة بالجلس. 

( د ) تولي رئيس الدولة منصبه بواسطة البرلان: تركل بعض النظم 
البرئانية للمجلس النيابي حق اختيار رئيس الدولة وذلك بأن يتولى رئيس الدولة 
منصبه عن طريق انتخاب البرلمان له؛ فالبرلان وحده هو الذي يختص باختيار 
رئيس الدولة وذلك بشخاب أعضاء البرلمان له. 

وإن هذا لأكبر دليل على تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية إذ 
تقوم هذه السلطة الأولى باختيار رئيس السلطة الثانية. 

(م) المسؤولية الوزارية السياصية: رأينا أن الرزارة في النظام البرئاني هي 
التي تقوم بمباشرة السلطة الحقيقية للحكم وحدها. والوزارة تتكون من الوزراء 
الذين يختص كل منهم بحق بمباشرة سلطته في حدود وزارته التي عهد بها إليه 


قد يريد البرئان الوفوف على حقيقة معينة حتى 


كنا 


ومن مجلس متضامن يجمع جميع الوزراء يرأسه رئيس يسمى رئيس الوزراء 
ويختص هذا مجلس بسياسة الوزارة العامة. 

وما دام أن لكل وزير سلطة قردية يتولاها في حدود وزارته. وكان 
للمجلس الذي يجمع الوزراء جميعاً سلطة خخاصة بالسياسة العامة للوزارة. لذا 
تظهر مسؤولية فردية لكل وزير على حدة عن أعماله الخاصة بوزارته؛ ومسؤولية 
تضامنية لهيئة الوزارة بأجمعها عن الأعمال الخاصة بسياسة الوزارة العامة أو عن 
أعمال رئيس الوزراء ذاته باعتباره رئيساً للوزارة بأجمعها. 

وهنا يقرر النظام البرئاني تحقق هذه اللسؤولية السياسية بنوعيها أمام 
المجلس النيابي الذي يحق له مساءلة كل وزير على حدة عن أعماله الخاصة 
بوزارته الذي يقع عليه وحده تحمل تبعتها أو مساءلة هيئة الرزارة بأجمعها عن 
سياستها العامة أو عن أعمال رئيسها. 

رهكذا يتضح أن للمجلس النيابي حق الرقابة والإشراف على أعمال كل 
وزير على حدة وعلى أعمال الرزارة بأجمعهاء وني حالة السؤولية الفردية التتي 
تفع على كل وزير على حدة يجوز للمجلس النيابي أن يسحب ثقته عن الوزير 
المسؤول وني هذه الخالة يجب على هذا الأخبر اعتزال الوزارة. كما يجوز 
للمجلس النيابي في حالة المسؤولية التضامنية أن يسحب الثقة عن هيئة الوزارة 
بأجمعها وفي هذه الحالة يتحتم استقالة الوزارة بأجمعها أي بكامل أعضائها. 

وإن تقرير هذه المسؤولية الوزارية بتوعيها أي المسؤولية الفردية لكل رزير 
على حدة أو المسؤولية التضامنية لهيئة الوزارة بأجمعها أمام المجلس النيابي لهر 
أكبر دليل على العلاقة الوثيقة التي تربط السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية. 

و) الاتهام الجنائي: تقرر بعض الأنظمة البرلائية حق المجاس النيابي في 
اتهام رئيس الدولة والوزراء جنائياً. فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية وظائقهم 
بحيث لا يصدر قرارا الانهام إلا بأغلبية ثلثي الآراء. 
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رابعاً - مقارنة بين النظامين البرماني والرئاسي: 

باستجماع عناصر كل من النظام البرلماني والرئاسي» يتضح أن كلا منهما 
يدور حول عنصريزن هما: عنصر ممارسة السلطة التنفيذية» وعنصر علاقة 
السلطات وإن اختلفا من ناحية موضوع كل منهما: 

)١(‏ فبالنسبة لعنصر ممارسة السلطة التفيذية: نجد أن النظام البرماني يقرر 
أن رئيس الدولة لا بمارس السلطة الفعلية في الحكم فلا يتمتع في هذا لمجال إلا 
بسلطة اسمية تجعله كما سبق وذكرنا بمثابة الحكم العادل المستقل بين السلطات. 
أما السلطة الفعلية فتقع على عاتق الوزارة أي على الوزراء وعلى هيثة الرزارة 
بأجمعها اذمثلة في مجلس الوزراء المتضامن الذي يرأسه رئيس غير رئيس الدولة. 

أما في النظام الرئاسي: فرئيس الدولة ‏ على خلاف النظام البرلماني - هو 
صاحب السلطة الفعلية في ميدان السلطة التنفيذية. وما دام الأمر كذلك فهو 
يعنبر في اذات الوقت رئيس الحكومة مما يستتيع عدم وجرد مجلس الوزراء 
واعتبار الوزراء مجرد معاونين لرئيس الدولة في ميدان اللطة التنفيدية التي 
يتولاها أصلاً بصفته صاحب السللة الحقيقية في هذا الميدان وتتحقق مسؤولية 


الوزراء أمام رئيس الدولة وحده. 

(؟) أما بالنسبة لعنصر علاقة السلطات: فإن النظام البرلماني يقوم على 
ميدأ تعاون السلطات بمعنى وجرد علافة متبادلة تريط السلطة التشريعية بالسفيذية 
من ناحية؛ والسلطة التنفيذية بالتشريعية من ناحية أخرى. 

وتتمئل علاقة السلطة التشريعية بالتنفيذية في تفرير حق أعضاء البرلمان في 
توجيه الأسئلة والاستجرابات إلى الوزراء وحق إجراء التحقيق وحق اتتخاب 
البرلمان لرئيس الدولة وتقرير المسؤولية الوزارية السياسية بنوعيها أي الفردية لكل 
وزير على حدة والتضامنية لهيئة الوزارة بأجمعهاء تلك المسؤولية التي قد تذهب 
إلى اعتزال الوزير لمنصبه الوزاري إذا ما سحب الجلس النيابي الثقة عنه وإلى 


نا 


سفوط الوزارة بأجمعها إذا ما سحب امجلس النيابي الثقة عنها» وذلك كله دون 
إمكان تقرير مسووا الدولة نعدم بمارسته نسلطة فعلية. كما تتمثل علاقة 
السلطة التشريعية بالتنفيذية في حق المجلس النيابي في اتهام رئيس الدولة رالوزراء 
جناليا. 


وتصمعل علاقة السلطة التنفيذية بالتشريعية من دعوة السلطة النفيذية 
للبركان للانمقاد سواء في دوره العادي أر في دور غير عادي؛ وباشتراك السلطة 
التنفيذية مع البرلمان في بعض وظائفه كإعطائها حق اقتراح القوانين» ريامكان 
الجمع بين منصب الوزارة وعضوية البلمان بحيث يمكن أن يكون الوزراء أعضاء 
في البرلمان» ويإعطاء السلطة التنفيذية حق حل المجلس النيابي وذلك كسلاح 
مقابل تلمسؤولية الوزارية !. 

أما النظام الرئاسي فإنه ‏ على خلاف النظام البرماني - يقوم على بدا 
استقلال كل من السلطتين التشريعية والنفيذية إلى أقصى درجة ممكنة بعدم 
وجود علاقة منبادلة بين السلطتين سالفتي الذكر. 

فالبرئان مستقل عن السلطئة التنفيذية: فلا يجوز لرئيس الدولة دعوته 
للانعقاد العادي: وليس للسلطة التنفيذية حق اقتراح القوانين» ولا يجوز الجمع 
بين منصب الوزارة وعضوية البرلان بعدم إمكان أن يكون الوزراء أعضاء في 
البرلان» وليس للسلطة التنفيذية حق حل المجلس النيابي. 

والسلطة التنفيذية مستقلة كذلك عن السلطة التشريعية: فلا رقابة للسلطة 
التشريعية على التنفيذية بالوجه السالفى بيانه في النظام البرلماني» فلا يجوز 
محاسبة الوزراء عن أعمالهم أمام البركان أو تقرير مسؤوليتهم السياسية أمادم 
بحيث لا يكون هناك مسؤولية فردية لكل وزير على حدة أو مسؤولية تضامنبة 
وذلك لانتناء المسوونية الوزارية السياسية أصلاً أمام البرلمان ولعدم وجود مجلس 
للرزراء يمكن أن تتقرر معه هذه المسؤولية. هذا مع الإحاطة بالاستنناءات التي 
أوردها النظام الرئاسي الأميركي على مبداأ استقلال السلطات. 


اانا 


الفصلٍ الإابع 


المبادئ العامة للاشتراكية الماركسية 


يقوم المذهب الفردي على ميدأ إعلاء الفرد رإطلاق نشاطه مقابل تقييد 
سللة الدرلة أو الحكام وقصرها على مجرد الوظيفة البوليسية التي نظهر ققط في 
حماية الأمن في الخارج والداخخل وذلك بالدقاع عن الدولة خارجياً والمحافظة 
على الأمن داخلياً ثم في إقامة القضاء ين الأقراد 


وعلى ذلك ارتكزت فكرة الدولة طبقاً للمذهب الفردي على أساس فكرة 
الدولة المارسة التي تطلق النشاط الفردي إلى أقصى حدود وتحدد بالتالي نشاط 
السلطة الحاكمة في أضيق الحدود الممكنة وهو نطاق الأمن الداخلي والخارجي 
والقضاء بين الأفراد. 


ولقد كان ظهرر المذهب الفردي الذي انتشر في أواخر القرن الثامن 
عشر نتيجة حتمية ورد فعل لررح التعسف والظلم الذي تمملته السلطة احكومة 
من العصور الوسطى حتى قيام الثورة الفرنسية جما جعل الجميع ينظر إلى الدولة 
وا حكام كشيح للطفيان يجب العمل على تقبيد نشاطهم في أضيق الحدود الممكنة 
بنع تدخلهم إلى أقصى حد ممكن وترك النشاط الفردي طليقاً وحرأ على أوسع 


1 


نطاق حتى يتمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم؛ تلك الحقوق الحريات التي 
افنقدوها طوال العهود الماضية. 

بتطور الظروف والأحوال ونظراً لتطور الجماعات في العصر الحديث» 
أتضح تعذر الأخذ بالمذهب الفردي وقصرره عن ملاحقة تطور المدنية الحديثة لما 
لقت من أعباء جديدة وأمور عامة كثيرة تهم الجماعة كلها بحبث يعجر الأفراد 
عن القيام بهاء الأمر الذي يحعم تدخل الدولة في مختلف الجالات ويملي عليها 


فعال في كافة الميادين والجالات. 
وهكذا كان ظهور للقي الاترراي كرد فعا ل لتقصير اذهب الفردي 


وتعذر الأخذ به بعد تطور الجماعات في 


ولفد قام المذهب الاشتراكي على نقيض المذهب الفردي» فبيئما يقرم 
المذهب الفردي على إعلاء الفرد وإطلاق نشاطه وتقبيد سلطة الدولة في أضيق 
نطاق؛ فإن المذهب الاشتراكي يقوم على إعلاء المجمرع بألا ينظر إلى الفرد على 
اعتبار أن له وجود مستقل عن الجتمع الذي يعيش فيه بل على خلاف ذلك فهو 
ينظر إلى المجمرع عامة بحيث يذوب فيه الفرد بدرجة لا يمكن معها استقلاله 
بكيات مستقل عن المجموع الكلي. فالجماعة هي الغاية - طبقا للمذهب 
اكي - بحيث لا ينظر إلى الفود في ذاته مستفلاً عن الجماعة بلى ينظر إلى 
الأفراد جميعاً كمجتمع كلي تنصهر فيه شخصية الأفراد جميعا في شخصية 
واحدة هي الجماعة كلها بحيث لا يصبح هناك شيء ينعلق بالإنسان كفرد بل 
بصبح كل شيء يتعلق بالجماعة والمجموع الذي يجب النظر إليه وحده دون 
غيره. 


رباعتبار أن المذهب الاشتراكي فد نظر إلى المجموع وحده؛ فإنه يطلق 
نشاط الدولة الني تمثل هذا المجموع في كافة الميادين والمجالات بأن يمل 1 


لوليانا 


تدخلها إلى أقصى الدرجات. وبذلك بزول النشاط الفردي ويحل محله نشاط 
الدولة التي يكون. لها وحدها السلطة والكلمة العليا في الميادين الاجتماعية 
والاقتصادية. 


مصادر الاشتراكية: 

ظهر الفكر الاشتراكي في الصين القديمة على لسان كونفوشيوس في 
القرن الخامس قبل الميلاد. ثم نادى أفلاطون بإلقاء الملكية الخاصة لاا بالنسبة 
لجميع افراد الدرلة على السواء بل بالنسبة لطيقة الحكام والمحارين دون طبقة 
المننجين الذين لم يحرم عليهم انلاطرن صراحة حق اللكية» ولم يكن هذف 
افلاطون في الغاء الملكية بالتسبة للحكام والمحاريين هدفاً اقتصادياً ييغي من وراله 
المساواة بين الأفراد ومنع استغلال الفرد للفرد أو طبقة لأخرى: بل كان هدفا 
اتين الطبقيتن الني تتصل أعمالها بشؤون الدولة 
العامة للصالح العام وحده وتحفيق أعلى درجات الولاء للوطن. 

فالحكام يتولون شؤون الحكم السياسة واتحاربون يتولون الدفاع عن 
الدولة» وهي أعمال في كلتا الحالتين وثيقة الصلة بالشؤون العامة للدولة ولا 
كان حت الملكية - في نظر أفلاطون ‏ بريق خاص قد ينال من التفرغ للصالح 
العام والعما له وحده لأن الملكية الخاصة في نظره هي أساس ومصدر المنازعات 
والخلافات والانقسام وهي أساس حب الصالح الخاص؛ لذلك نادى افلاطون 
يإلغائها حتى يتحقق القضاء على الصالح الخاص ويتفرغ أفراد طبقة الحكام 
واتحاريين للعمل للصالح العام وحده دون سواه أثناء قيامهم بأعمال وظائفهم. 
ولا يهم بعد ذلك إلغاء سح الملكية بالنسبة لطبقة المنتجين لأن أعمال هذه الطبقة 
لا تعصل بالشؤون العامة للدرلة ما ييين معه أن هدف أنلاطون ني إلغاء الملكية 
الخاصة كان هدثا سياسيا محضا ييغي من ورائه عدم طغيان الصالح الخاص على 


سياسياً يخي من ورائه نفرغ 


الصالح العام في شؤون الدولة العامة 


لحينا 


وفي القرن السادس عشر أخرج المفكر توماس مور عام 1617 مإلفا 
يمائل جمهورية أفلاطون الثالية» نادى فيه بالجزيرة المثالية الخبالية التي تقوم على 
إلغاء الملكية وقيام الملككية الجماعية والعمل الإجباري الجميع الأفراد باستئناء 
المرضى والعجزةء وسد حاجيات الأفراد دون إسراف أو ببالغة, وعلى ذلك 
نادى توماس مور بنظام يحقق السعادة والمساواة بين أقراد الجماعة دون تمييز 


بينهم. 
وتجددت محاولة الجمهررية الخيالية مرة أخرى عام ١154‏ حيث أخرج 
المفكر الإيطالي كامبائلا2'2 كتابه امعنون مدينة الشمس تصور فيه مدينة خيائية 


تعولى فيها الدولة مهمة الإنتاج وإلزام الجميع بالعمل وتقوم بتوزيع السلع اللازمة 
الحياة الأفراد. 


على أنه يلاحظ أن جميع الأفكار الاشتراكية التي ظهرت قبل القرن 
التاسع عشر لا تكون في حقيقتها مذهباً سياسياً أو اقتصادياً إذ كانت تبعد عن 
الدراسة العلمية الصحيحة. فجميع هذه الأنكار إنما كانت تسعند على مجرد 
اعتيارات إنسانية وأحاسيس عاطفية تهدف إلى دفع المظالم الاجتماعية 
والاقنصادية التي كانت سائدة في هذه العهود وتحقيق العدالة والساواة بين 
الأقراد. 


وعلى ذلك فلا يمكن والحالة هذه اعتبار مثل هذه الأفكار أنها تكوّن 
مذهياً سياسياً أو اقتصادياً أو أنها تعتبر أساساً لنظرية علمية صحيحة؛ فهي مجرد 
أراء متفرقة تستند إلى اعتيارات عاطفية إنسا: في ظلها مبادىء العدالة 


إلف توماس كامباتيلا  1584(‏ 1384) فيلسوف درميدكاني. رلد في كالابرباء عارض الكنيسة 
أمضى 37 عام في السجن. 


ليقن 


الاجتماعية للأفراد وذلك نظراً للمظالم الاجتماعبة والاقتصادية التي كانت 
سائدة في هذه العهود. 

الاشتراكية في القرن التاسع عشر: إلا أنه منذ فجر القرن التاسع عشر 
وبعد قيام الثورة الصتاعية في أوروباء ابتدأت الطالبة الجدية بحماية العمال من 
أرياب العمل ومنع الاستغلال والمناداة بضرورة تدخل الدولة لتنظيم الاقتصاد. 
وعلى ذلك تادى الكتاب بضرورة الحد من مساوىء المذهب الفردي الذي 
يؤدي في نظرهم إلى استغلال الفرد للفرد؛ مطالبين يضرورة تدخل الدرلة بدور 
إيجابي نعال. 

تذلك هاجم اسان سيمون الملكية الفردية ونظام الميراث واستغلال العمال 
ونادى بضرورة قيام الدرلة بالإنتاج وتنظيمه وتوزيع العمل. 

كم قام فوربيه شارحاً أزمات الصناعة والإنتاج وما يتعرض له العمال من 
ظواهر التعسف والاستغلال من أرياب العمل. ثم حاول رويرت أون تطبيق 
الفكر الاشتراكي َأ عملياً. وتعددت الهجمات على الميدأ القردي في 
كتابات الكثيرين الذين دعوا إلى ضرورة تدنحل الدولة والحد من النشاط الفردي 
ني المجال الاقتصاديء وظهر ذلك في مؤلف أخرجه لويس بلان عام 141718 
عالج فيه تنظيم العمل ردعا فيه إلى تدخل الدولة من أجل قيام العمال 
بالشروعات الاقتصادية وتملك مولاء العمال لهذه المشروعات. 

وبظهور كارل ماركس:9© اتخذت الفكرة الاشتراكية الطابع العلمي, 
الصحيح؛ وأصبحت مذهباً علميا له أسسه وفواعده الصحيحة. 

ولقد ولد ماركس عام 1814 في مديئة تريف ببروسيا وترفي عام 
18487 وهو يهردي الأصل إذ كان أيره محامياً يهردياً اعتنق المذهعب 
البروتستنتي في العام السادس من مولد ابته كارل. 


لك .956 وروم بقع **2 بجوالا انفكا عجاتععدمه سه" عم اطعامة اطاط 
وله أيضاً .1957 ماد" بعسعتدد ا ما - 


نض 


ولقد تأثر كارل ماركس بفلسفة هيجل ثم رحل إلى باريس حيث التقى 
بغردريك إتجلز. وفي عام ١840‏ طردته الحكومة القرنسية فلجأ إلى برو كسل 
حيث لحقه إنجلز. ولقد كتب ماركس عام 1848 بالاشتراك مع إنجلز يبان 
الحرب الشيرعي أوالإعلان الشيوعي الذي يعد بمثابة الدستور لمذهب كارل 
ما ركد 

ثم كتب مؤلفه رأس امال الذي صدر الجزء الأول منه في حياة ماركس 
عام 18717ء ثم صدر الجزء الثاني والثالت منه بعد وفاته إذ أصدر إتجلز الجرء 
الثاني منه عام 1666 واللجزء الثالث عام 1894. 

ولقد عاش ماركس في وقت قامت فيه الصناعة رتفشى فيه النظام 
الرأسمالي إلى حد كبير. ونذلك ابتدأ ماركس بنقد النظام الرأسمالي: 

(أ) فالنظام الرأسمائي في نظر ماركس يودي إلى رجود طبقتين هما 
طبقة البورجوازية أي أصحاب رؤرس الأموال رطبقة البروليتاريا أي الطبقة 
العاملة. وني ظل هذا النظام الرأسمالي تقوم الطبقة الأولى باستغلال الطبقة النانية 
أي يتحقق فيه استغلال الفرد للفرد لأن العامل لا يبحصل على قيمة عمله بأكمله 
بل على جزء يسيط منه ويستولي صاحب رأس اال على الجزء الآخر من قيمة 
العمل الذي قدمه العامل والذي يستحقه هذا الأخير نظير ما قدمه من عمل رهو 
ما يطلق عليه ماركس بفائض القيمة. 

ومثال ذلك أن قيمة أي سلعة تتحدد بعدد ساعاث العمل التي قضاها 
العامل في صنعها أي أن قيمة السلعة تتحدد بحسب ساعات العمل اللازمة 
لإنتاجها وبالتالي فإن القيمة توازي العمل. وعلى ذلك فإن العامل لا يحصل 
لق .1955 دمعممء5 :عاعتيعداة عل له يفاط أمماط وصور 

ار أيعة 

كد11 ممصم .ععناممظ مد بررمعط "اه عتمتا علا سستدتساة بععرع الا قم كام 


بذكا 


على أجر يوازي العمل الذي يذله في إنتاج انسلعة لأنه لا يحصل على قيمة 
السلعة بأكملها حين بيعها بل إن الذي يحدث أن صاحب رس امال ال يعطي أجراً 
بسيطاً للعامل من قيمة السلعة حين بيعها نظير ما قدمه من عمل في الإنتاج 
ويستولي على الجانب الأكبر من القيمة الذي عثل الجانب الأكبر من مجهود 
العامل في إنتاج هذه السلعة والذي كان يجب أن يستولي عليه العامل لا 
صاحب رأس المال» فكأن هذا الأخير قد استقطع الجانب الأكير من مجهود 
العامل واستولى عليه في صررة ربح له. بذلك يكرن الفرق بين اللمن الذي 
بيعت به السلعة وأجر العامل هو فائض القيمة الذي حصل عليه صاحب 557 
المال دون رجه حق في صورة ربح لأنه من استحقاق العامل وحده إذ يمثل 
جانب من مجهود العامل في إنتاج هذه السلعة ما دامت قيمة السلعة تتحدد 
بساعات العمل اللازمة لإنتاجها. 

وهكذا يبين ماركس مدى استقلال أصحاب رؤوس الأموال للعمال ما 
بؤدي في نهاية الأمر إلى الصراع يين هاتين الطبقتين أي الطبقة البرجوازية وطبقة 
ابر 


(ب) كما انتقد ماركس النظام الرأسمائي أنه نظام يؤدي حتماً إلى 
حدوث الأزمات الاقتصادية وتكون هذه الأزمات في صورة دورية متتابعة. 

والداقي نارين هذا القول بأن تركيز الأعمال والمشروعات في أيد فعة 
قليلة تتناقص على مدى الزمن يقابله تزايد ني عدد العمال على هر الستين» 
وتركيز المشروعات يؤدي إلى إفراط في الإنتاج لا يقابله زيادة في الاستهلاك 
لضعف القوة الشرائية للعامل نظراً لانخفاض أجره نتيجة عدم حصوله على قيمة 
عمله بأكمله. رمن الطييمي أن الزيادة في الإنتاج الذي لا يقابله زيادة في 
الاستهلاك إإنا يؤدي إلى أزمات اقتصادية وبائتائي إلى فناء النظام الرأسمائي ذاته. 
فكأن هذا النظام سينتهي حدما ا بهدم نفسه بنفسه نظراً لحدوث الأزمات الدورية 


كن 


واضطراب الحياة الاتتصادية في ظل هذا النظام وينتهي الحالل بأن يصبح رأس 
امال ملكاً للمجموع وزوال طبقة البرجوازية بمعنى آخر. 

وهكذا تتحقق الاشتراكية بزوال النظام الرأسمالي الذي هدم نفسه 
بنفسه. والاشتراكية بمعناها العلمي الدقيق - في نظر ماركس - تقوم على إلفاء 
الملكية الفردية لأموال الإنناج وجعلها ملكا خالصاً للمجموع أي ملكأ للدولة. 
فالاشتراكية الماركسية تنهي عن حرية التملك الفردي» تلك الحرية التي تعتبر من 
دعائم المذهب الفردي. 


مميزات هذهب ماركس: 

(1) كانت الأفكار الاشتراكية التي سبقت كارل ماركس مجرد آراء 
عتفرقة تستند على اعتبارات عاطفية إنسانية ولا تكؤن بالتالي مذهباً علمياً 
صحيحاً. أما مذهب ماركس فهر مذهب علمي بستند على أسس ونظريات 
علمية مما دعا البعض إلى وصف هذا المذهب بالاشتراكية العلمية تمييزاً له عما 
سبقه من أفكار لم يكن لها الطابع العلمي الصحيح إذ كانت مجرد مشاعر 
إنسانية نبيلة. 


(ب) كما يتميز مذهب ماركس بأن له صبغة اقتصادية عمالية: فهو يقرم 
على الصراع بين الطبقات» هذا الصراع الذي يدل التاريخ على صحته في كل 
مجتمع من امجتمعات وعلى مر الزمان في جميع أدوار التاريخ.. فقي تاريخ كل 
مجتمع من المجتمعات كان هناك صراعاً بين الطبقات دائماً سبيه الملكية الخاصة 
لوسائل الإنتاج الني عملت على انقسام المجتمع إلى طيقئين متعارضعين» فلقد تمثل 
الصراع في الماضي بين الأحرار والأرقاء ثم بعد ذلك بين طبقة الأشراف والعامة 
وفي العصر الحديث بين الطبقة البرجوازية وطيقة البرولياريا. والنظام الرأسمائي 
الذي يتمثل فيه الآن الصراع بين هاتين الطبقتين الأخيرتين؛ إنما هو نظام مقضي 
عليه لا محالة في ذلك لأنه نظام يهدم سه بنفسه عن طريق الأزمات 


7514 


الاقتصادية اندولية التي تلازم هذا النظام. وما كان ذلك سبأخذ وفنا طويلاً» حبذ 
ماركس أن تقوم طبقة البروئيتاريا بالثورة لهدم هذا النظام حتى تعجل بهذا الهدم 
وتساعد بذلك عجلة التاريخ على سرعة الدوران. 


وهكذا يعضح أن ماركس رإن كان قد قرر أن انتهاء النظام الرأسمائي هو 


أمر لا محالة منه وسينحقق حنماً عن طريق سلمي وذلك عن طريق الأزمات 
الاقتصاديق إلا أنه قد رأى أن هذا الطريق يلزمه الوقت الطويل» الأمر الذي ييح 
استعمال العنف بقيام الطبقة العاملة بالثورة حتى تعجل من تحقيق النظام 
الاشتراكي. 

(ج) يتميز مذهب ماركس كذلك بصبغة مادية» فالفكر ليس هو الذي 
يسيطر على حياة الإنسان أو على تطور العالم ولكن طريقة معيشتنا المادية هي 
الي تكيف طريقة تفكيرنا. وهكذا فإن جميع المسائل التي تتصل بحباة المجتمع 
إننا هي مسائل مادية أي مسألة تأمين متطليات الحياة. 

فالنظم الاجتماعية والآراء السياسية . في نظر ماركس - ليست وليدة 
الفكر بل هي وليدة الحياة المادية أي الحياة الاقنصادية للمجتمع؛ فأحداث التاريخ 
من حروب وثورات وقيام الدول الختلفة والأنظمة السياسية امختلفة فيها إما تفسر 
علق أساس العوامل الاقتصادية وحدها لا على أي أساس آخر. فاكتشاف 
كرلبس مغلا للقارة الأميركبة إنما يرجع أمره إلى عوامل اقتصادية كانت هي 
الباعث الوحيد على قيامه بهذه الرحلة بمعنى أن رحلة كولميس كانت وليدة 
عوامل اقتصادية هي الحصول على موارد جديدة وهذه العوامل وحدها هي التي 
دفعته إلى القيام برحلته هذه واكتشاف القارة الأميركية بالتالي. 

0 فإن التاريخ وأسلوب الحياة وتطوره إأما يرجع مروت في نم 
ماركس ‏ إلى عوامل اقتصادية مادية. فالعائلة والدولة والقانرن والأخلاق 
والأديان إنما هي تعبيرات عن شيء واحد هو الحياة الاقتصادية وخاصة نظام 
الإنتاج. 


لكا 


وبذلك فإن أسلوب الإنتاج في الحياة المادية هو الذي يحدد بصفة عامة 
نطور الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية. فطريقة الإنتاج المعين هي التي 
تقضي بكيان اجنماعي معينء فليس ضيير الإنسان هو الذي يحدد طريقة 
وجوده إنا أسلوب الإنناج وحياته المادية هي التي تحدد شعوره وكيانه. 

رإن تفسير مجرى حوادث التاريخ والمجتمع بهذه الطريقة المادية بالاستناد 
على العوامل الاقتصادية وحدها إنما يعرف بنظرية التفسير المادي للتاريخ. 


خصائص مذهب هاركس من ناحية النظم السياسية 


اذكر ماركس بأن النظام الرأسمالي [ما هو نظام يهدم نفسه بنفسفء فهو 
نظام مآله إلى الزوال والاندثار لكي ينسح امجال للنظام الاشتراكي الذي يذوب 
فيه الفره ويصبح كل شيء فيه يتعلن بالجماعة والمجموع بذلك يزول النشاط 
الفردي ويحل محله نشاط الدولة الني يكون لها وحدها الكلمة الرحيدة في 
الميادين الاجتماعية الاقتصادية وذلك كله عن طريق إلغاء الملكية الفردية لأموال 
الإنتاج وجعلها ملكا خالصاً للدولة. 


نظرية الدولة في مذهب كارل ماركس: 

والدولة في مذهب ماركس إما تمر بمرحلتين: المرحلة الأولى هي 
د كتاتررية البرولبتارياء والمرحلة الثانية هي مرحلة الشيوعية الكاملة. 

(» دكتاتورية البروليتاريا: من البديهي أنه لا يمكن الانتقال مباشرة من 
امجتمع الرأسمالي إلى مجتمع تسوده الشيوعية الكاملة: بل يجب تقرير فترة 
اتتقال يعمل فيها على اسغصال النظام الرأسمالي تمهيداً الإقامة امجتمع الشيوعي 
الكامل. 

وعلى ذلك ثمر الدولة ‏ في نظر ماركس - بفترة انتقال ينقرر فيها التمهيد 
لإقامة النظام الشيوعي؛ وتعتبر مرحلة الانتقال هذه في نظر أحد الفلاسفة جثابة 


ضا 


قنطرة للمرور من المجتمع الرأسمائي الطبقي إلى المجممع الشبوعي اللاطبقي وذلك 
لتعذر الوصول إلى هذا المجتمع الأخير دفعة وحدة. 

ولذلك تعتبر فترة الانتقال هذه وسيلة للوصول إلى المجتمع الشيرعي 
الكامل. فترة ليست بفصيرة الأمد بل تعتبر على خلاف ذلك فترة طويلة 
الأمد إذ ستزاول الدوئة نيها اقتلاع النظام الرأسمائي من جدوره والعس على 
تثبيت نظام سياسي واقتصادي جديد. ولا أدل على طول هذه الفترة أن روسيا 
كانت تعتير أنها تمتاز مرحلة الانتقال أي منذ نجاح الثورة الروسية عام /1911 
حتى أوائل التسعينات. 

ويطلق على مرحلة الانتقال هذه وصف الاشتراكية وأحياناً الجماعية أو 
التوتاليتارية ولا يطلق عليها وصف الشيوعية لأنه ثم يتحقق في هذه الفترة النظام 
الشيرعي الكامل القائم على هبدأ أن ولكلٍ طبقاً لحاجتهة وإن كان قد تحقق ني 
تلك الغترة بعض مميزات هذه الشيوعية. 

دفي الفترة الانتقالية تتولى طبقة البروليتاريا زمام الحكم وتتولى شزونه 

بدلاً من الطبقة البرجرازية التي كانت تتولى شؤون الحكم في ظل النظام 
الرأسمالي ويكون لنظام الحكم الذي تولته طبقة البروئيتاريا صبغة دكتاتورية. إلا 
أن دكتاتورية البروليتاريا هذه تكون دكتاتورية الأغلبية الممثلة في الطبقة العاملة 
التي لها الغالبية في الدولة ضد الأقلية المثلة في الطيفة البورجوازية, 

وهكذا تختلف الدكتاتورية في ظل هذه ليغا عن الدكتاتورية التي 
كانت سائدة في ظل النظام الرأسمالي» إذ تعتبر الدكتاتورية هنا د كتاتورية 
الأغلبية على خلاف الد كتاتورية السابقة التي كانت عبارة عن دكتاتورية الأقلية 
الممثلة في الطبقة البرجوازية قليلة العدد ضد الأغلبية أي ضد الطبقة العاملة التي 
الها الغالبية العددية ليد الدولة. 

وتعمل دكتاتورية البروليتاريا التي ستقوم بمهام الحكم في هذه الفترة 


نضا 


الاثتقالية على اسعصال النظام البرجوازي الرأسمائي ويذر بذور النظام الجديد 
بالعمل على تثبيث تنظيم سياسي واقتصادي جديد. فتقوم طبقة البروليتاريا 
الحاكمة بالقضاء على استغلال الفرد كلفرد الذي كان سائداً في النظام الرأسمالي 
السابق بالعمل على تأميم جميع وسائل الإنتاج الرئيسية في الدولة من زراعية 
وصناعية وجعلها ملكأ للدولة. وهكذا تزول الملكية الفردية الخاصة الرسائل 
الإنتاج وتصبح الملكية للدولة وحدها مما يحقن العدالة بين أفراد الدولة جميعاً 
وبزول بالتالي عنصر استغلال الفرد للفرد نتيجة إلغاء الملكية الخاصة | 

وهكذا يطلق نشاط الدولة في كافة الميادين الخاصة بالإنتاج ويجل محل 
النشاط الفردي الذي قضي عليه تماماً يفضل الحكم البروليتاري. 

ومع ذلك فإن المجتمع في مرحلة الانتقال هنه ما يزال يحمل بعض بفايا 
النظام البررجوازي وخخاصة فمياتعاق بمواد الاستهلاك الأمر الذي لا يعمل على 
تحقق النظام الشيوعي الكامل ويبرر بالتالي بقاء الدرلة في هذه الفترة. 

(ب) الشيوعية الكاملة: ما دامت خخرة الانتقال توجد بالقضاء تماماً على 
النظام الرأسمالي ونظمه وتبدا بالعمل على القضاء على الملكية الفردية وإحلال 
ملكية الدولة لوسائل الإنتاج محل الملكية القردية وما دامت أن فترة الانتقال 
السابقة قد عملت كذتك على بذر بذور النظام الاشتراكي بالعمل على إرساء 
نظام اقتصادي وسياسي واجتماعي جديد يسرد فيه عدم استغلال الفرد للفرد 
فإننا تكون قد عملا على تغيير البيئة التي يعيش فيها الأفراد ثما يؤدي إلى تغيير 
طببعة الأفراد أي تغيير نفسيتهم وعقليتهم وذلك على حد قول أحد المفكرين بأننا 
«إذا غيرنا البيعة فقد غبرنا الإنسانة. 


وما دمنا قد عملنا على تغبير طبيعة الأفراد نتيجة تحريرهم من استغلال 
الطبقة البورجوازية قليلة العدد. فإن الأفراد سيقبلون من تلقاء أنفسهم على العمل 
إلى أقصى درجة ممكنة مما يؤدي إلى وفرة الإنتاج وزيادقه زيادة كبيرة تكون 


نا 


كافية لسد حاجات جميع الأقراد. وهكذا يكون من المستطاع توزيع ذلك 
الإتماج وفق ميدأ «لكل طبقاً لحاجتهه وتتحن الشبوعية الكاملة بالتالي. 

وباعتبار أن وفرة الإنتاج ستؤدي إلى توزيعه على كلل فرد طبقاً سلحاجاته؛ 
فلن يكون هناك أدنى مشكلة بالإنتاج وتوزيعه على الأفراد, الأمر الذي يحقق 
المساواة بين جميع الأفراد وزوال الطبقات تماما بحيث يصيح امجتمع هنا مجتمعاً 
لا يعرف الطبقات. 


وطالما أنا قد عملنا على حل مشكلة الإنتاج رترزيعه وعملنا بالتالي على 
مساوأة الأقراد وزرال الطيقات تماماً فلن يكون هناك ثمة حاجة لوجود الدولةء 
أي ستزول في هذه الرحلة النهائية على حد تعبير إنجاز «حكومة الأشخاص 
ويحل مكانها مجرد إدارة اقتصادية للأشياءة. 

وبهذا نزول الدولة في ظل الشيرعية الكاملة ويصبح النظام الشيوعي 
نظاماً دولياً عالياً لا يفتصر تطبيقه على ناحية واحدة من أنحاء العالم بل يعم 
تطبيقه على أنحاء العالم جميعاًء وبذلك تنحقق الشيوعية العالمية. 

إلا أن كيفية الوصول إلى مرحلة الشيوعية الكاملة ووقت الوصول إلبهاء 
أي كيف ومتى ستحدث هذه المرحلة النهائية» فأمرها غير معروف لأحد حتى 
إتنا لا ند جواباً على ذلك حتى من الماركسيين أنقسهم. 

هذا ويلاحظ أن الأنظمة الماركسية قد عملت على إعلاء مرنية التنظيم 
الاتتصادي على التنظيم السياسي بحيث يخضع هذا التنظيم الأخير للتنظيم 
الأول: وذلك على حلاف الحال بالنسية للديمقراطية الغربية حيث يخضع النظام 
الاتتصادي للنظام السياسي بأن يسعمد التنظيم الاقتصادي مبادئه من التنظيم 
السياسي للدولة. 

وعلى ذلك فإن الأنظمة الماركسية هي أنظمة اقتصادية في جرهرها 


لضا 


وأساسها وذلك على خلاف الحال في الديمقراطية الغربية التي تنصف في 
جوهرها بالصبغة السياسية. ١‏ ' 

وطالما أن الأنظمة الماركسية تعمل على إعلاء مرتبة التنظيم الاقتصادي 
على التنظيم السياسي الذي يكون في حقيقة الأمر خاضعاً لهذا التنظيم الأول» 
فإن النظام السياسي هنا يتحقق براسطة إقامة نظام اقتصادي من شأنه أن يهيء 
بيئة ملائمة للحرية لا بواسطة نصوص قانونية مجردة وذلك كما هو الحال في 
النظام الديمقراطي الغربي. 

وما دمنا قد قررنا أن الحرية كامنة في البيئة الانتصادية ذانها بحيث 
تتحفق الحريات عن طريق خخلق بيئة اققصادية ملائمة أي ياقامة نظام اقنصادي لا 
يعترف بنظام الطبئات ولا يعرف استغلال روس الأموال للأفراد. فلا حاجة بنا 
رالحالة هذه إلى كفالة حريات الأفراد عن طريق النصوص القانرنية التي تقررها 
الدسائير أو تنص عليها إعلانات حقوق الإنسان أو عن طريق نقرير مبداً فصل 
السلطات باعتباره رسيلة من وسائل كفالة الحريات وذلك كما هو الخال ني 
النظام الديمقراطي الغربي. ١‏ 

فكفالة الحريات الفردية في نظر المذهب الماركسي لا يكون عن طريق 
تقرير نصوص قانونية تعلن هذه الحريات إما يكون عن طريق إقامة مجتمع لا 
يعرف الأنظمة الرأسمالية ولا يسود فيه بالتالي استغلال القرد للفرد. 


الانتقادات الموجهة إلى مذهب ماركس: 


)١(‏ إن مذهب ماركس لا يكفل الحرية: سواء في مرحلته الأولى أي في 
مرحلة د كتاتورية البروليناريا أم في المرحلة الثانية وهي مرحلة الشيوعية الكاملة. 


فبالنسبة للمرحلة الأرلى يكرن النظام الحكم في هذه 'الفترة صيغة 
دكتاتورية وذلك باعتراف أنصار مذهب ماركس أنفسهم إلا أنهم ييررون هذه 
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الدكتاتورية بأنها طبيعية إذ ستكون د كتاتورية الأغابية الممثلة في طيمة البروليتاريا 
ضد الأقلية الممثلة في الطبقة البورجوازية. ولكن من المعروف أن الحكم 
الد كتاتوري إنما يسبع حعماً إهدار الحقوق والحريات العامة الفردية مهما كانت 
السلطة التي تباشر شؤون الحكم في الدولة ما لا يمكن معه أن نبرىء دكتاتورية 
البروليتاريا من العيوب التي تصاحب أي نظام د كتاتوري. 
أما بالنسبة للمرحاة الثائية وهي مرحلة الشيوعية الكاملة التي لا يعلم أحد 
عن كيفية أو ميعاد الرصول إليها إذ أن الاتحاد السوفيتي السابق بفي حتى 
رحيله؛ في المرحلة الأولى ولم يبلغ مرحلة الشيوعية الكاملة؛ فإن أنصار ماركس 
لا يه تتحقق الحريات عن طريق خلق 
بيئة اقتصادية ملائمة لا تعرف نظام الطبقات ولا استغلال رؤوس الأموال: وهر 
قرل يعوزه التحديد والتدليل إذ لا يمكن اعتبار ملاءمة البيئة الاتتصادية وحدها 
الضمان الوحيد الذي يكفل حريات الأفراد. 


ولا أدل على أن مذهب ماركس قائم على إهدار الحقوق والحريات العامة 
وغير قائم على كفالتهاء أن ينيذ مبدأ فصل السلطات ويقيم بدلاً مه مبدأ 
تفويض السلطات على درجات هرمية دولا جدل في أن تفويض السلطة دون 
فصلها إنما سيؤدي في نهاية الأمر إلى تركيز هذه السلطة في جهة واحدة ما 
يعمل على استبداد هذه الجهة بسلطتها الأمر الذي يؤدي إلى القضاء على 
الحريات وذلك على خلاف مبدأ فصل السلطات الذي يقوم على صيانة 7 
ومتع الاسعيداد نتيجة توزيع السلطة وعدم تركيزها في يد واحدة وذلك طبقاً 
لمزايا مبدأ فصل الاطات. فكأن مذهب ماركس قد نيذ الميدأ الذي يحقق 
الحرية الفردية واعتنق مبدأ تفويض السلطة الذي يؤدي إلى تركيزها وإساءة 
استعمالها بالتالي» الأمر الذي بين معه أن نظام ماركس يقوم على إهدار الحقوق 
والحريات العامة. 


كما وأن الحرية الفكرية غير مسمرح بها في ظل الأنظمة الماركسية إذ لا 
يمكن انتقاد نظام الحكم الماركسي ولا مذهب ماركس وإلا عدّ الشخص غائناً 
يستحق أقسى المعاملة؛ وكل ما هو مسموح به النقد الذاتي الذي يهدف إلى 
المناقشة لا يمكن أن يقدم من حلول مختلف ما يعرض من مشاكل على آلا تمس 
هذه المناقشة الأحكام الأساسية لمذهب ماركس» فكأن الفكر لا يمكن مزاولته إلا 
في اتجاه واحد أي لصالح نظام الحكم الماركسي مما يهدم حرية الفكر من 
أساسها. 

ولا أدل على إهدار الحرية الفكرية من وجرد حزب واحد فقط يدين 
بالولاء لمذهب ماركس وتحريم جميع الآراء رالأفكار السياسية الأخرى. وحتى 
داخل هذا الحزب تنعدم حربة الرأي ويتمثل ذلك في إجراء حركات التطهير 
داخل هذا الخزب من وقت لآخر وسحق كل معارضة فيه ولا أدل على ذلك أن 
مقدمة الواجبات المفروضة على كل عضو في الحرب الشيوعي السوفييتي «الايمان 
المطلق بسياسية الحزب وأعماله وإطاعة سلطات الحزب طاعة عمياء وإنجاز ما 
يطلق إداؤه بغيرة وحماس», 

(؟) مذهب ماركس يقوم على الخيال: يذكر هذا المذهب بأن الشيوعية 
الكاملة تلي زوال الدولة التي ستتحول إلى مجرد إدارة اقتصادية للأشياءء وبهذا 
تزول الدولة وحكومة الأشخاص ويصبمم النظام الشيوعي نظااً عالياً يعم تطبيقه 
على العالم أجمع الأمر الذي يحقن الشيوعية العلمية ويعمل بالتالي على نهائية 
التطور في العالم. 1 

إلا أن مثل هذا القول لا يخلو من خبال إذ لا أحد يعرف كيفية الوصول 
إلى مرحلة الشيوعية الكاملة ولا وفت تحنقها. 

كما أن القول بزوال الدولة وتحولها إلى مجرد إدارة اقتصادية للأشياء هو 


نك 


قرل يقرم على الخيال الطلق إذ يتحتم في كل مجتمع منظم وجود سلطة 
حاكمة عليا تكون لها سلطة تنظيم هذا المججمع وإلا تحققت الفوضى بين أرجائه. 

كما وأن القول بأن تحقق الشيوعية العالية يعمل على نهاية التطور في 
العالم هو فول لا يخلو من خيال واقتراض إذ كيف نوقف سنة التطور وكيف 
نسلم يلوغ نهاية للتطور في العالم. 

(م) المادية التاريخية: رأينا أن ماركس يخضع جميع مظاهر الحياة 
الاجتماعية والسياسية والفكرية وتطورها إلى العوامل الاقتصادية وحدها. 

إلا أن مثل هنا القول لا يخلر من نقد: إذ تجد أن بمض اليلاد تتمائل في 
عواملها الاقتصادية ومع ذلك قد تختلف في نظمها الاجتماعية والسياسية بأن 
يسود في كل منها نظام اجتماعي وسياسي يختلف عن النظام السائد في الدرلة 
الأخرى. فلو سلمنا بإخضاع جميع مظاهر الحياة الاجتماعية والسياسية إلى 
العرامل الاقتصادية وحدها ‏ كما ينادي بذلك ماركس - لوجب تحقق النظم 
الاحتماعية والسياسية وتمائلها في جميع البلاد التي تجتاز مرحلة واحدة من 
مراحل تطورها الاقتصادي» وهو أمر يختلض والحقيقة الواقعة. 

كما إن الارتكاز على العوامل الاقتصادية وحدها في تبرير الأحداث 
التاريخية لهو أمر لا يخلو من المبالغة إذ أن كثيراً من الأحداث التاريخية إنهما يرجع 
حدرثها إلى عوامل كثيرة غير العوامل الاقنصادية. ولا أدل على ذلك من 
الحروب الدينية في الماضي حيث استشهد الكثير من الأقراد فيها في سبيل الدقاع 
عن معتقداتهم الدينية لا تحت تأثير بواعث مادية أو اقتصادية. 

كما وإن الاعتماد على آساس اقتصادي في تقسيم الطبقات إلى طبقتين 
لهو قول غير سليم على إطلاقهء فإذا كان الاقتصاد أحياناً هو أساس ذلك 
التقسيم فإن تقسيم الطبقات لم يكن مرجعه اقنصادياً دائماً إذ قد يكون الدين 
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هو أساس ذلك التقسيم في البلاد التي يسيطر عليها الطابع الديني حيث يعتبر 
رجال الدين هم الطبقة العليا في هذه البلاد. ولا أدل على ذلك ثما كان سائداً 
في مصر الفرعرنية حيث كان يعد الفرعون إله وكانت الطبقة الثانية للكهنة 
ويمثل الشعب الطبقة الأخيرة. كما قد يقرر القانرن في بعض البلاد ترتيياً معيناً 
للطبقات بغض النظر عن أي معيار اقتصادي في هذا الخصوص؛ فلقد قرر 
القانون في فرنسا قبل الثورة الفرنسية حقوقاً وامتيازات لطبقة الأشراف والتبلاء 
ولرجال الكنيسة دون أن يكون المرجع في ذلك مرجعاً اقتصادياً أو مادياً. 

كما وإن إختضاع الفكر إلى العوامل الاقتصادية لهو قول غير صحيح على 
إطلاقهء ودليل ذلك أن وسائل الإنتاج رهي من أهم الظواهر الاقتصادية إما هي 
التي تخضع لقوى الفكر لا العكس كما نادى بذلك ماركس. فالإنتاج يعتمد 
على الابتكار والاختراع وهي من نتاج الفكر مما يدعو إلى القول بأن وسائل 
الإنتاج هي قبل كل شيء من ثمار الفكر والعقل. 

والحقيقة إن آراء ماركس في الاستناد على الاقتصاد وحده في تبرير 
مظاهر الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية لهر قول لا يخلو من نقد ذلك إن 
ماركس قد كوّن رأيه مقدماً في هذا الخصرص ثم أخذ يتملس الأسانيد 
والمبررات للدفاع عن رأيه هذا ما كان سيب في ظهور كثير من النغرات والمآخذ 
في هذا الصدد. 

(4) الصراع بين الطبقات: يرى ماركس أن هناك صراعاً دائماً ين طبقتين 
هما طبقة أصحاب رؤرس الأمرال والطبقة العاملة وإن هذا الصراع سيدوم دائما 
حتى تنتهي الطبقة العاملة بالاتتصار على طبقة أصحاب روس الأموال. 

إلا أله يلاحظ أن الصراع بين الطبقات قد خفت -حدنه في الرقت الخاضر 
إذ عملت غالبية الدول التي تأخذ بالنظام الرأسمالي على إعطاء الكثير من 
الحتوق الاجتماعية للطبفة العاملة وحمايتها ورفع مستوياتها كما عملت هذه 
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الدول من ناحية أخرى على الحد من ثراء طبقة أصحاب رؤوس الأموال وذلك 
يفرض الكثير من الضرائب والأعباء عليها مما عمل على التفارب بين الطبقات 
وتفليل حدة التفارت بينهما. وعلى ذلك لم تزداد الطبقة العاملة بؤساً. كما 
يذكر ماركس. بل على خلاف ذلك تحسنت حالتها وأصبح لها الكثير من 
ال حقوق في مواجهة أصحاب العمل حتى أسبح من الميسور الآن تسوية ما ينشأ 
من تزاع أو صراع بين الطبقات بطريفة سلمية قانونية بما يدكر وجرد فكرة 
التصارع الدائم بين الطيقات. 

كما رإن تقسيم الطبفات إلى طبقتين فقط هما الطبقة البرجوازية وطبقة 
البروليتاريا لهو قول فيه تجاهل كبير لوجود طبقة أخرى نظهر في كل مجتمع من 
المجتمعات إلا رهي الطبقة الوسطى؛ تلك الطبفة التي لا يمكن إنكار وجودها في 
أي دولة من الدول. كما وإنه لا يمكن القرل بأن هذه الطبقة الوسطى أخذة ني 
الانقراض بل على خخلاف ذلك فهي مجال اهتمام كبير من السلطات الحاكمة 


اليك 


في الوقت الحاضر حتى تمت وأصبح لها في الوقت الحاضر أهمية 
إتكارها. 

كما وإن الصراع لا يكون دائماً بين طبقة البرجرازية والبروليتاريا إذ قد 
يقوم هذا الصراع داخل الطبقة الرأسمالية ذاتها بأن يفوم الصراع بين رجال 
الصناعة والزراعة مثلاً. وقد يفوم الصراع بون مختلف القوميات أو بين مختلف 
الأم بأن يقرم صراع بين جميع طبقات الشعب في بلد ضد جميع طبقات 
الشعب في يلد اخبر. 

(ه) إلغاء الملكية الخاصة: ينادي ماركس بضرورة إلغاء الملكية الخاصة 
وجعل هذه الملكية للدولة وحدها. وهو أمر يتنافى رالطبيعة الإنسانية ذاتها ذلك 
أن الإنسان يميل إلى تملك ثمرة عملهء رالفرد كما يقال لا ييذل كل عنايته 
واهتمامه إلا لما يملكه شخصياً. 


وأخيراً: فإن ماركس قد برر ثورة الطبقة العاملة على الطبقة البرجوازية 
باعتبار أنها مساعدة لعجلة التاريخ على سرعة الدوران «أي على اعتبار أنها 
تساعد على سرعة تحقق مذهبه, مما يوصف هذا النظام بأنه نظام غير سلمي ما 
دام أنه يعمل على التحريض على الثورة وقيامها. 
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